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نمهید 


مع أنَّ قرارات التَأمیم والصادرة كانت زلزالاً باغت الکثیرین وهر الاقتصاد السّوداني هرا 
عنيفاء بل دمّر بعض الوسّسات والشركات فلم تتمکن من استعادة عافیتها حتی بعد أنّْ ثاب 
نظام مایو لبعض الرّشد وتم الغاء بعضهاء یخطی من يظنّ أنْ تلك القرارات هي مسئولية الرّئيس 
الأسبق الشیر جعفر نميري يتحملها وحده بحکم رئاسته لمجلس قيادة انقلاب مایو. كما حاول 
أن یصور ذلك الخصوم. لا سیما بعد الأحداث المؤلمة الحزنة التي صاحبت وأعقبت انقلاب ۱۹ 
بى ( ۹۷ أو حكن غير الخصبو من نحكن:النيق :تتاو لو] تلك الفكزة من بصعت 
والمواقع الإلكترونية. فالسئولية في رأينا هي مسئولة نظام للحُكم سطا على السّلطة الدّيمقراطية 
بانقلاب عسكري وجاء مشحوناً بكثير من الرّؤى المتهوّرة والاتدفاع الأعمى لمعالجة قضايا البلاد 
الشائكة ومنها الاقتصادية والتي بطبيعتها تحتاج إلى معالجات متأنية وفق خطوات مدروسة. 
وهي مسئولية مشتركة بين أطراف کثيرة. ضمت أجهزة أنشأتها سلطة مايو (الجهاز المركزي 
للرّقابة العامة وجهاز الحراسة العامّة). وأعضاء في مجلسي قيادة الثورة والوزراء. وتنفيذيين 
في مواقع المسئولية الختلفة. ومستشارين ومتخصّصين استعان بهم التّظام في تلك الفترة. كل 
هولاء شارکوا بدرجات متفاوتة وبطریق مباشر و غر مباشر, قٍ صنع واتَخاذ واعلان وتنفیذ 
تلك القرارات العاصفة الزلزلة. ولن يفيد في هذا الصّدد الحدیث عن أنَّ التميري قد تحوّل إلى 
دكتاتور وطاغية وأنّه كان حاکما بأمره حين اتّخذت مايو تلك القرارات. فربّما يصدق في حال 
الذين کانوا من حوله آنذاك قول شاعر القطريّن خلیل مطران: ۱ 
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5 جوا لكسشرى اذ ذا بدا لب E‏ ا : 


ےت سس م 


CT AEE‏ وهم انوا ان كين فصّالا 
ولعل الدكتور منصور خالد هو الوحيد من وزراء مايو الذي عبّر بشجاعة عن هذا إذ يقول: (فإنْ 
كانت مایو هيكلاً فقد شارکنا في بناء الهیکل, وان كان نميريها صنماً فقد أعنا على صناعة الصّنم, 
وصرنا ترد مد عام 347ام هم عناس الان 
ومَادًا أققول لهني الیمین وأني بهاقد بنیث الصستم 

شارکنا في مایو لسبب وخرجنا منها بعد تسعة آعوام لأكثر من سبب). د. منصور خالد - 
جنوب السّودان في المخيلة العربیة- الصّورة الزّائفة والقمع التّاريخي- صفحة 4؟؟. 

ون الاتختات أن تاک ان خلافات ایکون مت غا مها هه ابو اس ا 
السّبعینات وجهر بها قبل سقوط النظام ونشرها بالحف السّودانية قبل أن یبارح الخرطوم 
وضمنها کتابه (لا خير فينا إن لم نقلها) في عام 1۹۸۲م. 

هذا علما بأ" نَّ الّميري بمحاولته التنصل کلیا ونهائیا عن تلك الستولية. كما کتب لاحقا في 
كتابه لته الإسلامي لماذا؟» الذي سنأتي على ذكر و تفشام محل قكادة انی : 
الشبوعیین " القلاخة ة الذين أقصاهم وأعدمهم وآخرين ممن تمت محاكمتهم إثر فشل حركة ۱٩‏ 
يوليى ۱۹۷۱ قد دفع العقرية امه هى شتخهها كن الوزو افا ال مس قاف 
مایو في تلك الأيّام الضطربة. ولیس من آغراضنا هنا أن نحدد السئولية عن تلك القرارات أى 
ات مک ها تو اه وان كانت الإشارة لذلك ستأتي عرضا في السّياق. يكفي 
في رأينا أن نستعرض, بحسب ما تيح لنا من معلومات. ملامح الظروف التّي اتخذت فيها تلك 
القرا رات والترتيبات التشريعية القانونية التي سبقتها وحيثيات التوصل لها وإعلانها وتنفيذها. 
وقد اقتضى ذلك البدء بإطار نظري لفكرة التّأميم والمصادرة. والتّرتیبات والأطر القانونية التّي 
أعدها نظام مايو لتتم من خلالها تلك القرارات» كما استلزم الإشارة لبعض الإرهاصات التي 
سبقتهاء وذلك في سبيل التَوطنة لاستعراض قرارات التأميم والصادرة وإبداء بعض الملاحظات 
اا ولا وساف بخطوات تر اخم نظام داو عن معن كلق ال راتوا غاة الق سات 
ايها مهاو انكوو ا ا ص حصان التخوية: 
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حقزني لاعداد هذا الکتاب عن قرارات التأميم والصادرة التّي اتخذتها حكومة مایو على عهد 
الرّئيس جعفر نميري, كوني آحد آربعة من خريجي مرتبة الشرف من قسم إدارة الأعمال بجامعة 
الخرطوم هم آوّل مجموعة من الجامعیین ين یت توظیفها في بداية عام ۷۱ برئاسة موسسات 
الدولة التجارية (المؤسّسة العامة للقطاء التجاري لاحقا). ضمت الجموعة زملائي الاخوة 
محمد أحمد إبراهيم وصلاح حامد البارك والمرحوم جلال الدین محمد البشير وشخصي. 
التقينا في منتصف الأسبوع الذی تم فعیینتا قود بالسید متصون محجوب الذی تم تکیفه مدیرا 
عاما لمؤسّسات الدّولة التّجارية بدرجة وزيرء وكان قبلها يشغل منصب وزير الخزانة في أَوّل 
حکومة لنظام مایو بعد الانقلاب في ۲۵ مایو ۱۹14م.ومنصور محجوب هو آوّل نو تشه فيما 
آعلم. حصل على زمالة الحاسبین القانونیین من إنجلترا . وهو من الشهود لهم بالکفاءة الهنية 
العالية والطبع الهادئ والأخلاق الفاضلة. وكانت مكاتب رئاسة مؤسّسات الدّولة التجارية في 
مبني إدارة شركة متشل كوتس التي جری تآمیمها مع شرکات أخرى ف الذكرى الأولى لثورة 1 
مانو و لأهقا هی توس اراش ر ا و مات الدّولة التّجارية ثمٌ تحولت لتكون المؤسّسة 
العامّة للقطاع التجاري بموچب لائحة الدّأسيس الصادرة وفقا لقانون مؤسّسات القطاع العام 
لسنة ١/191م,‏ أضيفت لها مكاتب في العمارة المجاورة الخاصّة بشركة سبتمبر التجارية آنذاك 
(شركة حافظ الد البربري). ‏ 

قابلنا السید منصور محجوب حين لقیناه بمکتبه بحفاوة وترحاب وزودنا ببعض العلومات 
العامة عن المؤسّسات التجارية وبعض التوجیهات الفيدة. وکانت آمامه قطع آوراق بیضاء 
صغيرة ة أخذ أربعة منها وکتب على كل واحدة منها بعض الهام في کلمات قليلة وعبارات موجزة 
وبخط جميل وواضح. ثم وزّع تلك الوريقات علينا نحن الأربعة فكانت هي بداية التكليف الرسمي 

لي ولزملائي. وحددت تلك الوريقات الإدا رات التي بدأ كل متا العمل فيها. فكان نصيبي وزميلي 
الاخ صلاح حامد البارك العمل بادارة الشتون الإدارية تحت إشراف المدير الإداري السيد عبد 
الرّحمن شمس الذین. وکان نصيب الأخ محمد أحمد إبراهيم العمل في الادارة التجارية تحت 
ٍشراف الدیر التجارى السید شریف مأمون حسین شریف. أنا الآ الرحوم جلال النين 
محمد البشیر فقد كان نصیبه العمل في الادارة المالية تحت إشراف الدیر المالي السید حسب 
السول احمه راد بي الذي خلفه بعد فترة السّيد زین العابدین البرعي. وفي حقيقة الأمرء ولأننا 
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أوّل من تم توظیفهم كنواة لتنظیم آعمال رئاسة الوسّسات. كان علینا الشاركة بجهدنا مع أولئك 
الدراء في تأسيس تلك الادارات الجديدة الناشئة بأقسامها ووحداتها الادارية ووضع النظم 
اللازمة لتتمکن الرّئاسة من الاشراف والتابعة لأعمال الوسَّسات التّجارية التّابعة. وقد قمنا 
لاحقاً باستقطاب آعداد من زملائتا خريجي إدارة الأعمال والحاسبة والاقتصاد للعمل برئاسة 
القطاع التجاري والقسسات التابعة وشارکنا في اختیار وتوظیف الکوادر الاداریه والمالية في 


أتيح لي ولزملائي في رثاسة القطاع التجاري بعض التجارب العملنة و الخيزا كوه فرة لكا 
معلومات كثيرة عن نشاطات المؤسّسات المؤممة والمصادرة في القطاع التّجاري. وشاركنا في أعمال 
التنظيم واعادة التنظيم ودراسة الهیاکل والنظم الادارية والنظم الال نتاس وشرو خر 
العاملين في المؤسّسات التابعة. وکان ذلك العمل یتم في ظروف بالغة التعقید. وبحکم التّشابك 
والتداخل في نشاطات الشركات المؤممة والصادرة أت لا امامل هع ین كد فن الس لن 
ف مستویات ادارية مختلفة ق القطاعات الأخرى کالقطاع الصناعي والقطاع المصرفي والعقاري 
والرّراعي إضافة للمصالح الحكومية والوزارات ذات العلاقة وديوان المراجع العام وغيره من 
الأجهزة. وقد فاق عدد الشركات التّابعة لركاسة مؤسّسات الدّولة التّجارية الثلاثين مؤسّسة 
تعمل في نشاطات متنوعة. وكان لبعضها فروع خارج العاصمة لا سيما في الميناء بورتسودان 
كما كان لها وکلاء وموزعین في الدن بمختلف أقاليم السّودان. ۱ 

كانت تردنا التقارير والمكاتبات عن نشاطات المؤسّسات التابعة وإنجازاتها والمشكلات التي 
تواجهها أو تحال من مدراء الإدارات التي عملنا بها مما أتاح لنا الاطلاع على قدر كبير من 
المعلومات عن هذه المؤسّسات المؤممة والصادرة ونشاطاتها ومجالات عملها والالام بالصّعوبات 
التي واجهتها والظروف التي كانت تعمل فيها. وتطلبت مهامنا الوظيفية المشاركة في أعمال 
اللجان الختلفة داخل وخارج الرثاسة» والتّواصل مع الدراء العامین الذين انتدبتهم و کلفتهم 
سَاطة مایو لادارة الشرکات الزممة والصادرة من الوزارات» کوزارة الّجارة ووزارة الالية. 
أو الذين عيّنتهم من الدنیین أو من التقاعدین من الجيش والسّلك الدبلوماسي أو من القطاع 
الخاص وغيرهم. وقد أتيح لي إلى جانب هذاء العمل كعضو في لجنة دراسة الوسسات العامة 
في القطاع التجاري التي رآسها ات الجر هد لز حمن شن اا وكانت هذه اللجنة 
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تعمل تحت الفریق السّوداني الذي شکلته الحکومة في العام ۱۹۷۷م لدراسة آوضاع مؤسّسات 
القطاع العام برئاسة السّید عوض الله عوض الکریم نائب وكيل وزارة امالية والاقتصاد الوطني 
آنذاك. وعضوية الدكتور عبد الرّحمن الطیب علي طه والدکتور علي محمد الحسن وآخرین وذلك 
بالتعاون مع مستشاري البنك الذولي. وتمخض عن آعمال لجنة القطاع التجاري دراسة آوضاع 
المؤسّسات العامة التّجارية المؤممة والصادرة. واعداد تقریر شامل ومتکامل عن نشاطاتها. 
وهیاکلها التنظيمية. ولوائحها التأسيسية. ونظمها الادارية وجوانب أدائها المالي والتشغيلي 
والصعوبات التّي واجهتها. هذه التجربة العملية والتّي عملت خلالها سكرتيرا مناوبا مجلس 
إدارة المؤسّسة العامة للقطاع التجاري مع السّيد عمر عبد القادر الذاروتي. هي التي حفزتني 
لاعداد هذا الکتاب عن قرارات التّأميم والصادرة. 

يضاف لهذا عامل آخر حفزني للكتابة وهو أن التوثيق لقرا رات التأمیم والصادرة وآثارها ما 
زال شحیحا وضعیفا > بالرغم من بعض الكتابات التي نشرت عن فترة الحكم المايوي وتناولتها 
من وجهها السياسي بشيء من التّفصیل, لکنها لم تتعرض لتلك القرارات وق دق لها بعمق. من 
هذه الکتابات على سبیل الثال: ما آورده الرّئيس الأسبق جعفر نميري في کتابه النهج الاسلامي 
لماذا؟. ومنها کتب الدکتور منصور خالد وأهمّهاء في هذا السیاق, کتاب (السودان والتفق الظلم: 
قصة الفساد والاستبداد) وما ورد به من إفاذاك حول قراراك التامهم والمصافرة وت کذلك 
50 الرائد زين العایدین محمد أحمد عبد القادر عضو مجلس قيادة ثورة مایو والرقیب 
العام في كتابه (مایو: سنوات الخصب والجفاف). الذي أورد فيه بعض التفاصيل حول التأمیم 
والمصادرة وخصّها بفصل من الكتاب. وكتاب الدکتور محمود محمد قلندر: (سنوات النميري) 
وفیه اشارة عابرة لك القرارات. ولقد تناول السید النعمان حسن آحمدء وهو أحد ابر شهود 
تلك الفترة» قرارات التأميم والصادرة وأورد بعض التفاصیل حولها في کتابه (۲۵ مایو انهیار 
السّودان) الذي نشره في عام ۱۹۹۲م ونفدت طبعته وتعدّر الاطلاع علیه. ولکنه أفاض في الحدیث 
عن تلك القرارات في مقالاته التّي نشرت ببعض الواقع الالكترونية بعنوان (مایو: الشاهد 
والضحیة) والنّي آورد فیها كثيراً من الحيثيات والتفاصيل. وهنالك آخرون کتبوا مقالات 
متفرّقة عن تلك القرارات الهامّة والوشة اطلعنا علیها بالصحف والمواقع الاليكترونية المختلفة, 
ولکن الوضوع ما زال في رأينا یحتاج لجهد أكبر ولتوثیق أكثر عمقا وشمولا. وأتمنی آن يكون 
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جهدي التواضع اضافة تجلي بعض الحقائق بقدر ما أتيح لي من معلومات» وخطوة على طريق 
التوثيق الشامل لواحد من أكثر الواضیم أهمّية واثارة للجدل وهو قرارات التأميم والصادرة 
التي آقدم علیها النظام الايوي في مطلع سبعینات القرن الاضي وزلزلت الاقتصاد السّوداني 
وترکت آثارها السَالبة لسنوات قادمة. 
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اللافت في قرارات التّأميم والمصادرة الواسعة التي اتخذتها الحکومة في بداية العهد المايوي هي 
والدرأة ۱ التي آقدمت بها عليها الحکومة وبراتساع نطاق القرار ات» و«السّرعة» التي 
معزت اتخاذ تلك القرارات وتنفیذها. وكل هذا كان نتيجة لطبيعة نظام مايو العسكرية كغيره من 
النظم الشمولية التّي جاءت بها الانقلابات العسكرية وکانت سمة ذلك العصر, وأیضا ارتباط 
الانقلاب بمجموعة الضباط الأحرار من ذوي الیول اليسارية الذين تنقذوا في یام مایو الأولى 
مه وگیم هت ناریو الدنیین وعلی رأسهم بابکر عوض الله والقياديّين الشيوعيين أحمد 
سليمان ومعاوية سورج وغير غيرهم. . وقد تبنى مجلس قيادة ثورة مایو فكرة الام والمضتانرة 
واتّخذ قراراته بشأنها یکل تلك الجرأة وذلك الاتساع وتلك السرعة المذهلة. 

لم تصاحب قرارات التأمیم والصادرة التي اتخذتها مایو روية واقعية تأخذ باعتبارها ظروف 
الاقتصاد السّوداني في ذلك الوقت والتدرج المطلوب في التصدي لمشكلاته. وبالرّغم مما قد يثور 
من تساؤلات حول جدوی التّأميم والصادرة كأسلوب لاصلاح الاقتصادي عرفته كثير من 
الدول وأصبح حقا معروفا ومشروعا لنظم الحكم الوطنية. إلا أنه كان يتعين على سلطة مايو 
إخضاع الأمر لنظر فاحص ورؤية متأنية للتحقق من مدى ملاءمته في ضوء الظروف التي كان 
يمر بها السّودان وعلى رأسها الحرب المستعرة في جنوب البلادء وطبيعة الاقتصاد السّوداني 
كاقتصاد تقليدي معيشي في أغلب مناطق البلادء والاعتماد بشكل رئيس على تصدير المواد الخام 
كالقطن والحبوب الزَّيتية والكركدي والصّمغ العربي والجلودء وضعف الصّناعة الوطنية, و 
خبرة القطاع الخاص الوطني ومحدودية علاقته بالأسواق المحلية والخارجية مقارنة بالمستثمر 
الأجنبي» وضعف البنيات الأساسية والمرافق العامّة. وقلة الخبرات الوطنية والكوادر المؤهلة 
الملتخصصة ف العمل المصرفي والتجارة الخارجية والخدمات الرتبطة بها كالملاحة البحرية 
والتأمين إلى غير ذلك من المشكلات والعوقات. بل نقول إِنَّ هيمنة رأس ا مال الأجنبي على العمل 
المصرفي وعلى التجارة الخارجية كانت تستوجب قدرا عاليا من التروي والحكمة ودراسة أوضاع 
القطاعات المختلفة ونشاطاتها في إطار تركيبة الاقتصاد السّوداني آنذاك. والنظر في البدائل 
التاحة والمكتة لاحداث تلك التغییرات الهيكلية ‏ اقتصاد البلاد وفق برتامج مدروس وخطی 
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محسوبة. تحقق أهداف النظام للسيطرة على مقدرات البلاد وتخلیصها من الثفوذ الاقتصادي 
الأجنبي» وفرض هيمنة الدولة على مواردها وتوجیه تجارتها الخارجية بما يضمن العوائد 
المجزية. ولکن للأسف لم يكن ميسورا ولا ممکناء وقد غطت سحب «الشرعية الثورية» أعين قادة 
الانقلاب. أن یطلبوا رأي الخبراء والمستشارين من خارج دائرة الانقلاب المغلقة ومنهم بعض 
أساقاة حامفة الخوطوة الذيق تل يقيكا دمم كانوا موده انش ومنهم من عبّروا 
عن رأيهم في تلك القرارات لزملائهم ولطلابهم ولي جلساتهم ومناقشاتهم. بل ان مؤتمر أركويت 
الي انعقد بالجامعة في أكتوبر 415١م‏ كان قد أوصى بسودنة البنوك ولا مهیداًلتأمیم. لكن 
قادة مايو أصمو! آذانهم فلم يستمعوا لنداء العقل, ولم اا التضتخه أو جروا امكف 
التي تعصمهم وتعصم البلاد من المآلات الخطيرة والنتائج ۶ غير المحسوبة لا آقدموا عليه. آما 
ذوو المعرفة والخبرة من الأكاديميين والمتخصّصين الذين حاولوا تقديم النصح فما وجدوا أذنا 
صاغية وأدهشتهم تلك القرارات الزلزلة. فقد كان لسان حالهم قول القائل: 


وا ك اا ااي 

رل ونتارائتقختبهاأخض ىسات 

ولکن انت ت نفخ في الرماد 
وکما هو معروف لم يكن انقلاب مايو هو رل انقلاب عسكري في السّودان فقد سبقه انقلاب 
الفريق إبراهيم عبود في ۱۷ نوفمبر ۱۹۵۸م والذّي حكم لمدّة ست سنوات. وأطاحت به ثورة شعبية 
في أکتوپرء۱۹1م. وبرغم تشابه الانقلابين (مايى ونوفمبر) من حيث طبيعتهما العسكرية, إلا 
أنّهما اختلفا من حیث التّوجهات الفكرية والمنطلقات السياسية. فنظام عبود كما هو شائع كان 
عبارة عن عملية (تسلیم وتسلم) حين آوعز رئيس الوزراء آنذاك السّيد عبد الله بك خليل للجيش 
بالتدخل واستلام السّلطة. ولم یعرف عن جنرالات نوفمبر(وغالبهم کانو أكبر ستا وأعلی رتبا 
عسكرية من أعضاء مجلس قيادة ثورة مايو)أي التزامات حزبية أو أيديولوجية واضحة تملي 
عليهم التعجل في اتخاذ قرارات عميقة الأثر كما فعلت مایو. فعلى الصّعيد الاقتصادي وبرغم 
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جهود نظام عبود التّي استهدفت توسیم القطاع العام وتدعيم المؤسّسات الاقتصادية 
القائمة التّي تملکها الدّولة. وبرغم الطبيعة العسكرية للنظام وممارساته القمعية على الصعید 
السّياسيء تميّزت قرارات النظام الاقتصادية نسبيا بقدر من الرّوية والحکمة. ورفعت حكومة 
توميو الشتكرية شارات م اتکی تا اع "قينا یتصل بالانجازات الاقتصادية 
والا جتماعیه و«نصادق من يصادقنا ونعادی من یعادینا» فیما 9 العلاقات الخارجية والعمل 
الدبلوماسي. وتجنب نظام الفریق عبود الاستقطاب السّياسي الحاد الذاخلي والخارجي, 
وتميّزت سنواته السّت باستقرار نسبي حقق فیها بعض الانجازات الدّاعمة للقطاع العام ولدور 
الدولة في إدارة اقتصاد البلاد ومنها على سبیل الثال إنشاء مصانع السّكر في حلفا الجديدة 
راومه تیب الفاكرة وار ت ك وم طقف تیکسا وج 
الكرتون في أروما ومصنع الألبان في بابنوسهء ومشروع المدبغة الحكومية بالخرطوم» ومشروع 
امتداد الناقل بالجزیرة, وإنشاء البنك الصّناعي ليساهم في تمويل الصّناعات الجديدة. يضاف 
لهذا یب البني التّحتية كتمديد خطوط السّكك الحديدية وتوسيع ميناء بورتسودان بمرابط 
يدة للسفن والاهتمام بزيادة الطاقة الكهربائية. وانشاء بعض الطرق داخل المناطق الحضرية 
ê‏ کل هذا دون أنْ یوثر ذلك على البنية الهيكلية للاقتصاد الوطني ونشاطات قطاعاته 
الختلفة وعلى رأسها القطاع الخاص الوطني والأجنبي. هذا برغم فشل النظام على صعيد إدارة 
الأزمات السّياسية وقضية الحرب والسّلام التّي تبلورت في مشكلة الحقوب و کانت بسا في 
إشعال فتيل الثورة ضد النظام واسقاطه في أكتوبر ۱۹1۶م. 
وممّا يذكر عن عهد الفریق إبراهيم عبود أن «فكرة التأميم» قد راودت النظام في مرحلة من 
مراك ولکن لم تكن لها صلة مباشرة بالاصلاح الاقتصادي. وکان مبعث الفكرة هو موقف 
الصحف من النظام ومهاجمتها لسیاساته. يقول الدکتور محمود قلندر :(أخذ نظام نوفمبر 
في تدبر أمر التعامل مع الصّحافة كمؤسّسة قادرة على تح الجماهين وغل ,البقاء لا ها 
شديد الخطورة على التظام. وقد قلب النظام في هذا الصّدد فكرتين : الأولى هي التمثل بجمال عبد 
الناصر بتأميم الصحافة الحرة تماما. أما الفكرة الثانية؛ فكانت هي السّعي نحو إنشاء صحيفة 
تنطق باسم النظام وتنافس الصّحافة المعارضة). وكان للفكرة مؤيدين من غير أقطاب النظام 
منهم البروفسير عبد الله الطيب الذي کتب. بحسب إفادة الذکتور قلندر» مؤيدا للفكرة. وكان 
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دافعه الرّئيس هو حرصه على سلامة اللغة العربية وحمایتها من التدهور الذي أصابها جراء 
کتابات الصحافة وبعض الصحفیین آنذاك. وقد تصدی لمعارضة فكرة تأمیم الصحف نقیب 
الصحفیین الأستاذ بشیر محمد سعید وبعض أساتذة الجامعات. وق ضوء العارضة الشرسة 
فکرة تأمیم الصّحف صرف النظام النظر عنهاء واستعاض بإنشاء صحيفة خاصّة لتنافس 
الصّحف الحرة وأسماها “الشورة“ . محمود قلندر: (السّودان ونظام الفريق عبود) - صفحة 
۲ - ۱۷۷ . وعلى کل حال وبالمقارنة؛ كان قادة مايو أكثر اندفاعا وتهوراً وهم ينطلقون في دروب 
الشعارات دون رویة. ومنها طریق التحول الاشتراكي الذي اقتضی. بحسب رأي بعض الذين 
علا صوتهم بضرورة التأمیم والصادرة, الاسراع في وضع ید الدّولة فورا ودون أي ابطاء 
وبلا مراعاة للظروف الوضوعية. على کل مفاصل النشاط الاقتصادي في البلاد. ولتم يمه 
استبانوا مرامي ذلك النصح.ء فكما قال الدکتور الشاعر زكي مبارك: 


7 و ۲ 7 1 ل و مه > عه 
تنصسیهه يعض الناسس عش مفتنم 
6 4 رز ° 2 1 م © 0 ۶ 
وإششفاق يعض بن الناسس ضسرب من الحقد 
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جهود معالجة الاوضاع الاقتصادية 
قبل قرارات التأميم والصادرة 


برنامج سودنة البتوك وتتحرير التجارة: 

رغم کل ما يمكن أن يقال عن فشل النّظام الدّيمقراطي الذي أعقب ثورة ۲۱ أكتوبر ۱۹12م وسبق 
انقلاب ۲۵ مايى ٩۱۹1م‏ ولم تتجاوز مدّة حكمه خمس سنوات. ورغم كلّ تهم الفساد التّي كالها 
لذلك النظام ورموزه رئيس مجلس قيادة الثورة العقيد يومها جعفر محمد نميري وزملاؤه من 
اما ماس قرادة كؤرة قاض والودواء: ورغم المحاكم العسكرية التي انعقدت لمحاكمة وزراء 
النظام الديمقراطي عارص فان وهو اقلا فد ل الحقيقة : وهي أن ذلك النظام 
بکل سوءاته المعروفة المتمثلة في المكايدات والمزايدات السّياسية وتلك المزعومة التي توسع فيها 
اتقلابیو مایو الل قق أنّ الوضع الاقتصادي السّوداني يحتاج إلى إصلاحات هيكلية. 
فقد اهتمٌ النظام اليمقراطي یومها بقضية «هيمنة الشرکات الأجنبية على التجارة الخارجية» 
وضرورة تنفيذ معالجات تمکن المواطنين السّودانيين من تولي مسئولية تجارة الصّادر والوارد 
والمشاركة في تملك وادارة المؤسّسات المصرفية. ولکن طبيعة التظام الذيمقراطي یومها لم تکن 
تسمح بتلك الجرأة السّياسية الي أقدم بها نظام مايو على اتَخاذ قراراته التعجلة المزلزلة بنزع 
الملكية وتأميم ومُصادرة البنوك والشركات وعشرات من منشآت الأعمال الخاصّة. فما الذي 
فعله النظام الديمقراطي؟ 

لقد تم طرح موضوع سودنة التّجارة الخارجية والبنوك ودار حوله جدل كثيف» بل 
بادرت الحکومة بالفعل بخطوات تنفيذية وأصدرت قرارات محدّدة لسودنة التّجارة الخارجية 
وتحویل البنوك والشرکات الأجنبية الکبری إلى شرکات مساهمة. ففي خطاب اليزانية القدم 
للبرمان في العام ۱۹3۷/17م أي قبل ما يقارب الثلاثة آعوام من ثورة مايو والذي نشرته ال حف 
ومنها لیم في العدد رقم 5401 بتاريخ ۱۹3۷/۱/۲م؛ كان العنوان الر كين قو سوت الوك 
وتحرير تجارة الاستيراد . تحدّث وزير المالية السّيد حمزة ميرغني في البرلمان وتعرض بشيء 


من التفصيل لمجهودات الحكومة في التنمية بهدف إلقاء الضوء على الأهداف القومية وإتاحة 
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الفرصة لناقشتها من قبل الأعضاء سواء الموالين للحکومة أو المعارضين. ولخص وزير الالية 
الأهداف الرّئيسة في التالی: 
۱. توجيه النشاط الاقتصادي في البلاد في جميع مجالاته نحو التنمية الاقتصادية. 
؟. فتح المجال للمواطنين السودانیین كأفراد أو تعاونيات أو شركات للمساهمة بقدر ما 
تسمح لهم به إمكانياتهم في هذا النشاط. 
۳ توجيه رأس المال والخبرة الأجنبية نحو مجالات الاستثمار الرّائدة التّي تتطلب آموالا 
كنيو او ره لا تفن افیا توف 
وأهمّ ما أورده وزير المالية في خطابه حول فده الأهذاق هوان قرا وج بت 
للسودانیین وتشجیعهم لدخول في بعض الميادين التي سبقهم إليها رأس المال والخبرة 
الأجنبية» لا تعني بأي حال تخيرا مساب اتکی تحور أن الک الأجنبية, أو الدور 
الاقتصادي الحيوي الذي لا بُ أن يقوم به القطاع الخاص الأجنبي في تطوير البلاد. ليس ذلك 
حب اك الا لك جادة في انتهاج سياسة إيجابية وواضحة في اعطاء الزید 
من التسهيلات والضمانات والخدمات التي تمكن رأس المال الأجنبي من البقاء في السّو دان. 
ويواصل الوزير في هذا المنحى الإيجابي نحو رأس المال الأجنبي ليصل إلى تأكيد ثقة الحكومة 
في أن واش الال الأجتبي سینتقل من القطاعات التي فتحت و ستفتح للسودانيين إلى المجالات 
الاستثمارية الرّحنة الأخري ق الصتاعات:والحين. واسفلان الثروة الیو اخه والس اه 
والتصدیر وغيرها. من بعد هذا النّهج الواقعي العقلاني في التّعامل مع قضية حساسة تمس بنية 
الاقتصاد السوداني, طرح السّيد حمزة ميرغني وزير المالية على البرمان قرارات الحكومة التي 
تمثلت في التالی: 


او ل*: سودنة التجارة الخارجية : 


لقد رأت الحكومة أنْ الوقت قد آن لسودنة تجارة الاستيراد وفتح المجال بشكل عريض لرأس 
امال والخبرة الوطنية أن يديرا المرافق الرّئيسة في هذا المجال. وتحقيقا لذلك فقد قرّرت الحكومة 
أن تتخذ الإجراءات الآتية: 


.١‏ السّلع التموينية الهامّة ينظم استيرادها بواسطة شركات سودانية عامّة فورا وهذا يشمل 
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السّلع الآتية: البن» الشاي, السّجايرء الأرزء الأحذية الشعبية, الأدويةء الدقیق, الا قمشة الشعبية 
وأي سلع تحدد فیما بعد. 
ولم تکتف الحكومة بذلك بل حدّدت ضوابط تنظم هذه الشرکات وهي: 

ه ألا يسمح بالاحتکار فتقوم أكثر من شركة واحدة للاستیراد وتحدد وزارة التجارة 
العدد الأقصى من الشركات التي تسمح بقیامها لاستيراد کل سلعة معنية, وأنْ تحسن 
حضتترا مقر اقلة هوقا الستپاای ع قا اتخات ار تة تعنص لها كوقات 
لاستیراد بعض هذه السلم. 

* _ تنظم وزارة التّجارة قيام هذه الشرکات حَتّی تطمئن على حسن تکوینها وعملها. 

1 أنْ تضع کل شركة نسبة معقولة من أرباحها لتطوير أو أنتاج السّلعة التي تتاجر فیها 
أو أي سلعة أخرى »على أن يستغل البلغ في الاستثمار وتلتزم الحكومة بمنح التسهيلات 
اللازمة لهذا الاستثمار. 

. يُحَدَد حد أقصى لملكية الأشخاص للأسهم بحيث لا تزيد ملكية الشخص عن نسبة 
معيّنة من الأسهم منعا لسيطرة الأشخاص على الشركة. 

٩‏ ينظم توزيع بعض هذه السّلعء البیدات. الأسمدة, الخيش وتستورد عن طريق مؤسّسة 
عامة یکونها القطاع العام. 

۲. وبالنئسبة لشرکات الاستیراد الأْجنبية الحالية فقد آوضح وزیر الالية أنه يلزم أن تقوم 
هذه الشرکات بوضم برنامج بالاتفاق مع وزارة التجارة والتموين ووزارة المالية والاقتصاد 
لسودنتها جزئیا الآن وكليا في ظرف فترة زمنية لا تتعدی خمس سنوات. كما وجهت الحکومة 
النّظام المصرفي للمساعدة في تنفيذ برنامج الود وما ليذه السناسنة ا 
من النجاحء أعلن وزير المالية أمام البر لمان عن القر ارات الذاعمة لبرنامج السودنة والتحرير 
واشتملت على العدید من الاجراءات والتطلبات التشريعية وهي: تعديل قانون الرّخص 
التجارية وتنظیمها بحيث يمنع منحها لغیر السودانیین إلا في حالات استتنائية تقرّرها الجهات 
الختصّةء وکذلك وضم قانون لتنظیم التوکیلات التجارية يجري بموجبه منح التوکیلات 
المديذة لسوت تین مع مراعاة الكقاءة خصی‌ضا فما يطو ,اناك الانقاج: ومن حالس وونة 
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الفورية لتوکیلات السلم الاستهلاكية والسودنة الرحلية لتوکیلات السلم الانشائية. وکذلك 
إصدار قانون السّجل التّجاري لالزام جمیم الشركات الحدودة والأفراد الذين یعملون في 
الحقل التّجاري بتسجیل أنفسهم مع تبیان السّلع لتي یتعاملون فیها لدي السجل التجاري. 
وتکوین لجنة لتعدیل قانون العلاقات التجارية لسنة ١١۱۹م‏ لیتماشی مع التطورات التجارية 
الجديدة.. واعادة النظر في قانون الشرکات لسنة ١۹۴م‏ وقانون أسماء الأعمال لسنة ۳۱٩۱م.‏ 
.اما بالسيدة التحارة الات فقد أوضح وزير الالية آهمّیتها للسودان وارتباط هذا النشاط 
باعتبارات وتنظيمات عالية وهنالك حدّة في المنافسة بين المنتجات في السّوق العالمي» ويتطلب ذلك 
ابات ما وت كازج نتاس وان كل اة أن ف اة لاور تقو لر 
الوطنیین بل وتشجيع الشرکات الأجنبية لأن ذلك يخدم مصالح النتجین. ومع ذلك أوضح وزیر 
المالية أ NT‏ أنه ل ند من فش شوم امواطنین السودانیین من النافسة في هذا الیدان لا 
سيما وف الواقع آن نصيب السودانيين في تجارة الصادر ظل پزداد هاما بعد عام : 

ثانياً:إصلاح النظام ال مصرف: 

١.وفيما‏ يتصل بالنظام المصرفي فقد أشار وزير المالية إلى أنّ المواطنين ظلوا يتطلعون لتطويره 
ليكون أداة فعالة لخدمة الاقتصاد الوطني لا سيما وأنّه يلعب دورا رئیسا في تطوير موارد 
البلاد وني طريقة استغلال وتوجيه هذه الموارد وفي تهيئة الفرص للمواطنين للمشاركة في جني 
ثمار خيرات بلادهم. وأوضح وزير الالية في خطابه للبرلمان آن النظام ادن م مرج من 
قبل لمسح شامل يحدد معالمه ويقود اتجاهاته. ولهذا عنيت الحكومة بالالتفات إلى هذا الجهاز 
الحساس بهدف تطويره للوصول للأهداف الأساسية والتي تتلخص في توجيهه لخدمة الاقتصاد 
السوداني, ومساندة مجهودات الانشاء والتعمیر ونقل الخبرة والثقة والكتلات مع الوسسات 
المالية الخارجية التي ينطوي عليها النظا م المصرفي والتي تأتي في الرتبة الأولى قبل رأس ماله. 
وأوضح الوزیر أنَّ الحكومة عكفت خلال الأشهر الماضية على دراسة جميع النّواحي ذات العلاقة 
بالأداء الصرق ومدی استفادة الواطنین من التسهيلات الائتمانية للبنوك. ومضی الوزیر للقول 
إن الحکومة وعلی ضوء ما توصّلت إليه من نتائج قرّرت سودنة الصارف الأجنبية. وأعلن عن 
آنه سيعين فورا لجنة من الختصین السودانیین لتنفیذ قرار سودنة الصارف وفق برنامج زمني 


ww 


محلل . 
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۲. وفیما یتصل بالبنوك المتخصّصة الملوكة للدّولة وهي الزراعي والصناعي والعقاري, فقد 
تم وضع برنامج لها للتوسع في نشاطاتها وخدمة آهداف التنمية في القطاعات ذات العلاقة. کما 
أعلن عن قرار الحکومة عن انشاء بنك التنمية لصغار التّجار ورجال الأعمال , بخصص لخدمة من 
لا يستطيعون الحصول على تمويل وتسهيلات من البنوك التجارية العادية بالشروط التي تعمل 
بها تلك البنوك. كما أوضح وزير المالية في إطار برنامج الحكومة لتطوير الاقتصاد السوداني 
عن سیاسة الحکومة تجاه شرکات )لاعن وتنظیم هذا القطاع الحيوي لخدمة آهداف اا 
وتشجیم الواطنین السّودانيين لدخول هذا الحقل, هذا فضلاً عن الاجراءات والضوابط التي 
آقرتها الحكومة لتنظیم سوق التأمين بالبلاد. 

هذا ما كان من آمر برنامج الحکومة الذي أعلنه السّيد حمزة ميرغني آمام البرلمان لتحریر 
التجارة الخارجية في مجالي الصّادر و الوارد وسودنتها وسودنة البنوك العاملة في القطاع المصرفي 
والاهتمام بشركات التأمين. والذي كما هو واخ غم ا ضع كيو مق انز ضوع ااا بيدا 
عن الدعاوی الفارغة واتهام رجال الأعمال الأجانب والشركات الأجنبية بتهم عريضة لا تثبت ولا 
یقوم علیها دلیل واضح, وانما تم طرح البرنامج بصورة تحقق مقاصد الحكومة دون تهور ومع 
التأكيد التام على أهمية دور الستثمرین والشرکات الأجنبية والبنوك في إطار برنامج الحکومة 
لإصلاح وتطوير الاقتصاد الوطنی ي. ولم يقتصر الأمر عند حدّ إعلان تلك القرارت والاصلاحات 
في البرلمان والتّداول حولها من قبل الحکومة والعارضة. وإنما تعدّى ذلك لاجتماع بین السئولن 
ومديري الشركات الأجنبية لشرح قرارات الحكومة بسودنة تجارة الاستيراد. فقد أوردت 
صحيفة الأيّام في العدد رقم 2٩1۲‏ بتاريخ ۱۹۱۷/۱/۲۷م في عنوانها الرّئيس (الوزير يجتمع 
دوق الشركات اة شرع ههد ارم الو انز وة كان اسان وقد 
ورد في حيثيات الخبر (يبدأ السّيد عزالدّين السّيد وزير التّجارة بالانابة غدا السّبت إجراءات 
تنفین قرار سودنة تجارة الاستیراد التَي وضعتها الوزارة وتضمنها خطاب اليزانية. سیجتمم 
الوزير بمديري الشركات الأجنبية في الخرطوم ويوضح لهم قرار ا ویطلب منهم التعاون 
بتنفيذه بتحویل موسساتهم إلى شرکات سودانية عامّة وتطرح جزءا من أسهمها ف السّوق فورا. 
على أن تبيع کل أسهمها للسودانيين خلال فترة أقصاها خمس سنوات.) وأشارت الصّحيفة إلى 
قرار الحكومة الذي أعلنه وزير امالية في خطابه أمام البرلان وأوردناه آعلاه, والقاضي بأن تقوم 
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الشركات الأجنبية الحالية بوضع برنامج بالاتفاق ب ؤؤازة التخار و ووزازة الالهو الافتضتان 
لسودنتها جزئيا فورا وكليا خلال فترة زمنية لا تتعدّى خمس سنوات. كما ورد في حيثيات الخبر 
(وسيبلغ وزير التجارة القرار لمديري الشركات ويشرح لهم تفاصيله ويرد على آسئلتهم. 
وستتبع ذلك اجتماعات متتالية مع مديري الشركات يشترك فيها ممثلون لوزارة المالية للاتفاق 
على طريقة تنفيذ الخطة هذا وستشرع الوزارة أيضا في الاتصالات اللازمة لتكوين شركات عامّة 
كول افر اة الان وال الا وا واو ةوا قى وا یه ال وة 
الوزارة بتكوين أكثر من شركة لاستيراد السّلعة الواحدة كما تحدد الوزارة الحد الأقصى من 
الأسهم التي يستطيع الفرد أن يمتلكها). 
كذلك لم تقتصر هذه القرارات الهامّة على طرحها على البرلان والاجتماع مع مديري الشرکات 
الأجنبية للتّداول معهم حول تنفيذهاء وإنما تعدی کل ذلك لطرحها من خلال الأجهزة الإعلامية 
على المواطنين . فقد أوردت صحيفة الأيِّام في عددها رقم 4٩۷۰‏ وتاريخ ۱۹۱۷/۲/۲م خبرا عن ندوة 
تلفزیو نية تحت فیها رئیس الوزراء ووزراء المالية والتجارة وتعزضت الندوة للتركة الاقتصادية 
المثقلة التي ورثتها الحكومة من العهود السَابقة منذ الاستقلال. وتم شرح البادی التي عملت 
الحکومة على ضوئها لعلاج الوقف المالي وترکزت في إيقاف التّدهور واصلاح التظام الضريبي 
ونكها 5" الحنانا توا لك وحاف: وكفلكل الامتفاد على النظام لصو وم اه ااا اه 
العشرية واخضاع الوارد الاقتصادية لمشاركة المواطن السّوداني. واشتملت كذلك على العناية 
بالقطاع التقليدي وقيام جهاز للتخطيط وانتهاج مسلك واقعي في د تقدير الدخل والمصروفات 
واغداد اليزاثية ون هذه الندؤة شرم و زین الال الموآطتن قرارات سونة التّجارة القاريجية 
والمضارف. وقه دار ماقف هن التماهدرين للفيؤانية واكوقف الال وقرارات الشكومة في 
إطار برنامجها لاصلاح الاقتصاد السوداني. ۱ 
ولقد آمتد تناول برنامج الحکومة وقراراتها من خلال الصّحف فکتب البعض من نوي 
الاختصاص والاهتمام رژیتهم. وتناقشوا حول برنامج الحکومة لتحریر التجارة الخارجية 
وسودنة البنوك وغیر ذلك من الخطوات الاصلاحية. فمن ذلك على سبیل الثال ما آوردته 
صحيفة الأيام في عددها ٤۹۹۷‏ بتاریخ ۵ ۵ بعنوان (التجارة بين التأميم والسّودنة) 
وق اشا نا وجوةةقرارات انكر الف تالتشاط التمازی من ضدی ععیق في الأوساط 
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الستاشنه والافتضنانتة مما جظها مكار التف‌نظ و النقدو اشاروت الستهيفة تنعفی الذية أدلوا 
بدلوهم وآراثهم ومنهم السّادة سعد آبو العلا وإبراهيم الياس و بابکر محمد علي وأحمد زين 
العایدین. 

ولقد استمرّت الحکومة في السّنة المالية التالية ۱۹1۹/۱۹۱۸م. وهي التي سبقت انقلاب مایو 
9 في ذات النهج الذي سارت عليه اليزانية السَابقة. ففي ميزانية ذلك العام والتي قدمها 
للبرلان وزير الالية الشریف الحسين الهندي» ورد ي بياته ان الحکومه تم بدور القطاع 
الخاص السّوداني ولکنها لن تتوانی في الضرب بيد من حديد على المتلاعبين العابثين بمصالح 
الشعب السوداني» من خلال المار ت التي ترهق المواطنين وتزيد من معاناتهم. كما أكد الوزير 
في بيانه للبرلمان العمل على تحقيق قيق سودنة الشركات الأجنبية وذلك بإشراك رأس المال السوداني 
فيهاء واتاحة الفرصة کر عدد من المواطنين السّودانيين للاشتراك في النشاط الاقتصادي. 
كما أكد البيان على سودنة الجهاز المصرق وقرار الحكومة بِأنّ يكون الجزء الأكبر من رأس 
امال في البنوك سوداني وکذلك سودنة الوظائف في البنوك الأجنبية. واهتمت الحکومة من خلال 
موازنة ذلك العام, ؛ بتوجیه الائتمان المصرف لساعدة النمو الاقتصادي, وتخصیص نصيب کبیر 
لتمويل نشاط القطاع الخاص ف مجالات الانتاج والتصدیر والاستیراد وتطویر الصناعات 
الحلية. وشملت الوازنة عددا من القرارات والاجراءات في الجال الضريبي ورسوم الوارد كما 
أعلن استيلاء الحكومة على حق استيراد البن والشاي واتّخاذ قرارات ناقذة تحدد آسعار هاتن 
السلعتين. مكي عثمان مكي - وزراء مالية ورجال أعمال عرفتهم ۱۹۹۷م - الجزء الأوّل - 
صفحة .٠٠١-99‏ 

وهنا آیضا تجدر الإشارة إلى أنَّ الحزب الشيوعي السّوداني كان له رأي مغاير لما طرحته 
اللحكومة خول سوننه التكارة اهاز چیه فقد ورد في نص التقرير العام المجاز في المؤتمر الرّابم 
للحزب الذي انعقد في آکتوبر ۱۹1۷ والذي نشر بعنوان (الارکسية وقضایا الثورة السّودانية). 
وبعد استعراض الملامح الرّئيسة للاقتصاد السّوداني في الباب الأول من الجزء الثاني من التقرير 
ما يلي (إِنْ السّهولة في ج جني الأرباح في هذا القطاع دفعت بهذه التُطلعات الجديدة التي تجمّعت في 
التهاية تحت شعار سودنة التّجارة الخارجية ) ويمضي التقرير للقول (ولهذا فان عا شو 
التجارة الخارجية الذي طرح بواسطة عناصر الإصلاح اليميني في البلاد يجد الاستجابة من 


3 25مایو التأميم والصادرة 


قبل الدّوائر الرّأسمالية الحلية وتتشابك علاقات هذه النواش مع رأس الال الأجنبي. وبالوضع 
العام لتغلغل نفوذ الاستعمار الحديث في السّوق السّودانية يمكن أن يودي أيضا الى نمو فئة ذات 
نفوذ من العناصر الرّأسمالية الغنية ذات الارتباط الوثيق برأس الال الأجنبي) هذه رؤية 
الحزب الشيوعي في شعار سودنة التجارة الخارجية بما في ذلك القطاع المصرفي الذي كان يسيطر 
عليه رأس المال الأجنبي. تقرير الحزب الشيوعي السّوداني للمؤتمر العام ۱۹1۷م - صفحة .۸٩‏ 
وبغض النظر عن التباين في الآراء حول هذه القضايا الهامّة, وقدرة النظام الديمقراطيء الذي 
احيضيقة پیز دماین على تفت قلق الا سا كاك يق شوه المتراعاك الحزبية وع الاستقوار 
السّياسي الذي تميّزت به تلك الفترة. إلا أن الترس الذي يمكن أَنْ يستفاد من كل ما آوردناه حول 
برنامج الحكومة آنذاك, هو أنها كانت تدرك المخاطر التي يمكن أنْ تحدث لو أنْها تعجلت باتخاذ 
قرارات يشعر المستثمر الأجنبي أنه قد أضير منهاء وتكون لها آثار سالبة ما لم تكن هنالك 
تركيبات وخطوات مدووسة الجا الأوشناء الاقتصادية. فقد حرصت الحكومة على إيصال 
رغبتها في منح مواطنيها الفرصة في إدارة النشاط الاقتصادي بالبلاد - وهو حق مشروع- - لكل 
الشركات والبيوتات الأجنبية بطريقة واقعية لا تثير الفزع ولا تستعدي أولئك المستثمرين وتهدد 
مصالحهم وتدفعهم هم والشركات الأجنبية بالخارج والتي يمثلونها کوکلاء. إلى ردود فعل 
ضارة بمجمل التشاط الاقتصادي بالبلاد. کل هذا أغفلته ثورة مايو ومجلس قيادتها ورئيسها 
فتصرفت بالرّعونات المايوية ‏ إن صح تعبيرنا هذا لوصف ما آقدمت عليه من قرارات بنزع 
الملكية عن الشّركات والأفراد بقرارات التَأميم والمصادرة المتعجلة المباغتة. وكان الباعث لذلك هو 
الاستبداد بالسّلطة ولا شيء غيره. والاستبداد كما يقول عبد الرّحمن الكواكبي (صفة للحكومة 
الطلقة العنان التي تتصرف في شئون الرّعية كما تشاء بلا خشية حساب أو عقاب) وهكذا كانت 


َ7 و سب 


مایو في بداية عهدها وربّما فيه كلّه. 
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الفصل الأول 


الاطار النظري للتأمیم والصادرة 


التفکیر الوّاضح یِسیْق الكتابّة الواضحة أو التصرف الصحیم. 
فرانك جیلیت 


ملامح نظرية 


عرفت البشرية ملكية وسائل الانتاج والأصول المادية منذ بدء الخليقة» وتباینت نظرة الجتمعات 
الختلفة لتلك الملكية وتراوحت بين فكرة ملكية الأفراد « الملكية الخاصة» وملكية الجماعة أو 
ملكية الدولة التي یفترض أنْ تمثل الجماعة « اللكية العامّة» والتي قد تأخذ صوراً وأشكلاً 
متنوعة. كما عرفت البشرية «نزع الملكية الخاصّة» لصالح المجتمع أو الجماعة كما تدعي أو تزعم 
السَلطة التي 3 تتولی النزع بدوافع سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية. وتأخذ عملية نزع الملكية 
آیضا آشکالا مختلفة تشمل التاميم. والصادرة ووضع المتلکات تحت الزّقآية أو الحراسة وإن 
كانت الصَیغ الأخيرة في بعض الأحيان لا تعني نزع اللكية مقارنة بالتأمیم والصادرة. وإنما 
كعضو تضرف الاك شملا اک و وه فحت مراقنة الط 

وتستخدم عملية نزع اللكية الخاصة في حالات : ثيرة لأجل المصلحة العامّة» مثل نزع الصناعات 
الاستراتيجية والمنشآت التّي تدير نشاطات موثرة على الاقتصاد القومي تری ال وله شود 
آیلولتها لها والسيطرة علیها لصالح الجتمع. كما تشمل نزع ملكية الأراضي والعقارات الملوكة 
للأفراد لاقامة الشاریم الصَناعية والزّراعية الجديدة» وإنشاء الرافق العامّة کالطرق والطارات 
ومسارات القطارات وغيرها ' الي تنوي الدولة إقامتها ویکون لا بد من نزع الملكية لتؤول للدّولة 
وتمكنها من إقامة تلك الشروعات للمصلحة العامّة. وربّما تقرّر بعض الحکومات التعویضات 
للأفراد الذين نزعت ملكيتهم. وينظم القانون في كل بلد الأسس والإجرا ءات القضائية المتعلقة 
بنزع الملكية وقد يلجأ التضررون من قرارات نزع الملكية للقضاء للاحتجاج على التعويضات 
غير المجزية التّي تقرّرها الحكومة. ولنزع الملكية من الوجهة النظرية أصول سياسية واقتصادية 
واجتماعية نتناولها في ایجاز. 

فمن الوجهة السّياسية يبدو نزع الملكية بأشكاله المختلفة صراعا بين غريزتين تتحكمان في 
اال ته غريزة حي الاك " و غريزة حب التجمع" . وبیتما تمظهرت الغريزة 
الأولى خلال تطوّرات الحياة الانسانية عبر آلاف الستين ف الملكية الخاصة تبلورت الغريزة 
الثانية في ”سلطة الجماعة“ أو التّجمعات البشرية بأشكالها الختلفة القبلية والعرقية والطبقية 


والطائقية وهي السّلطة الحاكمة أو الحكومة في الصطلح الحديث. ولقد أفرزت الغريزتان 
نظامین ن إطار النّظام السّياسي العام الي كال و اسب ك كه غا 
لنظام ‏ السَلطة الحاکمة" . وبحکم أن الدولة بأداة سلطتها أى الحکومة ف الجتمعات الحديثة 
هي التي تنظم التشاط الاقتصادي عن لويف فش الذي تمليه ظروفها وتوجهاتها 
السّياسية. فإنَّ معضلة تحديد قواعد ممارسة الْشاط الاقتصادي بما في ذلك ممارسة حق التملك 
”الملكية" ترتبط ارتباطاً عضویا بتنظيم الدولة السّياسي واتجاهاتها ورؤيتها لما ينبغي آن 
يكون علية الَشاط الاقتصادي بما يحقق الصالح كما تراها. وتتراوح الّظريات الحاكمة لتدخل 
السلطة السياسية في الیدان الاقتصادي علی وجه العموم نين مجور ‏ سات أو لهم 
الاعتراف الكلاسيكي باللكية الخاصّة ااا ا ا ا و 
بصورة مطلقة ومؤبدة كما هو الحال في لول الرأسمالية التي تعتمد الاقتصاد الحر. وثاني 
هنین المحوريّن عكس هذا تماما اذ يقوم على الإنكار الكلي أو الجزثي للملكية الخاصّة لوسائل 
الانتاج كما هو الحال في الذول الاشتراكية والشيوعية. وفيما بين هذيّن المحورين تتراوح درجات 
النظم الشياسية فیما یتصل بنظرتها للملكية الفردية وتتفاوت من بلد خر وربّما پتعایش 
الحوران بنسب متفاوته. وهذا هو الحال في كثير من الول التي تعتمد خليطا من النظريتين 
بحسب واقع حالها السّياسي وظروفها الاقتصادية والاجتماعية وتوجهاتها الایدیولوجية النّي 
آما الأصل الاقتصادي لنزع اللكية فیمکن النظر الیه من زاوية سعي الانسانية لتحسین 
الظروف العيشية للجماعات والتّي تطلبت في بعض الجتمعات مقاربة نظرية اللكية الخاصّة 
کنو ملق سو نومه كال الات ف واقاتوننة رومن جا نم ال اون الا سنا 
الاجتماعیون أو الاشتراكيون في مراحل تطوّر الفکر البشري الختلفة ا فش 
فم اوه لفرت أا عل سل الاق اراد الس يمون الى امین که 
الاجتماعية والاشتراكية في كتاباته فكان أوّل من هاجم الملكية كحق مطلق مانع مؤبد وقارن 
ما دن ااا و اة و ماج اف رة سید اف الملكرة على حماب الاج و ذلك 
آفکار روبرت أوين في إنجلترا في نفس السیاق تقریبا وغيره من الاقتصادیین. ومن نم بدأت 
ارهاصات الانکار لفكرة اللكية الحامّة لوسائل الانتاج وضرورة اعادة النْظُر فیها بحسب ما 
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آرتاه أولئك الاقتصادیون كل وفق نظریته والظروف التي أحاطت بها. وبظهور کتابات کارل 
مارکس وانجلز - مؤسّسا الاشتراكية الطمية - كانت فكرة اللكية الخاصّة قد أخذت حضا 
وافرا من التقد وأخذت العالجات الاقتصادية للملكية تبرز في بعض الجتمعات بصورة سافرة 
تاک وكاو ريك قدو الات كما حدث على سبیل المثال من خلال التطبيق اللينيني في الاتحاد 
السّوفيتي واعلان قيام ثورة البروليتاريا. وقد أصبح شعار نز الملكية لصالح المجتمع قابلاً 
للتطبيق في كثير من المجتمعات. 

أما الأصل الاجتماعي لنزع الملكية من خلال التّأميم وغيره من الأشكال فهو أيضا يقوم على 
أساس الغريزتين اللتين أشير إليهما أعلاه أي غريزة حبّ التملك وغريزة حب الاجتماع. والذي 
منكن الاشارة لت من الناخة الاجتماعة هى أن مه التّملك بطبيعتها تقدم الصّالح الفردي 
الأناني على الصّالح العام ولا تلقي بالا لصالح الجماعة. ومع تطوّر المجتمعات الانسانية وتزايد 
الحاجة لتوجيه وسائل الانتاج لخدمة قطاعات واسعة من المجتمع بصورة شاملة وعادلة أصبح 
لا يد من تنسيق الحاجات الفردية للإنسان مع حاجات الجماعة. وتطلب هذا توفيق وتنسيق 
الحقوق والحريات الفردية مع حقوق وحريات الجماعة. ولقد مارست مجموعات الضغط 
والقابات والاتحادات المهنية التّي تمثل جمهور العاملين وقطاعات عريضة من الجتمع: مارست 
دورا كبيراً في حمل السّلطة الحاكمة في المجتمعات المختلفة على تب تبني السّياسات التي تحقق هذا 
الهدف أي توفيق مصالح الأفراد والمجتمع. وشكل هذا لبعد الاجتماعي في التّظرة للملكية في 
بعض الجتمعات رأياً عاماً حمل الدّول والحكومات على اتَخاذ القرارات التّي تساعد في المواءمة 
بین مصلحة الأفراد ومصلحة الجماعة وتمثلت قك القراراع.ق ا خر ادات لنزع اللكية الفردية 
على وجه من الوجوه. 

لقد مهدت دول عديدة في أوربا الغربية لنزع الملكية الخاصّة من خلال تشریعات قانونية 
واحواءاف خاضة ات فيه ان میم كرا رق وق اعرف التشريعات اقا نة 
واستلهمت الأصول الثلاثة السّياسية والاقتصادية والاجتماعية التي ألمحنا الیها فیما تقدم. 
وبالرّغم من بروز الفکر الاقتصادي الاشتراكي کمحرّك قوي للتأمیم الا أنه قد تم اللجوء إلي 
التّأميم في بعض الدول بعيداً عن ذلك المؤثر كما في المكسيك على سبیل الثال قبل العام ۱۹۱۷م. 
وفیما بين الحزين العالیتین تمت بعض !جراءات نزع اللكية بالتأمیم ف فول أوربية بصورة 
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براقماتية 1 تلتزم باطار نظري آيديولوجي محدد. وف بعض دول آوربا الشرقية في الأعوام 
اللاحقة تمت عملیات التأمیم متأثرة بدرجات متفاوتة بالفکر الاشتراكي في الاقتصاد وبالتّهج 
الماركسي في الاتحاد السوفيتي ۱ 

اتخذت کثیر من قرارات نزع اللكية بالتأميم وغیره في إطار برامج للاصلاح الاقتصادي كما 
هیا تال مکی ار آ هقرفت وما فر تسا ولت كاو افا و اق افك الكل ال 
في التأميم في بلدان العالم الختلفة. فكان النظام الجنوب أمريكي يتأسّس على فكرة (الوظيفة 
الاجتماعية) للملكية. فدول أمريكا اللاتينية وجدت نقسها يعد أن نالت استقلالها فريسة 
للاستغلال الأجنبي الخارجي لمواردها من قبل إنجلترا وأمريكا. ولهذا تولد الإحساس برد فعل 
عنيف لدى الجماهير والقوى السّياسية في تلك الذول تجاه النفوذ الاستعماري وسيطرة رأس المال 
الأجتبى علی الحياة الاقتصانية. ومن ثم اتخات جمهوریات آمریکا الجنوبية سلسلة كبيرة من 
التأميمات ونزع اللكية للصّناعات الرّئيسة والشروعات ذات النقم العام. ولقد جری نفس هذا 
النمط في إندونيسيا وف مصر وبعض الذول الآسيوية والافريقية. وکان لتطبیق فكرة التأميم 
في هذه الول غات لحاس ال فور ك وا یی شترا کی انحن الا 
إلا أنه بدا في الغالب كوسيلة لإصلاح اقتصادات تلك البلدان وتخليصها من النفوذ الاستعماري 
وسن قو انين المال الأجنبي. 

على التقیض من تجربة دول أمريكا الجنوبية كانت تجربة الاتحاد السّوفيتي وبلدان أوربا 
الشرقية تقوم على مرتكزات إيديولوجية محددة تستلهم تطبيق المبادئ الاقتصادية الاشتراكية. 
تم التخلص من البناء القانوني القديم الذي كان ينظم الملكية في الاتحاد السّوفيتي بموجب 
قانون 911١م‏ اک امس یه تتقيد تتقيد بالإطار الإيديولوجي للدولة السوفيتية. وقد تبعت 
خطوات التّجربة السّوفيتية دول أوربا الشّرقية والصّين وبعض بلدان العالم الثالث التي تبنت 
الفكر الاقتصادي الاشتراكي. وربّما أتبعت دول أوربا الشرقية صورا مخففة من التجربة 
السَوفيتية آملتها ظروف الواقع الاقتصادي لكل بلد, ومع ذلك فقد استخدمت صورا مق أسالیب 
نزع الملكية وأبرزها التأمیم لترتیب آوضاعها الاقتصادية. وأبقت بعض دول آوربا الشرقية على 
شيء من مظاهر اللكية الفردية لوسائل الانتاج مثل القطاع الصّناعي والعقاري الخاص على 
خلاف ما تقضي به النظرية الارکسیة. 


e‏ مرت 5 بود ھا مرو 


آما في دول آوربا الغربية فقد تم اللجوء لتأمیم دون احداث تغییر جذري و الخلارة الماک 
الخاصّة ودون إنكارها كحق للأفراد ولم يتمّ فرض قيود محسوسة على القطاع الخاص. دو 
تطبیق إجراءات التأمیم بالتظزة البراقماتية الاصلاحية آکثر من کونه مؤسّنا على موقف 
من الملكية الخاصّة يسترشد بفكر محدد ملزم أو إيديولوجية مقيدة. فقي فرنسا تم التأمیم في 
أوضاع وظروف مضطربة وغير عادية جراء الخراب الذي خلفه الاحتلال الثازي وعليه فقد تم 
اللجوء للتأميم في إطار تشريعي استجاب للاتجاهات السّياسية التي سعت لتحقیق التطلبات 
الاقتصادية والاجتماعية للشعب الفرنسي. ومع ذلك لا يمكن الجزم بأ ن التجربة الفرنسية في 
نزع الملكية بالتأميم لم تتأثر بالفكر الاشتراكي السّائد فربّما كان له بعض التّأثير بالرّغم من 
خصوصية التجربة. 

ومثال آخر لدول أوربا الغربية هي إنجلترا التي تبنى فيها قرارات التأميم حزب العْمّال البريطاني 
في العام ٩٤۱۹م‏ بعد أن انتهت موجة التأميمات التي شملت دول أوربا الشرقية وفرنسا. ولقد 
اتشمك :امهرد بة الإنجليزي ية التي قادها حزب العمّال بالاستقلال الإيديولوجي والطابع العلمي 
آذ نشر الحزب كتابا في عام ۱۹۵۰م بعنوان (خمسون حقيقة عن اللكية العامّة ۳۵615 ۴۱۲۳۷ 
Public Ownership‏ 00) جاء فيه أنَّه ف بعض الصناعات وجد أنَّ الرقابة امالية أو الرقابة 
الباشرة ليست كافية وعلية لا بد من استخدام آلية اللكية العامّة. وقد طرح الحزب رؤاه حول 
التأمیم من خلال حملاته الانتخابية التي استهدفت إقناع الجتمع بما هو مقدم عليه من إجراءات 
لتوسیم اللكية العامة. وعلیه فقد أقدم حزب العمّال على تأمیم العدید من الصّناعات التي آلت 
ملكيتها للقطاع العام في إطار برامج حزب العْمّال لاحداث الاصلاح الاقتصادي الذي یستهدف 
مصلحة المجتمع وفقا لرؤى الحزب. وبالرّغم من احتمال تأثر بعض تجارب التأميم في دول 
آوربا الغربية علی نحو ما ببعض روی الفکر الاقتصادي الذى یهتم بتوسیم نطاق الاكية العامة 
لصلحة الجتمع الا أنَّ تلك التّجارب كانت بعيدة عن التَأثیر الايديولوجي الذهبي أو التّفوذ 
الحربي والسياسي للاتحاد السّوفيتي في تلك الفترة. وكان لكل منها طابعها الخاص وظروفها 
الختلفة التي أملت إجراءات التأمیم. 

نزع الملكية (11310011م7)010) : 

يعرف نزع الملكية بصفة عامّة بأنه الفعل الذي ينطوي على قيام الحكومة بحيازة ممتلكات 
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خاصّة وتحویل ملکیتها للدولة بغرض استخدامها لأغراض عامّة تخص الجتمم. ففي جمهورية 
مصر وفیما له صلة بنزع الملك العقاري یعرف نزع اللكية بأنه إجراء تتخذه الحکومة من شأنه 
خر ی عو ملك !تقار بهدف تخصیص العقار للمنفعة العامّة مقابل تعویض عما يناله 
ف کر وفي الولايات المتحدة الأمريكية للحكومة الحق في نزع الملكية للصّالح العام ويقضي 
الّستور بأنَ الملكية الخاصّة لا تنزع للمصلحة العامّة إلا بتعويض مجز وعادل. وفي هذه الحالة 
فن التزع يتم دون الحاجة لاذن ممن تنزع ملكيته. وهذا الفهوم لنزع الملكية الخاصّة يطبق 
في كثير من بلدان العالم ربّما مع بعض التباينات في النظم والتشريعات القانونية التي تحكمه 
والإجراءات والخطوات العملية التي تنظمه. 

إن تزع الملكية كأسلوب قانوني للتّملك ربّما يختلط ويقترب في معناه من أحد أساليب أخرى 
لنزع الملكية تشمل الاستيلاء المؤقت والمصادرة والتأميم. فالاستيلاء المؤقت إجراء تلجأ إليه 
الادارة اما تمهیدا لنزع الملكية, واما لواجهة حالة طارثة تستلزم الاستيلاء مؤقتا على الممتلكات 
وإما لخدمة مشروع ذي منفعة عامّة. والتأميم إجراء القصد منه أن يسمح بوضع الملكية تحت 
يد الدولة. ويكون صادرا بقانون, وتنزع الملكية جبراً مقابل تعويض أو بدون تعويض حسب ما 
تقرره الدولة وفق مبررات معينة في ضوء نظمها ؛ وغالبا ما يكون لمشاريع استراتيجية وإنتاجية 
عع والصادرة هي إجراء ينطوي على جزاء يوقّعه القضاء على الأشخاص القترفین لجريمة 


معينة وتکون الصادرة بنص القانون. ولا يقابلها تعویض. 


التأميم (101310113112311011): 
التأمیم لغة هو لفظة مشتقة من كلمة أمّة (۱12000) ويعرف مصطلح التأميم في المعجم القانوني 

تایه ما فصان ال وة لسن في الدولة والمشروعات الحيوية ملكا للأمّة, تتولى الرّولة نياءة 
عنها إدارتها واستقلالها بإحدى الطرق التي تستبعد مشاركة الرٌأسمالية في الرّبح والادارة. 
کنا ت كعريف:مفتهوم التاميع يانه تقل ماکیه الشات ووسائل الآنتاج والممطكات الغا فى 
القطاعات الاقتصادية المختلفة إلى ملكية الدّولة وتحويله من القطاع الخاص إلى القطاع العام. 
ومن حيث المفهوم يعني التأميم عادة الإشارة إلى الملكية العامة كمفهوم معاكس للملكية الخاصّة 
والتأمیم عملیاً ارتبط بارساء قواعد السيادة وتکرپس السيطرة الوطنية علی مقدرات الامة : 
یقول ب. شینوت وهو أحد الفکرین الذين اهتموا بنظرية التأميم وکتبوا عنهاء أنه ريّما لا تکون 
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هنالك فلسفة للتأميم ولکنه على أي حال عبر عن نشوء فکر: 
(There may be no philosophy of nationalization, but nationalization‏ 
none the less expressed an evolution of thought) B.Chenot -1950 -‏ 
Quoted by: Katzarov,Konstantin, 1964.‏ 

وقد راج استخدام التأميم كأسلوب لتحقيق هذه الأهداف وأخذت به كثير من الدول ف أعقاى 
حركات التحرر الوطني من الاستعمار كما فعلت العديد من البلدان النامية التي نالت استقلالها في 
عقود القرن الماضي. ولعل من أبرز الدّول في المنطقة العربية الي آختت بذلك وأصبحت نموذجا 
یحتذی. جمهوریه مصر العربیه في العهد الناصري حیث اتخذ الرئیس عبد الناصر قرارات 
التأمیم الشهيرة وعلی رأسها تأمیم قناة السّويس. وقد يشمل التأميم المتلکات والمنشآت التّي 
یملکها مواطنو الدولة أو غیرهم من الأجانب كما قد یکون التأمیم بتعویض تقدره الدولة آو بدون 
تعويض كما حدث في بعض الدول بناء على مبرّرات معيّنة تطلبت ذلك. ففي الاتحاد السوفيتى 
أخذت الدولة بالتّوجه الإيديولوجي الماركسي زاره عات نی نون أن قاقم شا 
ولكن هنالك دولا ان شتراكية في وسط أوربا قامت بدفع تعويضات عن بعض المشاريع المؤممة. وف 
بريطانيا دفعت حكومة حزب العُمَّال التي جاءت في أعقاب الحرب العالية الثانية تعويضات لمالكي 
المشروعات حين ا 48 تقرییا ف الصناعات الانتاجية في البلاد. 

وف مصر وبعض الدول الإفريقية ية والآسيوية تم الأخذ ات الكفؤيضن لمالكي المؤوسسات 
المؤممة وان كانت هنالك حالات لم يتم فيها الدّفع. وفي الواقع قان مسألة التفؤيقي لا ينبفي 
النظر إليها بمعزل عن الظروف والأسباب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي حتمت 
قرارات التأميم. فالتأمیم لا يوجب دفع تعویضات للمؤممة ممتلکاتهم في کل الأحوال كما أنه 
لا يعني المصادرة للممتلکات دون تعويض بشكل مطلق. فالتجارب العملية تدل على أن الأخذ 
بالإطلاق فيما يتعلق بدفع أو عدم دفع التّعويضات غير صحيح والمعيار السّليم هو أنْ يرتبط 
قران التفويقى من علمة نمی رای قوب ور اع فعا ماك ا لعشم أو لاو حرا 


اللصادرة (0۳1569170۳)): 


عرّف المعجم الوسيط المصادرة في القول (صادرت الدّولة الأموال» أي استولت عليها عقوبة 
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لمالكها) ولفظة الصادرة بالانجليزية مشتقة من الأصل الرّوماني (60۳856170) وتتکون 
من مقطعین (600) بمعنی واسطة و(5ل15»0]) ویرمز لحزام آو سلسلة كان أباطرة الزومان 
تقو قیها أمو الهم ا صيحت هرون الرمن تظلق على خر آنه الذولة و الضادرة ق اس 
إجراء يتم بموجبه نزع الملكية الخاصّة من جانب الدّولة لأسباب ومبرّرات تراها. وقد عرفت 
البلدان المختلفة المصادرة كنوع من الجزاء بحقّ الأفراد من أصحاب اللكية الخاصّة وكنوع 
من العقوبة على بعض الجرائم التي تمس النظام العام للمجتمع وبعض الجرائم الاقتصادية 
الضارة كجرائم التهرب الضريبي والجمركي والاحتكار والتلاعب بالأسعار وغسل الأموال 
والاتجار في الممنوعات وحجب المعلومات التي تطلبها الجهات الرّسمية وغيرها من الجرائم 

في القانون الفرنسي على سبيل المثال استخدمت المصادرة كعقوبة مالية توقع على المحكوم 
بموجب القانون أو في بعض الأحيان كترتيب احترازي لحماية المجتمع من بعض الأخطار. 
فالصادرة في الغالب تكون عقوبة تكميلية في الحالات التي يرتكب فيها صاحب الشروع جناية 
أو مخالفة تری الول آنها قستوجب نز م ملکیته ليؤول كل امال المملوك له أو جزء منه لملكية 
الدولة. وقد ميزت بعض الدول بين السّلطات المختصّة بإجراءات المصادرة حسب مقتضی 
الحال. ففي الجزائر على سبيل المثال السّلطة المختصّة بإجراءات المصادرة هي السّلطة الإدارية 
في حالة المخالفات الإدارية أو السلطة القضائية في حالة الجراء ئم التي ت تستوجب نظر القضاء. 


الزقابة العامة ,«(Ombudsmanship)‏ 

ليست الرّقابة العامّة شكلا من أشكال نزع اللكية وإنما هي الوظيفة التي يمارسها مسئول 
حكومي يعرف باسم الرّقيب العام (017010051131)) یتم اختياره وتعيينه من قبل الحكومة أو 
البرلمان وتوقر له وللجهاز الذي يرأسه الإمكانيات والاستقلالية اللازمة ويكلف بمهام الحفاظ 
على المصلحة العامة المجتمع والنظر في الشكاوى المتعلقة بسوء الأداء في تأدية المهام واستغلال 
الصّلاحيات والنفوذ في الخدمة العامة ومراقبة الانحرافات والفساد وانتهاك الحقوق وغيرها من 
المارسات الضازه مصاع الذولة والعقنم وق کر سن الاحوان يتظن لز قفن العام ین خا 
آجهزته في الشكاوى التي تقدّم له من الأفراد والجهات ذات العلاقة ويقدّم بشأنها الملاحظات 
والمقترحات ويتخذ ما يلزم من قرارات في حدود مسئولياته وصلاحياته. وربما يترتب على ذلك 
ف عضن الحالات قیام الدولة يتزع اللكية تأسیساً على ما نتو صل له جهاز الرّقانة العامة 
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على الستوی القومي یمنح للرّقيب العام سلطات و اسعة للاشر اف على القطاع العام ومؤسساته 
الختلفة وبعض منشآت القطاع الخاص لا سیما التي تتعاقد مع الصالح والوزارات الحكومية 
لأداء الخدمات أو تنفيذ المشاريع الحكومية أن تلك التي تعمل في مجالات استراتيجية صناعية 
اى كجازية أو كدسة تفن هداة ال اط فنا ماهوا أو تؤثر على الأمن الوطني أو غير ذلك 
مما تراه الدولة موجبا للرقابة العامّة. ولخطورة وظيفة الرّقیب العام تضم الدول والبرلمانات 
المباد ئ التي ينبغي أن تراعى في عملية الرّقابة العامّة. ففي دول أوربا وكندا وأستراليا يلتزم 
الراقق الام وت لقو اني اة ة تشمل: العدالة والموضوعية وعدم التّحيّزْ وعدم التفرقة 
في المعاملة والاحترام والاستقامة والشفافية وغيرها من القيم الهامّة لضمان قيامه بمهامه على 
الوجه المطلوب. ويتقيد في أداء عمله بمعاییر محددة كذلك تشمل: الاستقلالية والنزاهة والعدالة 
والمصداقية ةو اغلىي اران الأفراد والجهات محل الرقابة. 


الحراسة العامة: 

الحراسة العامّة هي الوظيفة التي يتولاها الحارس العام ويقابل مصطلح الحارس بالإنجليزية 
(031613161) الذي تعيّنه الدولة للقيام بمهامه تجاه ما ترى الدّولة وضعه تحت الحراسة من 
ممتلکات. ویتم تعریف الحراسة بأنها وضع مال يقوم في شأنه نزاع, أ ف تكوق الخو قن غير 
ثابت ویتهدده خطر, في يد أمين یتکفل بحفظه وادارته ورده مع تقديم حساب عنه إلى من يثبت له 
الحق فيه اضرا عفن فين الط تان تاه إل شکس اخ تقول أن عقار آو مجموع من 
المال يقوم بشأنه النزاع أو يكون فيه الحق غير ثابت فيتكفل هذا الشخص بحفظه ورده مع غلته 
القبوضة إلى أن يثبت فيه الحق كما ورد في القانون المدني الصري والسّوري على سبيل المثال. 
وتشتمل الحراسة على ثلاثة آنواع: الحراسة الاتفاقية وهي التي يكون تعيين الحارس فيها 
اکان بین نوي الان والحراسة القضائية وهي التي یکون تعیین الحارس فیها بموجب 
حکم قضائي» والحراسة القانونية: وهي التي يقرّرها القانون بغیر حاجة إلى خکم القضاء أو 
اتفاق الأطراف كأن تقرّر الدولة وضع الأموال والمتلکات تحت الحراسة لأي سبب تراه وفقا 
لما لديها من صلاحيات وسّلطات. وفي بعض الذول يكون الأصل هو أن تطبق على الحراسة 
أحكام الوديعة لأنّ الال أو المتلکات التي عهد للحارس بحراستها تكون وديعة عنده ان أن 
يتقرّر ردها للمحجوزة أمواله وممتلكاته أو أن يتقرّر التصرف فيها بطريقة أخرى. ومع هذا 
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فَإنَّ الحراسة تختلف في طبیعتها عن الوديعة النّي لا تکون الا اتفاقية أي باتفاق بين الأطراف في 
حين أنَّ الحراسة قد تکون اتفاقية وقد تکون أيضاً قضائية أو قانونية كما أشير إليه في أنواع 
الحراسة آعلاه. ۱ ۱ 

قصدنا من هذه الملامح التّظرية العامّة تزوید القاری ببعض الاضاءات حول الفاهیم المتعلقة 
بالملكية في الإطار السياسي والاجتماعي والاقتصاديء وأساليب نزعها والمبرّرات التي سا 
لذلك. وغني عن القول إِنَّ الممارسات التي د تتم في الواقع وبحسب بعض التجارب التي تمت 
الإشارة لهاء ٠‏ تختلف من بلد لآخر تبعا للظروف الموضوعية التي تشكل نظرة الجتمع والنّظم 
السّياسية الحاكمة للملكية. وتؤثر بالتالي في الموقف منها والتعامل معها في ضوء تلك الظروف. 
كذلك تختلف الأساليب التي تستخد : تستخدم في نزع الملكية بالاستیلاء علی المتلکات الخاصّة من بلد خر 
توا بالتأميم أو المصادرة أو الوضع تحت الحراسة ... إلخ. والمأمول أن تساعد هذه الملامح 
النّظرية شيئا ما في تفهم التّجربة السّودانية المتمثلة في قرا راف التاهيم والمصنادزة وااخر ات3 ٤‏ 
ضوء الظروف التي آحاطت بها والدّوافع التي حفْزت نظام مايو للإقدام علیها. ۱ 
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الفصل الثانی 


جدور الفكر المايوي حول التأميم والصادرة 


لقد كانّ من آعظم الملامح في تجربتنا أتنا لم 
ننهمك في النظریات بحفا عن واقعتاء ولکتتا 
انهمکنا في واقعنا بحنا عَنْ النظریات. 


الزعیم جمال عبد الثاصر 


خلفية عامة 


ما هي جنور «الفكر المايوي» إِنْ صعّ التعبیر التي شكلت عقيدة قادة ثورة ۲۵ مايى 919١م‏ 
والتوجهات الفكرية والنظرية التي حفزت ذلك النظام العسكري لاتخاذ قرارات التأميم 
والمصادرة؟ للإجابة على هذا السّؤال لا بد من التّعرف على الظروف والعوامل الداخلية 
والخارجية المحيطة التي حدث فيها انقلاب مایو والانتماءات السّياسية والفكرية لقادة الانقلاب 
وتأثير اليسار السّوداني بصورة عامّة والحزب الشيوعي السّوداني بشكل خاص على فكر 
مجلس قيادة ثورة مايى الذي اعتمد ونقذ تلك القرارات ويتحمّل مسئوليتها. تحاول فيما يلي 
بشيء من الإيجاز استعراض بعض الملامح للظروف التّي سادت قبيل انقلاب مایو. 

عشية ثورة ۲۵ مايو 114١م‏ مرّت على السّودان ثلاثة عشر عاما منذ أن نال استقلاله في أوّل يناير 
1 م. تعاقبت على السّودان في تلك الفترة حكومات وطنية مدنية إثر انتخابات برلمانية تخللتها 
فترة الحكم العسكري الأول الذي تسلم الحكم إثر أل انقلاب عسكري في البلاد في ۱۷ نوفمبر 
۸ بقيادة الفریق ابراهیم عبود. استمز الحکم العسکري بقيادة مبود کما هو معروف ستة 
أعوام حتی أسقطته ثورة أكتوبر في عام ۱۹12مء ولم تتجاوز فترة الحکم الدّيمقراطي حين تسلّم 
نظام مایو السّلطة الخمسة آعوام. الشاکل التّي واجهتها الحکومات الوطنية منذ رحیل الستعمر 
بما في ذلك الحکم العسكري الأوّل كانت كبيرة وعويصة. آکثرها خطورة وتعقیدا كانت مشكلة 
الجنوب" لأنّها كانت مهدداً للوحدة الوطنية بتداعیاتها السّياسية والاقتصادية والاجتماعية 
العروفة. وعلی الصّعيد السّياسي كانت البلاد تعاني من الصّراعات الحزبية والتآمر بين القوی 
السّياسية التقليدية, وعدم استقرار الحكومات التي يتمّ تشکیلها والتي سرعان ما تطیح بها 
تلك الصّراعات. وقد انعكس ذلك على قدرة الحكومات على تلبية حاجات الواطنین. والتصدي 
لتطلبات الدّفاع والأمن والعناية بتقوية الجيش السوداني, والاستجابة لمطالبه للقيام بمهامه 
تجاه الحرب الأهلية المستعرة بجنوب البلاد. 

كذلك ورثت البلاد مشكلات اقتصاديه تمثلت في البنية الهيكلية الضعيفة للاقتصاد السوداني 
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المعتمد على صادرات الحاصلات الرّ راعية الخام (القطن. الصّمغ العربي» الحبو ف الريقة: 
الكركدي ... إلخ) والجلود وخام الكروم وغيره. وعانت البلاد كذلك من تقلبات الأسعار 
والنافسة في السّوق العالمية لتلك الحاصلات وضعف التّسویق» إضافة لهيمنة الشركات 
والبيوتات الأجنبية على تجارة الصّادر والوارد والخدمات ذات العلاقة بها كالتّقل البحري 
والتأمين والترحيل ... إلخ. كما كان القطاع الصّناعي ضعیفا ولا يضيف قيمة للحاصلات 
الزّراعية والروة الحيوانية وغيرها بشكل فاعل ومؤثر. وعانت البلاد من ضعف البني التحتية 
كالطرق والنقل البري والجوي والبحري وكانت تسيطر على الأخير بعض الشركات الأجنبية 
التي تعمل كوكلاء للخطوط الملاحية الشهيرة. ولقد أشار البيان الأول لنظام مايو لبعض تلك 
المشكلات الداخلية السّياسية والاقتصادية واعتبرها مبرّرات للانقلاب على النظام الديمقراطي 
الحاكم في ذلك الوقت. 

آذر رد الانقلابات العسكرية: 

من جهة آخری وفیما یتصل بالظروف الك سادت و الذول العربية والافريقية شهد عقدا 
الخمسینات والسّتینات من القرن الاضي " الانقلابات العسکریة؟ والثو رات التّي تزعمتها 
وتبنتها النخب العسكرية في جیوش التول الختلفة العربية والافريقية, منها ما حدث في مصر عام 
۲ ,م وآصبح معروفا بثورة یولیو اللصرية بقيادة جمال عبد التّاصر, وانقلاب رمضان الذي 
أطاح بعبد الکریم قاسم عام ۱۹1۳م في العراق, وانقلاب هواري بومدین في الجزاثر عام ۱۹1۵ 
واتقلاب نس القذاق سین او اقا فا مرف الشركة التستحيحية ز سوریا ن 
عام ۱۹۷۰م بقيادة حافظ الأسد. هذا في العالم العربي, وق اقا شمیت جربا س اقات 
خلال الفترة ۱۹۹۳-۱۹11م. وني موريتانيا بدأ مسلسل الانقلابات في عام ۱۹1۱م, وفي وغندا 
وقع أل انقلاب في عام 1411م وفي غانا كانت بداية الانقلابات في عام 1911م وشهدت الفترة 
ّى 1444م ستة أنقلابات, وف جمهورية ية إفريقيا الوسطى كان أوّل انقلاب في عام 0ام, وف 
بورندي أطاح العسكر بالحکم في أوّل انقلاب في عام ٩۱۹1م‏ دوق وغو نات الخ عا ال 
الحاكمة بأرّل انقلاب ني العام ۱۹۱۳م. وقد جاءت معظم الانقلابات العسكرية لا سيما في الدول 
الإفريقية في أعقاب التضال ضدّ الستعمر الأجنبي وحركات التحرر الوطني التي زحمت السّاحة 
في الخمسينات والسّتينات أيضا. 
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ولیس من آهدافنا هنا استقصاء توجهات هذه الانقلابات العسكرية على أنظمة الحکم في البلدان 
العربية والافريقية أو معرفة تفاصيل الإيديولوجيات والرّؤى السّياسية التي داز ان 
بعضها في الحدوث في عقد السبعینات وما تلاه من عقود وربّما إلى الوقت الحاضر, لكن الذي 
نرمي إليه هو تبیان ملامح الجو العام الذي خلقته هذه الانقلابات التي تَسَمّى بعضها بمُسمّى 
الثورة » وتبتی شعارات كثيرة من آبرزها اصلاح الأوضاع الاقتصادية في تلك البلدان سواء 
وفق التهج الاشتراكي أو غیره. وکان لبعض تلك الأنظمة العسكرية التّي آفرزتها الانقلابات. 
تأثيرها الکبیر على فكر نخب الضباط ‏ جیوش الدول المختلفة بما فيها السودان, لا سیما أولئك 
الذين تطلعوا للعب آدوار سياسية في حياة شعوبهم ورأوا في في أنفسهم بديلا لخب السّياسية 
والحزبية الي عجزت - بحسب زعمهم- عن تحقیق آمال وتطلعات تلك الشعوب. ولعل ”ثورة 
E‏ باعتبارها التجربة الرّائدة في النطقتین العربية والافريقية ية. أصبحت الثورة الأم 
والأنموذج الذي اه تا ار سای الخو اند وکانت الثورة المصرية 
أكثر تلك التّورات التّي آلهمت الدّخب العسكرية التّي قادت الانقلابات وغذّت آفکارها بضرورة 
التخلص من النفوذ الأجنبي . وتبني مبادئ وشعارات الاشتراكية وتحریر الاقتصاد من التبعية. 
وكانت مصر بدورها الرّائد والطليعي قبلة لحركات التحرر الوطني في افریقیا وأصبح بم الریس 
جمال عبد الناصر بفكره ومواقفه هو الزعيم الرّمز الذي اتخذه قادة ة تلك « الثُورات» قدوةٌ ومثالاً 
يحتذى. وقد كان الأنموذج التاصري المصري رافدا من روافد فكر الضباط الأحرار في الجيش 
السوداني وضباط الانقلاب المايوي وقيادته على وجه الخصوص. ۱ 


التوجه اليساري لجموعة قادة ثورة مایو. 

لا شك أن قادة انقلاب مایو ٩۱۹1م‏ ف العسكرين وال نكلو ا هه سس قاد ده 
مایو. هم شباب من ذوي التوجه اليساري. وكان المدني الوحيد هو نائب رئيس مجلس قيادة 
الثورة ورئيس الوزراء بابكر عوض الله رئيس القضاء الأسبق, ٠‏ وهو أيضا صاحب توجه يساري 
معروف وتشهد على ذلك مواقفه إبان الحكم الوطني في مراحله المختلفة. وقد صنف الدكتور 
منصور خالد قادة مجلس ثورة مایو بقوله (جمع ذلك الجلس لفیفاً مختلطا من اتجاهات 
سياسية وایدیولو جية متباينة. كان هنالك شیوعیان هما بابکر النور وهاشم العطاء وناصریان 
على نحو ما هما بابکر عوض الله وآبوالقاسم هاشم وخمسة وطنیون دون انتماء عقائدي هم 
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فاروق عثمان حمد الله, آبوالقاسم محمد !براهیم» خالد حسن عباس» مأمون عوض آبوزید وزین 
الان حمق الحم عند القاتو وال حاف هلان حميها كان هناك الحرباثي السّياسي جعفر 
محمد النّميري والذي قال فيه حمد الله - بحق- بأنّه رجل لا لون له) منصور خالد : (السّودان 
والنفق المظلم قصّة الفساد والاستبداد)؛ صفحة ۲۲. وفي شأن علاقة الحزب الشيوعي السّوداني 
وهو آبرز قوی الیسار السوداني بثورة ماني کتب حسام الحملاوي :ف مقاله النشور بموقم 
مركز الدّراسات الاشتراكية - الاشتراكي الاليكتروني " السّودان:الشّمال والجنوب والشّورة“ 
في الجزء (۱۳) منه الشیوعیون والتميري... مرحلة الوفاق ‏ کتب ما يلي: 
(کان للحزب الشيوعي السوداني کوادر بداخل تنظیم الضباط الأحرار منذ بداية الستینات. لم 
تكن غالبية الآجنة الركزية للحزب تحبذ القیام بانقلاب. وفی ٩‏ مايو آکد الکتب السياسي مجددا 
رفضه لفكرة الوصول للاشتراكية عن طريق الانقلاب العسكري. ولکن بالرغم من ذلك اندفع 
الحزب لتأييد الانقلاب. وأطلق نداء! صبيحة یوم ۵ مایو لكل ”العناصر التورية" بالجیش 
(أي الضباط والجنود آعضاء الحزب أو متعاطفیه ) ساندة الحركة وضمان نجاجها. وانضم ۲ 
ضباط شيوعيين مجلس قيادة الثورة, وضمّت الحکومة الدنية ٤‏ وزراء شیوعیین منهم جوزیف 
قرنق - عضو الکتب السّياسي - کوزیر لشئون الجنوب. رأى الحزب أنَّ ما حدث كان انقلابا 
ولکنه انقلاب وضع السّلطة في آيدي إحدى طبقات الجبهة الوطنية الديمقراطية " وهی طبقة 
البرجوازية الصغيرة. وبالتّالي تکون مهمّة الحزب مساندة النظام الجدید ضد أي قوی تعمل 
على هر استقراره وفى نفس الوقت يحاول الحزب تحويل السّلطة إلى الطبقة العاملة. ولكن 
حدث انشقاق في قيادة الحزبء فالرّؤية الموضّحة أعلاه ساندها عبد الخالق محجوب الأمين العام 
ایی يمن زاف اروا الحزب قد أخطأ بعدم الشاركة الفعالة في الانقلاب وباطلاق 
وصف ‏ البرجوازیون الشفار” علی قيادة النظام الجدید. ری هؤلاء أن النظام له قدرات 
وامکانیات ثورية جبارة. وأنْ قيادة الانقلاب من الثوار الذیمقراطیین ولیسوا برجوازیین 
ا 

وقد آوضح الذکتور محمود قلندر هذه التوجهات اليسارية بشكل محدد فكتب (لا يستطيع أحد 
أنْ يقول ان الذين تحرکوا ف ليلة الرابع والعشرين من مایو كانوا بلا ببند من فکر أو رصید 
من اتتناء فلقد کاو | حم سنارين: أن لم کردا الاما واللعفيوية فان كانو! كذلك 
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بالوقف والقرار . فالذين خرجوا تلك الليلة انما خرجوا وهم عازن عل کرو الا 
الجهنمية الفرغة من الطرف اليمين إلى ارف آلیفت كانت مانو نوم كدر کت سان مالا 
والهدف وکانت يسار بالتّطلع ویسارا بالتخطیط والتنفيذ.) محمود قلندر- (سنوات النّميري) 
- صفحة (۱۲1). ليس هذا فحسب فقد وصف الدکتور قلندر السنوات الأولى ابو وأسماها 
" السّنوات الحمّر" كناية عن سيطرة وهيمنة قوی الیسار وبعض کوادر الحزب الشیوعی 
المنشقة التي انحازت للانقلاب العسكري منذ بدایته. وتم تعيين بعضهم کوزراء وآخرون في 
مراكز السئولية في المستويات المختلفة. ومع كل هذا لا يمكن الرّعم بأن قادة مایو كانت لهم 
ف مجموعهة ال ات نت اوه تة بشكل قاطع. ويؤكد هذا الدکتور منصور خالد 
إذ يقول (ومهما يكن من أمر فإنّ ثورة مایو نفسها َم تكن ثورة إيديولجيةء ولم تكن لقادتها 
التزامات إيديولوجية بعينها سوى الوطنية الإيجابية ولم يكن التحالف العسكري الشيوعي إلا 
ضرورة سياسية وليست إيديولوجية) منصور خالد - (السّودان والثفق الظلم: قصّة الفساد 
والاستیداد) - صفحه ١١‏ . ۱ 

كان واضحا الزخم الذئ أعطته قوی الیسار للاتقلاب والذي تمثل في موکب ۲ يونيى ۱۹1۹م. 
لقد تغبرت تلك القناعات الفكرية اليسارية التي تبنتها مایو في السنوات اللاحقة, لکن الذی 
يهمّنا التأكيد عليه في هذا السياق هو, أنه برغم الانقسامات التّي حدثت بن اسار هاو وراد 
الحزب الشيوعي بقیادة آمینه العام ف الانقلاب كما تقدم.وعلی الرغم من اجب ٩‏ بولیو 
۷۱م بأحداثه المؤسفة وتباين الآراء حول مسئولية الأطراف الختلفة في كل ما ترتب عليه 
لاحقاء وبرغم کف فک فاو تولك واف لويحهة ما کته لاد هه اليساري بل لتبني أفكار 
اة قاتا لا بدأ به من مبادئ وتوجهات. وإلى أن بدأ النظام في اعادة المؤسّسات المؤممة 
والصادرة لأصحابهاء وصولاً لمرحلة تنصل فيها التميري تماما من کل ما يربطه باليسار 
واستعان بالإسلاميين وأعلن تطبيق الشريعة الاسلامية من خلال قوانين سبتمبر ۱۹۸۳م واتجه 
للكتابة عن ”الهج الاسلامي . برغم كل هذا تظل الحقيقة شاخصة وهي أنَّ تلك «التوجهات 
اليسارية» في بداية فترة الحكم الايوي, ورفع رايات الاشتراكية, وزخم الشعارات التّي انطلقت 
تنادي بمحاربة الرّجعية والرأسمالية الأجنبية وحماية مصالح الجماهیر. كانت محفْزا فكريا 
قوياً وموشا في انّخان قرارات التّأميم والصادرة كأسلوب رئيس لعالجة الأوضاع الاقتصادية 
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التي كانت تسود في البلاد آنذاك. 
آذر شعارات ثورة أکتویر ۱۹۱۶م: 

يضاف لهذا آن انقلاب مايو العسكري تبي منذ اللحظة الأولى وفي بيانه الأرّلء الذي آذاعه 
العقيد جعفر نميري رئيس مجلس الثورة يوم ۵ مایو 4 وا ات «ثورة آکتویر» اذ جاء 

فيه (بفضل هذا اللقاء البارك « أي اللقاء بين الضباط الذين نفذوا الانقلاب» ستتولی الثورة 
من هذه اللحظة إدارة شتون البلاد مُجرَدة من كل غاية إلا مصلحة الوطن الحبيب وسعادة 
شعبه ورفاهیته» مقتدية في ذلك كله بمبادئ ثورة أكتوير الخالدة رافعة شعاراتها سائرة في 

قسن الطويق الذي رنه ) البيان الأول لثورة ۲۵ مايو ٩۱۹1م.‏ وغني عن القول ان ثورة 

موصي عابو الي E‏ الأول الذي فشل في معالجة 
أبرز مشاكل السودان « مشكلة الجنوب» فكانت هي الشرارة التي أشعلت الثورة. . وغني عن 
القول إن ثورة أكتوبر تبنت شعارات «تقدّمية», وكان لقوى اليسار دورها البارز وسيطرتها من 
خلال جبهة الهيئات التي تسنمت مواقع القيادة في الحكومة الأولى. وكان دور اليسار بارزا من 
خلال شعارات «التّطهير» ومحاربة «القوى الرّجعية» أي الأحزاب التقليدية والطوائف الدينية 
وغيرها. هذه وغيرها هي الشعارات التّي أعلنت مايو أنها تتبتاها وتسير في خطاها. 

ولا شك أن تبني هذه الشعار ات الاكتوبرية و «الدعم اليساري» الذي وجدته مایو في بدايتها 
من نفس القوى التي تقدّمت الصّفوف في أكتوبرء كان لکل هذا أثره الواضح في توجيه فكر 
قادة انقلاب مایو العسكريين ق الأحواء وال لا ذا كوه من ماقف وت توغ 
رأسها قرارات التأمیم والمصادرة. وربّما نجد الدّليل على هذا ما ورد في بیان مایو الأوّل. الذى 
تضمّن الإشارة لعدم الاستقرار والفساد وأنَّ القيادات الحزبية لم تدرك معنى الاستقلال. جاء في 
البيان (عمّ الفساد والرّشوة كل أجهزة الدّولة واختل الأمن الدّاخلي وفتحت أبواب البلاد للتفوذ 
الأجنبي) وعبّر البيان صراحة عن أنَّ الشعب رفض الحكومات الحزبية لأنها (قامت جميعها 
على الفساد والرّشوة والمحسوبية والثراء الحرام). هذه إذن هي قناعات ثورة مايى" في بيانها 
الزن التي آلهمت سیاساتها وحزکت قراراتها واجراء‌اتها ومن آبرزها التأمیم والصادرة. 

ولقد تأکدت شعارات حکومة مایو وتبلور توجهها الاقتصادي الاشتراكي منذ يومها الأوّل. 
وهذا یتضح بشکل جلي من بیان نائب رئيس مجلس قيادة الثورة رئيس الوزراء بابکر عوض الله 
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الذي آلقاه عبر الاذاعة السودانية مساء يوم الانقلاب نفسه وجاء فيه (إِنّ حكومة الثورة تری 
أن تقوية الدخل القومي وازدیاد حجم الستثمر منه یقوم علی: 

وّلا: توسيع وتوطيد العلاقات التجارية والاقتصادية مع الول الاشتراكية والعربية على 
أساس اتفاقيات ثنائية والانفكاك من السّوق الاستعماري حَتى تجنب بلادنا فوضی التقلبات 
الاقتصادية. 

ثانيا: توسيع قاعدة العمل العام وخاصّة في المجال الصّناعي ليحلٌ ذلك التظام محل رأس المال 
الأجنبيء مع ضرورة احتكار الدّولة للسلع الرّئيسة من الصادرات والواردات وانشاء لجان 
مو ال ارات ال ره 

ثالثا: تشجيع رأس المال الوطني غير الرتبط بالاستعمارء والعمل على تنميته وحمايته لنافسة 
رأس المال الأجنبي تحت إشراف القطاع العام). 

هذا إضافة لجوانب آخری تطرق لها البيان وتشير كُنّها لاعتماد مجلس قيادة الذّورة ومجلس 
الوزراء النهج الاشتراكي في إدارة الاقتصاد وتقوية وتوسیم القطاع العام وتمكين الدولة 
من احتکار السلع الركسة من الصّادرات والواردات والهيمنة والسیطرة التَامة على التشاط 
الاقتصادي في مجالاته كافة. 

وسترى لاحقا أن هی فان الخووة ومكتي الور راء اترا نوش الأطر التشريعية 
والقانونية وبخلق الأجهزة الرّقابية (الجهاز المركزي للرّقابة العامة وجهاز الحراسة العامّة) 
واصدان فانونیهما: :وكذلك تم انضاء موسا الدولة التجاریة و]ضدان قانونها. وقد نك 
الشرع (مجلس قيادة الثورة) هذه المؤسّسة سلطات واسعة لاحتکار تجارة الصاس والوارد 
للسلع والمواد والآليات على نحو ما سنفصّله حين نستعرض قانون هذه المؤسسة. وکان کل 
ذلك توطتة وتمهیدا لقرارات التأميم والمصناة.ة الواسعة التي أقدم عليها نظام مايو في الفترات 
الاحقة. ومع کل هذا لا یمکن القول بان قادة مایو كان لهم برنامجا محدّداً وفکراً واضح العالم 
حين أقدموا على استلام السلطة لا سیما في الجال الاقتصادي. فها هو عضو مجلس قيادة 
الثورة والرقیب العام زین الان محمن اوه القانو ب ف لكق حوفت عن التظورات 
الاقتصادية والمالية بقوله: (كنت قد ذكرت أنه لم يكن لدينا برنامجاً محدّدا بخلاف البادی العامّة 
التي وردت في بيانات الثورة الأولى, كما أنه لم يكن من رأينا المشاركة في الجهاز التنفيذي وكنا 
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نفضل العودة لوحداتنا حراسا للثورة ونترك تسيير جهاز الدّولة لواطنین غیورین تتحقق بهم 
مصالح البلاد والواطنین) (مایو: سنوات الخصب والجفاف). صفحة ۰۱۱۳ ومع ما في قول 
زين العابدین في الجزء الثاني من هذه الشهادة من مجافاة للواقع, خفت تکالت اعضاء فخ 
قيادة الثورة والعسكريون التقاعدون على مواقع السّلطة المختلفة بما فيها الصارف والشرکات 
الوممة والمضتانوة: إلا أن ما قاله عن عدم وجود برتامج اقتصادي للانقلابين هو عين الحقيقة 
مما جطهم عرضة للتأذر وريّما للاحتواء من بعض الذين شارکوهم السَلطة من الدنیین لا سیما 
في الأشهر الأولى بعد الانقلاب. 


الشّيوعيون وقرارات التأميم والصادرة: 
ونحن بإزاء جنور الفكر المايوي الذي قاد للتأميم والصادرة والاتجاهات السّياسية والفكرية 
التي حفزت الانقلابيين لاتخان تلك القرارات المزلزلة, لا بد من الإشارة لموقف الحزب الشيوعي 
السّوداني. فكما هو معلوم كان هنالك صراعاً داخل الحزب حول تقييم انقلاب مايو انتهى إلى 
اختلاف كبير وانقسام في الحزب بقيادة السيد أحمد سليمان الحامي والسّيد معاوية سورج 
وآخرين ودخولهم لحظيرة مايو منذ يومها لول > وهؤلاء بلا ريب هم الذين تبنوا ذلك الاتجاه 
ودفعوا اليه تما فقد تفاقمت الخصومة مع الأستاذ عبد الخالق محعون وع تیا لد 
سید آحمد سلیمان في ثنایا کتابه (ومشیناها خطی: کرات شت ي )» ولعبت تلك الخصومة 
دورا خطیرا في الأحداث التّي ميّزت تلك الفترة. وهکذا تباعدت الشقة بين هذا الفریق وقادة مایو 
والحزب الشيوعي بقيادة الأستاذ عبد الخالق محجوب. وتوالت آحداث كبيرة وکثيرة انتهت 
بانقلاب ۱۹ یولیو ۱۹۷۱ بقيادة الا ئد هاشم العطا فیما غرف بالحركة التصحيحية, التي فشلت 
في غضون ثلائة یام عاد بعدها التميري ورفاقه الآخرون في مجلس قيادة الثورة للحُكم؛ وتمت 
الحاکمات العسکرية العروفة النّي راح ضحیتها قادة انقلاب ۱۹ یولیو وعبد الخالق محجوب 
والشفیع آحمد الشیخ وجوزیف قرنق وآخرین من العسکریین والدنیین على نحو ما هو معروف. 
في تلك الأيّام فقدت مایو الپصر والبصيرة وتملكت نميري روح التشفي والانتقام ولم يكن ير في 
رفاق الأمس إلا شرا محضاً وربّما صدق فيه قول القائل: 

الى تیاه ا لسري دهن غيره 

وی نی ين بویا سای فيو فنيه 
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وَاخض یر من تضقی علیه یوب ه 
وی را ال سیب ابد یه 

وقد حدثت في تلك الفترة مجزرة بيت الضيافة الشهيرة التي أججت روح الانتقام لدی النميري 
وا عانق ار والذي نرمي إليه هنا هو الإشارة لموقف الحزب الشيوعي, الذي عبّر عنه 
عبد الخالق محجوب. من قرارات التَأمیم وا لصادرة. فقد بر ساحة عبد الخالق عدد من الشهود 
منهم الدکتور منصور خالد والسید النعمان حسن آحمد بل وا لستشار الاقتصادي لجلس قيادة 
ثورة مایو نفسه الدکتور آحمد محمد سعيد الاسد. ولقد آورد الدکتور محمد سعید القدال رأي 
اسان عة القالق هجوت بان ر( حول الوسسات انوس والحتافرة) الذي تقر هیده 
آخبار الأسبوع في یولیو ۱۹۷۰ أي بعد حوالي شهرین من قرارات التأمیم والصادرة الزلزلة 
النّي اتخذتها قيادة مايو في تلك الفترة. وقد اشتمل ذلك الرَأي على التالي: 

سم جوا غالق محدوي الق سای فم وظتقا: ۱۱ الضارف» ١‏ ب) مؤسّسات انتاجية, 
(ج) مؤسّسات للتجارة والتوزیع. وقال بالفصل بين السسات المؤممة والصادرة وذلك لأَنَّ 
آهداف التأمیم وا لصادرة تتباین ولا یمکن اعتبارها متطابقة تماما. وآوضح آن التأمیم یستهدف 
أمرين هما: وضع يد الذولة على مراکز استراتيجية في الاقتصاد الوطني بقصد تحریره من 
القبضة الأجنبية. أو وضع يد الدّولة على أنشطة اقتصادية بعینها یمکن من وراثها توفیر فنا کی 
اقتصادي يسهم في تحقیق قیق خطة التَنمية. شم يذكر عبد الخالق مواقم النفوذ الاستعماري والتبعية 
في البلاد و نوا فک التجارة الخارجية وشرکات التأمين. ويقرّر عبد الخالق الحاجة 
لتدريب كادر سوداني يعمل في الدّولة قصد تأميم المصارف والشرکات. على أنْ آهم ما ورد في 
ذلك الرّأي التشور قوله (إن الصادرة في هذه لفترة الوسطية من الخيوة الوطنية الدیمقراطية 
تعتبر عقوبة اقتصادية علی أصحاب رأس الال "من الرَّأسَحاليين” الثين یخرجون على قواتين 
وآوامر الدولة المالية والاقتصادية وبذلك یضعفون التخطیط الركزي ومؤشراته الختلفة التي 
رسمتها الذولة. وبما أنْ هذا الاجراء السّياسي الاقتصادي الاجتماعي إجراء خطیر في هذه 
الرحلة اللي ما زالت فیها العناصر ال آسمالية مدعوة للاسهام في ميدان التنمية وتنفیذ الخطة 
الخمسية وأکثر من 14۲ للقطاع الرّآسمالي في الخطة الخمسية, من المهم ألا تقتصر الصادرة 
في إطار سيادة الدولة على رعاياها) والقصو د هنا فيما نفهم ألا تکون اعتبارات «سيادة الدولة» 


7 ۱ 25مایو التأميم والمصادرة 


هي البّر الوحید للمُصادرة في تلك الظروف. ولأن المضتاكرة اج ات وله اعاتا اس 
والاقتصادية والاجتماعية كما بينها أعلاه فقد أوضح عبد الخالق محجوب ضرورة أن تحاط 


المصادرة بالتّالي: 
.١‏ وضع تشريعات دقيقة ومفصلة ومحكمة تشمل الجرائم التي تستوجب توقيع عقوبة 
المصادرة. 


؟. تعرض الأموال المختلفة على دائرة قضائية لها قدرة الحسم السّريع في القضايا وذات 
قرات اس اشنا (تر فاا عقب من شكلس الخورة فلا : 
ثم يعضي عبد الخالق محجوب لتوضيح مبرّرات مقترحاته لكي تحاط الصادرة بالتشریعات 
الدقيقة المفصّلة والعرض على داثرة قضائية ويحدد الأسباب في : 
ا لا ی ها كسان لانقاء الفساد وتفادي القرارات الذاتية التي ربّما طوحت في كثير من 


ت 5 n‏ ف قلوب آصحاب الال الذین تحتاج الیهم البلاد والی ۳۹ ف 
هذه الفترة مدركين ندا أنّ العلاقات الر أسمالية ما زالت تمتد إلى أعماق خنطا وال 


خلایاه الأساسية. د. محمد سعيد القدال - (الحزب الشيوعي السوداني وانقلاب 10 

مایو). صفحة 84 -۹۱. 
ولئن كان هذا الرّأي قد نشر يُعَيد قرارات التأميم والصادرة. فالمؤكد أنه لا یمکن أنْ یصدر 
عن شخص يمكن أن يُرمى بتهمة المشاركة في صناعة تلك القرارات أو الموافقة قة على اصدارها. 
وقراءة ما بين سطور هذه الكلمة المنشورة؛ توضح بجلاء أنَّ زعيم الحزب الشّيوعي السَوداني لم 
يكن راضيا عن تلك الإجراءات الاحتباطية بحسب تعبير الدّكتور منصور خالد. ولقد شهد السید 
النعمان حسن في الحلقة الرّابعة من مقالاته بعنوان مایو الشاهد والضحية بهجوم النميري على 
عبد الخالق محجوب حين خرجت جماهير مُمَال لمنطقة الصّناعية لاستقباله عقب إعلانه قرارات 
المصادرة حيثٌ يقول (ولولا أنه كان يتمتع بصحة جيدة لا ستطاع أن ینط الثيران التي ذبحت 
احتفاء به > ك انتفخ رفو وکان ذلك الاستقبال والاحتفاء غیر السبوق والذي بدا فيه نميري 
وكأنه لينين ذلك اليوم يرد على الحزب الشيوعي ولسان حاله يقول ها هي الطبقة العاملة 
تقول كلمتها يا عبد الخالق. بل ذهب أبعد من ذلك عندما اتَخذ من فرحة الطبقة العاملة بالقرار 


re fF 
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أن يهاجم عبد الخالق أمام حشد کبیر من العمَال بدار الاتحاد بالخرطوم بحري لأنّه عبّر عن 
عدم رضاثه بالصادرات. ولسان حال التميري كان یقول لعبد الخالق مَّن هو الذي يمثل الطبقة 
العاملة ومَن هو الذي انتصر لقضیتها ومّن هو الذي یخونها. هذا بالطبع قبل أنْ تتبدل مواقفه 
فينسى تلك المواقف ويعمل على إنكار الحقيقة في كتابه ويحمل السئولية للحزب الشيوعيء مع 
۹ لو كان للمصادرات بطل فهو التّميري نلا منازع). التغفان خسن أحمن:- مجفوعة مقالات 
مایو: الشاهد والضحية. هذه إذن شهادة رئيس مجلس قيادة انقلاب مایو بيراءة زعیم الحزب 
الشيوعي ولا نری آنْ النعمان حسن بایرادها فیما کتب - وهو آحد آبرز شهود تلك الفترة 
بقرارتها المباغتة - قد ترك زيادة لستزید. 
في ذات السياق نرى أنه من الأهمّية بمكان إيراد شهادة أخرى أدلى بها عبد الخالق محجوب 
عند استجوابه في المحكمة التي عقدت لمحاكمته بعد القبض عليه إثر فشل المحاولة الانقلابية في 
٩‏ يوليى ١191م‏ .في تلك الم كان جعفر نميري بحسب تعبير الدّكتور حسن الجزولي (محتشد 
التواكل: فزعاافن مر فة انااد اء ال دة الحكر من فف كان مخف طاقة 
شیطانیه منقلتة من عقالها). د. حسن الجزولي (عنف البادية)» صفحه ۲۲۷. انعقدت ا 
الف الساكمة مین التغالق و تلك الخاروف الق غ يران الت حمق محم الحسة وتم 
استجوابه في بعض الأمور يهمّنا منها ما له صلة بالتأمیم والمصادرة. وقد كان الأستاذ ادریس 
حسن هو الصّحفي السّوداني الوحيد الذي شهد جلسة اللا - صدفة ودون ترتيب مسيق 
- إلى جانب صحفیین آجانب. وفي شهادته التي کتبها بعنوان " شاهدتهم يحاكمون عبد الخالق 
محجوب “ ونشرت بصحيفة لیام آوّل آبریل ۱۹۸۷ ورد اللي من حيثيات الحاکمة النّي كان 
رئیسها يسأل وعبد الخالق یجیپ: 
اف اتاق مد اة 
حول السّياسات التي كانت تمارسها. 
- مكثلا؟ 
- ضربة الجزيرة آنا والقرارات الاقتصادية الخاصَة بالتأمیم والصادرة. 
- آلیس موضوع سيطرة الدولة على وسائل الانتاج وقيام مجتمع اشتراكي من الشعارات 
التي ينادي بها حزبکم وتدعو لها النظرية الماركسية؟ ولا لازم تنفذوها إنتو بس؟. 
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- نعم إننا ندعو لتحقیق تلك الشعارات ولکن لیس بالكيفية التي تمت بهاء والتي تجاهلت كافة 
ظروف البلاد. بل اٍنْ القرارات نفسها جاءت مرتجلة وغیر مدروسة وسابقة لأوانها. إننا 
كنا قد آوضحنا موقفنا في سلسلة من القالات في جريدة آخبار الأسبوع.) 
هذه هي أسئلة المحكمة واجابات عبد الخالق علیها ولکنه لم یتوقف عند هذا وبحسب الصحفي 
إدريس حسن في مقاله الشار إليه حیث یقول (ثُمٌ أخذ عبد الخالق يستفيض في الحدیث موضحا 
آخطاء قرارات التأميم وما صاحب تنفیذها من أقاويل واٍشاعات حول الفساد الذي حدث في 
بعض الوسسات) هنا قاطعه رئيس المحكمة, والذي يبدو أن صدره قد ضاق, قائلا بلهجته 
المصرية (خلص خلص)! شهادة إدريس حسن - من کتاب الدکتور حسن الجزولي (عنف 
البادية) صفحة ۲۸۹. 
یتضح مما تقدّم أنه من الأهمّية بمكان حين النظر لتأثير الشيوعيين في جذور فكرة التأميم 
والمصادرة:؛ أنْ نفرق بين الفصيل الشيوعي الذي ألهم قادة مایو الفكرة وخطط لها وأشرف على 
تنفيذهاء وبين الفصيل الآخر بقيادة عبد الخالق محجوب الذي أوردنا ما يفيد موقفهم من الفكرة 
نفسها في تلك الظروف. ومن القرارات التي اتخذها نظام مایو على عجل. هذا علما بأنه لا خلاف 
من التّاحية التظرية على فكرة الدّأميم وسيطرة الدولة على وسائل الانتاج كما أشار عبد الخالق 
في إجاباته على أسئلة المحكمة. ولكن الاعتراض كان على الظروف التّي لم تكن مواتية والعجلة 
والتسرع والأخطاء التّي صاحبت تنفيذ تلك القرارات. 
مهما يكن من شيء فان فیما آوردناه بعض اللامح لجذور الفکر الايوي الذيء إضافة 
لاسباب آخری. آلهم النظام ودفع به سریعا ق ذلك الاتجاه. وبرغم التجارب والأحداث 
والوثرات الفكرية التي أمحنا إليها فيما تقدّمء لا يمكننا القول بن قادة ثورة مایو. حين اتخنوا 
قرارات التأمیم والصادرة, کانوا ینطلقون من ایدیولوجیه واحدة تجمعهم. > ولکنهم علی کل 
حال سايروا الظروف التي كانت تسود في العقود التي سبقت ثورة مایو. وتأثروا على نحو 
من الأنحاء بالزژی النظرية من منابت مختلفة, ریما كانت تتفة تتفق كلها بدرجة ما على ضرورة 
مناهضة النفوذ الرَأسمالي الأجنبيء وإنهاء نفوذه وسيطرته؛ وانتهاج طريق التحول الاشتراكي 
في معالجة مشكلات البلاد الاقتصادية. 
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الفمصل الثالث 


ارهاصات قرارات التأميم والصادرة 


على الرء أن ینتظر حلول المسّاء لیعرف کم كان نهازه عظیما. 
ولیم شکسبیر 


دعاوى الطهارة الثورية 


الدخل الصحیح ي رأينا لتناول الإرهاصات التي ساعدت في خلق الخو الحفز لاتخان وتتقيد 
قرارات التأميم والمصادرة المزلزلة هو دعاوی " الطهارة ال کما وصفها الدکتور منصور 
خالد. والتي ابتدأ بها نظام مايو سني حكمه. فقد كال الانقلابيون في بیان ثورة مایو الأول وقي 
بیاناتهم اللاحقة التهم بالفساد والمحسوبية وغيرها لرموز ”الحكم البائد ‏ وصوروا ۳ 
تأنه رسل العناية الالهية الت جاءوا لاستعادة الحقوق ق الستلبة للشعي ولحارية الفساد بکل 
صوره وأشكاله. وغالی في رفع شعار تلك الطهارة الثورية النميري وغیره من أعضاء مجلس 
قيادة القورة في کل مخاطباتهم للجماهیر. ون مناسبات عديدة سيقت عام الزلزلة ۰م حين 
أعلنت قرارات التأميم في يوم نان مشاه الذكرى الأولى للانقلاب, وتلتها قرارات المصادرة 
بأیام قلائل. يقول الدكتور منصور خالد « وقد كان زعم الثورة آنذاك أنّ الفساد قد استشرى 
على عهد الأحزاب» وباض وآفرخ ف کل مرفق ... وکانت لهذا الفساد رموز. رموزه هي الوزراء 
وموظفو الدولة الذين قدموا لمحاكمات ثورية ترس محاکمها بعض أعضاء مجلس قيادة 
الذررة منصور خالد- (السودان والتفق نی ا ا صفح 1117 

يؤكد هذه المراعم ما أورده الراك زين العابدين محمد أحمد عبد القادر في مُذكراته فيعد أن 
دمغ الديمقراطية الثانية بکل أنواع الفساد السّياسي يقول:(ومع توالي الاستثناءات وتكرار 
التّجاوزات وغياب الرٌّقابة الإدارية والقانونية المركزية والقوَّة القابضة. شاعت معالم الفوضى 
والعشوائية لتصبح هي القاعدة الحقيقية التي يقوم عليها جهاز الخدمة المدنية وجاءت المحصلة 
النهائية لتلك المارسات متناسقة تماما مع مقدّمتها فقد أهدرت حقوق المواطنين وضاعت 
مصالحهم وتفشى الظلم والفساد والمحسوبية واشتغل الكبار بالغنائم وأضحى الشأن العام 
بلا رقيب أو حسيب) الرّائد زين العابدين محمد أحمد عبد القادر - (مایو: سنوات الخصب 
والجفاف) - صفحة ۱۳۷. في مقابل هذه الصّورة القاتمة علينا أن نتقبل فكرة أن نظام مايو 
طرح نفسه بِقّوَّة كبديل للنّظام البائد. وفي ضوئها لا بد أن نفسر کل الأحداث اللاحقة التّي أنّت 
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للتشریعات والتظم والأجهزة وكذلك لقراراته التعجلة بالتأميم والصادرة التّي ظنّ النظام أنّها 
العالجة الملائمة للأوضاع الاقتصادية التّى ورشها من النظام الديمقراطي الذي انقض علیه. 
والذي ورث بدوره تركة مثقلة من عهود سبقته منذ أنْ نال السّودان استقلاله في عام ۱۹۵7 م 


محاكمات رموز العهد الباند : 

تلى دعاوى الطهارة الثورية التي روجها نظام مایو في الأشهر الأولى بعد الانقلاب. تشکیل 
المحاكم العسكرية لمحاكمة رموز العهد البائد كما وصفه قادة انقلاب مایوء فكانت المحكمة الأولى 
برئاسة الرّائد آبو القاسم محمد إبراهيم عضو مجلس قيادة الثورة لمحاكمة المتهمين الذين 
شغلوا مناصب وزارية قبل انقلاب مایو وهم: د. أحمد السّيد حمد وزير التجارة. والسّيد يحي 
الفضلي وزير المواصلات والسّيد حسن عوض الله وزير الدّاخلية. وتلتها محكمة الشعب الثانية 
فتاه الر اف وين العانتمة مخف أحمن عن القافر عضيو مخلس الكوزة :1حاكمة: السّين أحمد 
قنث الكانسة وت الحا قل نفلت مانو :مهادت مها مها الشعن الال برقا 
العقید آ.ح أحمد محمد الحسن لمحاكمة السّيد كلمنت آمبورو وزير الصّناعة قبل الانقلاب ورجل 
الاعتال حون هدي افةو اة وكات الك اا اة انها برا ال اج أحش مكمه 
الحسن وانعقدت لمحاكمة السید عبد الماجد آبوحسیو وزير الارشاد قبل الانقلاب. 

ولقد دارت التّهم المىجهة "لرموز العهد البائد حول الفساد واستغلال التفوذ. وحرص 
التميري على إذاعة بیان للشعب حول أحكام محکمة الشعب الأولى جاء فيه كما نقلته الصحف 
(الآن وقد فرغت محكمة الشعب من حکمها في أولى قضایا الفساد السّياسي بعد دراسة طويلة 
عافلة ان لا بر لكان ا وقفة قضیر و فم فما انس مک الك رط الخافل من 
الأحداث الذي شهدناه ونحن نتابع آحداث تلك المحكمة التّاريخية ... ذلك الشریط الذي کشف 
لنا مقاسد کم پندی لها التّاریخ....لقد قامت ثورة الخامس والعشرین من مایو تعبیرا عن 
إرادة أمّة طالا آلجم الطغيان الحزبي لسانها الأصيل ....قامت لتعلن خکم الشعب الرید إدانة 
لجاهلية الطائفية وفساد الحزبية). 

وتجدر الاشارة لأنَّ هذه الحاکم العسكرية ذات طبيعة عسكرية صرفة كما آکدته صحيفة الأيّام 
بعددها رقم ۵۷۳۰ بتاریخ ۱۹۱۹/۹/۲ ذ جاء فیها (تقید تحریات الأيَّام أنّ محكمة الشعب 
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تعتبر مجلسا ایجازیا عالیا تخضع للإجراءات النصوص علیها في قانون الجالس الايجازية 
العسکریه). الغالاة ي التطهرية ودعاوى النقاء الثوري والظهور فهر الحرص على حقوق 
الشعب هي أحد اس ال ت فا التي حملت نظام مایو على محاكمة متهمین مدنیین 
أمام محاكم عسكرية انتهت أحكامها لكشف تلك الفاسد التي د لها خن التارت كنا 
وصفها النميري في بيانه . هذه المغالاة في رأينا مي التي راکمت " التّهور المايوي” في التظر للأمور 
كلها وساهمت في خلق الأجواء المفعمة بالاندفاع وانعدام الحكمة والتروي ني معالجة آوضاع 
البلاد السّياسية والاقتصادية. ولهذا من البديهي أن تکون دعاوی "الطهارة الثورية" وما 
تبعها من محاکمات وتصرفات من نظام مایو بمثابه الارهاصات المبكرة زر ال القر ارات 
المزلزلة بالتّأميم والمصادرة. لا سيما وأننا سنأتي على ذكر الأسباب التي أوردها الرّئيس 
نميري وهو يعلن 0 قرارات الصادرة ويذكر من بين أسبابها علاقة ة مُلاك الشركات المصادرة 
بشخصيات ورموز "الحکم الباشك” الذين سهلوا لهم التّهرب الضريبي والجمركي وتهريب 
الأموال ومنح الرّخص التجارية وغير ذلك من الأسباب التي وردت في حيثيات قرارات المصادرة. 
الارهاب المايوي ومقدمات الاستيلاء ونزع الملكية : 

كانت قرارات التأميم والمصادرة بمثابة الرّلزال الذي ضرب الاقتصاد السّوداني في کل القطاعات 
بما فيها المصارف ومنشآت الأسال من شركات ومؤسّسات وممتلكات عقارية ومصانع 5000 
تجارية محل وأجنبية وأیضا بعض الطواثف الينية والأفراد. وهقالف العدید من الارهاصات 
التي سبقت قرارات التأمیم التي آعلنها رئيس مجلس قيادة الثورة جعفر نميري في مناسية 
الاحتفال بالذكرى الأولى لنظام مايى وبحضور الرئيس المصري جمال عبد تن ارصن 
الليبي معمّر القذافي في ۵ مايى ۱۹۷۰م. وقرارات الصادرة التي اتخذتها سَلطة مايو وأعلنتها 
قناع تمه سان الاحقفال» ققد اقلت ةا الأيام والصّحافة بالعديد من الأخبار والتي 
تعتبر وبلا شك. مقدمات لما اتخذته سّلطة مایو لاحقا من قرا رات وإجراءات بتأميم ومصادرة 
العدید من المنشآت» ووضع بعض المتلکات للأفراد تحت الحراسة العامة. وكانت حكومة مایو 
قو سرت على اا كف فاضم فشر کل ما مقط و ن فا و سادا وال انب زاره 
العلاقة بالقرارات والاجراءات الاقتصادية للنظام. 

فعلى سبيل المثال وبحسب ما ورد في العدد الخاص لصحيفة الأيّام بمناسبة العيد الثاني لثورة 
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مایو الذي وثقت فيه للأحداث والقرارات الهامّة للنْظام خلال عامين (مایو ۱۹14م- مایو 
۱ ورد قرار مجلس الوزراء باحتکار استیراد الخیش والسّكر والبیدات الحشرية 
والأسمدة للقطاعین العام والخاص. كما قرّر الجلس احتکار استیراد مشتریات الحکومة من 
العربات والالات الهندسية والطلمبات والأدوية وقطم الغیار. وفي نفس الصّحيفة ورد قرار 
مجلس قيادة التّورة بالاستیلاء على محلج ربك ومعصرة الرّيوت التابعة لدائرة الهدي. وکان 
الدّاقع لهذا القرار هو تحصيل دیون الحكومة المستحقة على دائرة المهدي والتي تبلغ ۸۳۵۶۲ 
جنيها. ومن تلك الإرهاصات الدّالة على الجو العام الذي أصبح يتشكل والسّلوك الدّال على 
العلاقة بين السلطة ومنشآت الأعمال ف الأشهر الأولى لثورة مايو وقبل الاحتفال بذکراها 
الأولىء > ورد في العنوان الرّئيس للعدد رقم ۰ لصحيفة الصحافة الصادرة في ۱۹1۹/۱۱/۲۵م 
التالی: وزارة الذاخلية تنذر شركة جلاتلي بفتح مصنع الصابون خلال 4؟ ساعة. وجاء في 
تفاسكل تخر( تار شح مضت ااصانو »مت المستحافة أن وؤارة اند کته قد سس 
إدارة مصنع شركة جلاتلي للصابون انذارا لدة ۲۶ ساعة لاعادة فتح الصنع. العروف أن إدارة 
الصنم قامت بقفل الصنم الذي يضم ۳۵۰ عاملاً وموظفاء هذا وعلمنا مساء آمس أنَّ الشركة 
قد استجابت للانذار). وأوّل ما یتبادر للذهن هنا هو التّساول: ما دخل وزارة الدّاخلية في شأن 
مصنع تابع لشركة یفترض أن تتعامل معها چهات الاختصاص السئولة عن مراقبة ومتابعة 
الشرکات والصانم؟ إذ پلاحظ صيغة التهدید والارهاب التّي تعکس «الجو البوليسي» الذي بدأ 
يسود لیمارس من خلاله نظام مایو سلطته على الشرکات ورجال الأعمال ولا يعض على التظام 
ستة أشهر في الحكم. ويمكن التساول أيضا عن المبرّرات الوضوعية لقفل الصنع > وهل نظرت 
وزارة لد خلية فیها بموضوعية حتی وان ¿ تجاوزنا عن أنّْها لم تكن جهة اختصاص, وهل كان 
اغلاق الصنم اغلاقا دائما ام هؤقتا ريقنا تضصنضم الشركة أوضاعه وكعين فشحة.من حديدة وها 
هي الجهة التى حزکت الوضوع أصلاً لیصل الأمر لتدخل وزارة لا علاقة مباشرة لها بمنشآت 
الأعمال والصانم؟ لقد كانت هذه الواقعة في رأينا إرهاصا مُبكرا عن الأسلوب التعسف الذي 
عمدت سّلطة مایو للتّعامل به مع الشّركات والبيوتات التّجارية لا سيما الأجنبية مثل جلاتلي 
هانكي وشركاؤهم وكانت يومها أكبر الشركات الأجنبية العاملة في السّودان في نشاطات عديدة 
متتوغة اوه مق وی کل يفا فان اسكفاءة الشركة لإنذار وزارة الداخلية وفتحها للمصنع 
بالرّغم من أي أسباب ربّما كانت تبرر اغلاقه. لم تعصم شركة جلاتلي من طوفان التَأميم لاحقا! 
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تج الرئیس نميري لاذاعة صوت العرب الصرية في الأسبوع الأول من مایو ۱۹۷۰ 
عن خطط الثورة لتحریر الاقتصاد السوداني" وتات الصحف الصادرة في ٠/۵/۷‏ ام 
ومنها الأيام في عددها رقم ۰ إلى حديثة: وأنّ هنالك قرا رات هامّة تتعلق بتحریر الاقتصاد 
السوداني من السیطرة الأجنبية هي الآن قيد البحث والدراسةء وسيعلن عنها في الوقت المناسب. 
وأضافت الصَحيقة أن هذا التصريح أذيع بالقاهرة مساء أمس. و لعل اهتمام وسائل الاعلام 
الصرية في ذلك الوقت بنوایا النّظام والحرص على إذاعتها یقوم دلیلاً على التّواصل بين سلطة 
مانو انكر ا تسه افا من تارا ی کل ها كانت ما ال م قا رات وا 
تزامن حدیث نميري عن تلك الخطط مع تصریحات محمد عبد الحليم وزير الخزانة بالنيابة عن 
احالته قانون إصلاح النظام المصرفي" إلى اللجنة الاقتصادية العلیا بعد ابداء بعد املاحظات. 
ولم يكن ذلك القانون غير قانون تأمیم البنوك“ الذي تم اتَخاذ قرارات التَّأميم بموجبه بعد 
ذلك وني أقل من ثلائة أسابيع في ۲۵ مایو ۱۹۷۰م. وسنستعرض هذا القانون عند الحدیث عن 
الأطر التشريعية والقانونية لقرارات التأميم والمضادرة 5 وه اتقات ان 'تصيويحات 
الرئیس نميري عن الإصلاحات الاقتصادية وتصريح وزير الخزانة عن قانون اصلاح النظام 
الصزق تزامنت مم خبر آپرزته الصحف السودانية بشکل واضح ورکزت علیه وهو قرار 
حکومة الثورة في الصّومال تأمیم شرکات البترول والبنوك الأجنبية اعتبار! من ۰/۵/۷ 1م. 
ووفق ما آعلنه رئيس مجلس الثورة الصومالي فإنَّ شركتي الکهرباء والسکر قد شملهما قرار 
الخاميو »و أن ضا ناسنا ق لأصحاب هذه الشركات وأن قرار التأميم اتخذ لمصلحة 
الشعب الصّومالي وحماية حقوقه من التّغول والاحتكار الأجنبي. إذن يمكن القول إِنَّ مايو لم 
تجد الالهام الذي حقزها لاتّخاذ قرارات التأميم والصادرة من التّجربة المصرية وحدها والتّي 
مضت عليها سنوات. وإنما وجدته كذلك من أمثلة حية تزامنت مع ما آقدمت عليه من قرارات في 
تلك الفترة الحاسمة. ۱ 
برغم الارهاصات التي ألمحنا إليها يبدو أنّ تأميم البنوك قد كان محل جدل وترند في أروقة 
النظام. ففي أکتوبر 1114م التق هون ا كرت ماه الخوطوم وكير راعشا 
مجلس قيادة الخورة ومجلس الوزراء. وبديهي أن المؤتمر ضم الأكاديميين والمتخصصين من 
أساتذة الجامعات والمهنيين والمصرفيين وربَّما رجال الأعمال وممثلي الغرفة التجارية والقطاع 
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الخاص. في صحيفة الصَحافة بتاریخ ۱۱ أكتوير 1519م تم تلخیص التّوصيات التّي خرج بها 
الوتمر ومن بینها (انشاء مصرف تعاوني. وسودنة البنوك الأجنبية کجطوة آولی نحو التأمیم) 
وبديهي أن يكون الموضوع قد خضع للنقاش والجدل وخرج المؤتمر بهذه التوصية التي تدل 
على شيء من التأني والتدرج وتهيئة الظروف الملائمة والاستعداد لاتّخاذ قرار خطير كتأميم 
البنوك يبدأ أوّلا بسودنة !داراتها وتوجيه نشاطاتها في إطار سياسات تضعها الدولة. ورغم هذا 
آبرزت الصحف تأمیم البنوك" ورکزت عليه کعنوان رئیس. 

والغریب أن نميري نفسه نفی نية النظام لتأميم البنوك الا جنبية. ففي الاجتماع باتحاد العاملین 
بالقضارف تحدّث عن البنوك الأجنبية قائلا(إنَّ الثورة ليست في نیتها تأمیم هذه البنوك لأنّها 
لن تجني من ذلك ه شیئا. وقال أن رؤوس أموال هذه البنوك لم تأت من الخارج وآن التجارة 
الخارجية قد تم تأمیمها. وقال ان الثورة تشجع رأس المال الأجنبي طالا كان يعمل في مصلحة 
البلا ونون أن تخل ق ستانتتا هذا وفقا لا تشرده«صحيفة السخاقة نها رقم:۲۰۳۲ 
بتاريخ ۱1/ ۱۹1۹/۱۰م. فهل كان نميري یمارس عملية تمویه کبری وهو على بعد أشهر قلاش 
من قرارات التأمیم. أم أنه كان يعني ما یقول ولکن التیار الضاغط لاتمامها غلب على رأيه وعلی 
الحکمة التي انطوت علیها توصية مؤتمر آرکویت؟ 

لیس ذلك فحسب بل إِنَّ الرَأي بعدم نية التّظام تأمیم البنوك كان يتم التصريح به حى قبیل 
شهر ونصف من تلك القرارات العاصفة. فقي صحيفة الرآي العام العدد رقم ۸۷۳۷ بتاریخ 
۲ آعلن جوزیف قرنق وزير الدولة لشئون الجنوب في مؤتمر صحفي عقده في لندن 
(إنّ السّودان سيحاول إجبار البنوك الأجنبية العاملة في السّودان على توظیف اموالها في مشاریع 
الانماء. واتهم قرنق البنوك الأجنبية بِأنّها لا توظف أموالها إلا في اة تاره وخا 
في الواردات بدلا من توظيفها في قطاعات تعود بالفائدة على اقتصاد السّودان وأكد الصحفیین 
۹ نوا الحکومة لا تهدف ال السَودنة لم یقل التأميه” بل إلى إقامة بنوك تابعة للدولة 
وتشجیم البنوك السّودانية الخاصّة على أن تتولی التجارة الخارجية). فهل كان جوزیف قرنق 
هو الآخر یمارس نوعا من التّمويه والتعتیم على ما آقدمت عليه مایو من قرارات في آقل من شهر 
ونصف أم أن التّیار الوید للتأمیم كان قویا وجارفا؟ ان کل ما آوردناه برغم التناقض الظاهر 
بين التتوصیات والتّصريحات من جهة والأحداث والقرارات اللاحقة من جهة 5 یعتبر قي 
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رأينا ارهاصات للقرارات التي اتخذتها سلطة مایو. 
في يوم ۱۹۷۰/۵/۸ كان العنوان الرّئيس للعدد رقم ۵٩۳۱‏ لصحيفة الأيّام هو: التأبيد 
و اة الماک اروق الفردر ركان ق ضر كك یاعد امه و اور كا ررق خفن 
تميرس الك موه مساق ة لاعلا وی کل حال فرع اسر ات اجان قزار مصعادرة 
آموال السّيد فاروق البریر ا رتبط بمحاکمته على مواقفه السّياسية من نظام مايو إلا أنه في رأينا 
یمثل اشارة لبدء استخدام الصادرة کأسلوب عقابي ستتوسع فيه سُلطة مایو في مقبل الأيّام. 
أيضاً ورد خبر آخر في نفس العدد عن إبعاد مدير شركة متشل كوتس الشهيرة ومهندس بريطاني 
نی ای (صرح السید عمر الحاج موسی وزير الارشاد القومي للایام 
أن الحکومة قرّرت إبعاد كلا من الستر باتريك هایتون الهندس بشركة شل وبل دتلوب الدیر 
العام لشركة متشل كوتس بالسّودان. وقد استدعت شركة متشل كوتس نائب مدیرها العام 
الموهون الان اعات السّنوية في لندن لتسلم أعمال المدير العام. وإلى حين وصول المدير فان 
الستر دنلوب سلّم أعباءه أمس لأحد كبار المديرين البریطانیین بالشركة. هذا وکان السید بابكر 
عوض الله نائب رئيس مجلس الثورة قد استدعى أمس القائم بالأعمال البريطاني وأبلغه القرار). 
ويلاحظ هنا أن الحكومة هي التي اتخذت قرار إبعاد مهندس شركة شل ومدير عام شركة متشل 
كوتس. وكانت شركة شل هي أكبر الشركات العاملة في مجال استيراد وتسويق المواد البترولية, 
ومتشل كوتس من أكبر الشركات التجارية الأجنبية العاملة في نشاطات متنوعة تجارية وهندسية 
وخدمية. وتدل حيثيات الخبر آیضا على العجلة التي اتَخذ بها القرار» ورتما كان الاجراء السّليم 
أن تطلب الحكومة من إدارة کل من الشركتين إبعاد الموظف لعنيبالابعد باعتبار أنه شخص 
غير مرغوب في وجوده في اليلاد. ويلاحظ ل مجلس قيادة الثورة" بشكل سافر وليس 
الجهة الإدارية أو الوزير الختص, أو حتی السلطات القضائية ان كان ثمة ما يستوجب تدخل 
القضاء لإبعاد هذين الموظفين. ومن الغريب أن إبعاد الوظفین أخذ بعداً دبلوماسيا تمثل في قيام 
قافن رقي سحلي فاده ال رة رفس الو ایشا ( الف پاک عوكن أله | اما 
السّفير البريطاني بالخرطوم وابلاغه بقرار مجلس قيادة ثورة مايو بابعاد مهندس شركة شل 
ومدیر شركة جلاتلي. هذه في رأینا !؛جراءات متعجلة وخاطقة مهما كانت الیزرات لاتخاذ قرار 
الإبعاد. ولكنها كانت بلا ريب تدشينا لنمط جديد في السّلوك والتعامل مع تلك الشّركات وارهاصا 
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مبکرا لا ستقدم عليه سّلطة مایو من قرارات. 


الحرب على الطائفية والرّجعية : 

من الإرهاصات أيضا التي تعكس الطقس العام الذي خلقته مايو في إطار التهيئة لنزع الملكية 
بالتأميم والصادرة, ما نشرته صحيفة الرّأي العام كخبر رئيس في صفحتها الأولى بعددها رقم 
۹ بتاريخ ”1970/5/7م بعنوان « نزع الجزيرة آبا من آل المهدي وتوزيعها على البسطاء 
والكادحين من الأهالي جاء فيه (أشرق فجر الاشتراكية أمس على الجزيرة أباء أعلن الزئیس 
نميري عن نزع ملكية آراضي ي الجزيرة من آل الهدي وتوزيعها على البسطاء والمساكين من 
مواطنیها. قال في حدیثه ك إذا لم تکفهم آرض الجزيرة فسیمنحون حقوقهم في الشاریم 
الخارجية, وأكد أن لجان التوزيع ستصل الجزيرة الیوم أو غدا لتقسیم الشاریم). وقد جاء 
ذلك الإجراء في أعقاب أحداث ودنوباوي والجزيرة آبا المؤسفة الدامية التي راح ضحيتها نفرٌ 
هن أبقاءالسّووات :و أملعة روف الصتدام الا وقع بين مايو والأنصار بقيادة السّيد الإمام 
الهادي المهدي. وكان قرار نزع ملكية أراضي ي الجزيرة آبا متوقعا وربّما مبّرا بكم المرارات 
المتبادلة بين طرفي الصّراعء ولكننا نرى أَنَّ هذا الحدث ساهم أيضا في ترسيخ فكرة الاستيلاء 
ونزع الملكية سواء بدعاوي سياسية الاك وغ فق التردرات التي ساقها النظام في 
کل حالة من حالات التأميم والضادرة . ونشير لحادثة أخري ني ذات السیاق آوردتها صحيفة 
الصحافة کعنوان رئيس بعددها رقم ۲۲۰1 بتاریخ ٩‏ /۰/۵ ۹۷ حول مصادرة مطابع من 
ایطالیا تخص السید الامام الهادي الهدي. وجاء في الخبر آنه تم الاستیلاء على مطابع حديثة 
خاصّة بالهاذى وال خفن موسلة له من مبلاتق بواسظة اف که الوكلا التجارية. هذا وقد تم 
تحویلها للمطبعة الحکومیه. 
كذلك وفي صحيفة الا العدد رقم ۵٩۳۷‏ بتاريخ ۱۹۷۰/۵/۱۵م وقي الصّفحة الأولى من الصحيقة 
ورد خبر بعنوان: ثمان لجان لجرد ومراجعة معتلکات آل الهدي ومراجعة موقف العاملین 
معهم. وقد صرّح بذلك الصحيفة السّيد محمد كيلاني الحارس العام. وآوردت الصحيقة القائمة 
الأولى لمن شملتهم الحراسة العامة وهم: آحمد عبد الرّحمن الهدي, أسحق حسن الخليفة عبد 
الله الرشید محمد داؤود الخليفة. الصادق الصّديق الهدي, الطاهر الفاضل محمود. الفاضل 
الخليفة عبد الله, الهادي عبد الررحمن الهدي. الهدي داؤود الخليفة, بشری الفاضل الهدي وبهاء 
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الدين الفاضل الهدي. وتشمل الحراسة الفروضة على ممتلکات وآموال الأشخاص التقدم 
ذکرهم أموال وممتلکات عائلاتهم وكذلك كل شركة یملك أي منهم آغلبية رأسمالها وکل شراكة 
يشارك فیها أو اسم عمل له. والإشارة لوقف العاملین هنا فیها إيعاز واضح ومقصود لابتزاز 
العاملين المهضومين من قبل الطائفية والرّجعية وانحياز الثورة لهم وتأليبهم على مغتصبي 
حقوقهم. وهذا ينسجم مع شعارات نظام مايو وطبيعته الثورية العدائية في بداياته. 

في هذا السّياق وق إطار تجريد الطائفية والرجعية من قاعدتها الاقتصادية. تجدر الاشارة 
إلى أن مجلس قیادة الثورة قزر في آبریل ١197م‏ الاستیلاء على دائرة اليرغني مفو تسن دان 
بجميع مبانيها وجميع ما فيها من أثاثات ومنقولات وغيرها على أنْ تحوّل فورا لوزارة الشباب 
والرياضة. كما تجدر الاشارة للخبر الذي ورد کعنوان رئيس بالصحف ي تلك الفترة وهو 
(الرّئيس القائد يعلن في احتفال شعبي حاشد في نوري تجميد أراضي ي الميرغني بالشمالية) . وکذلك 
قرار مجلس قبادة تن ميدان داثرة الميرغني بنوري ومنحه لکتائب مايو للشباب وذلك 
في مایو ۱ هذه القرارات 1 جاء بعضها لاحقا لإعلان قرارات التأميم ی مایو ۱۹۷۰ 
والصادرة بعد ذلك التّاریخ» الا نها تعتبر في ذات السیاق وهي منسجمة تماما مع شعارات نظام 
مايو الذي حرّك إرهاصات مُصادرة ممتلکات ما كان یوصف بالقوی الطائفية الرّجعية المناوثة 
للثورة. 
قرارات الصادرة الأولى: 

بتاريخ ۱۹۷۰/۵/۱۵م وفي العدد ۵٩۳۷‏ كان العنوان الرّئيس لصحيفة الأيّام: الرّئيس نميري 
فع ا الت قافن هو سا ر کیسیب الالمقئلاة طن ماکان ا هتالح اسان 
التهريب والتعامل مع النهوى والتلافب «التكسيانات: و الحاسن: ولقد ورد في تفاصيل هذا الخبر 
أن خی قا الثورة قرّر الاستيلاء على كافة ممتلكات مجموعة شركات عثمان صالح دون 
تعويض. وأعلن هذا اللواء جعفر محمد نميري رئيس مجلس قيادة الثورة والوزراء في بيان 
أذاعه على الشعب السّوداني. وسوف نعرض لقرار مُصادرة مجموعة شركات عثمان صالح 
وملابساتها في الفصل الخاص بقرارات المصادرة باعتبارها الموجة الأولى العاتية لتلك القرارات 
العاصفة المزلزلة. 

أيضا من المقدّمات لتلك القرارات العاصفة, ما ورد بعنوان رئيس في صحيفة الأيّام العدد رقم 


هه 
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۹ بتاريخ ۱۹۷۰/۵/۱۸ م : مصادرة ممتلکات محمد أحمد عباس- الرّقیب العام یعلن تأمیمها 
بلا تعویض ویوضح الاسیاب. وقد جاء في تفاصيل الخبر: قزر مجلس قيادة الثورة تأمیم 
كافة ممتلکات محلات محمد أحمد عباس تاجر الأقمشة بآمدرمان والخرطوم دون تعویض. 
أذاع هذا الذباً ليل أمس الرّائد زين العابدين محمد أحمد عبد القادر عضو مجلس قيادة الثورة 
والرقيب العام. قال سيادته ان محلات محمد أحمد عباس أم يكن لها سوى السّعي لجمع المال 
الحرام بشتی السبل.. .. كانت تمارس تزويرا في الدّفاتر لإخفاء الأ رباخ وله تتقد دم للضرائب بأي 
وو بو وی كدر الفرسة غ تقديرا دون الاستناد على الحقائق لأنها 
لم تقدمها ... وقال إنها تآمرت على تحطیم اقتصادیات البلاد واتفقت مع توکیلات أسمر 
ی الا بانن منها وبذلك حرمت عددا من التّجار من نشاطهم التجاري. وقال 
سیادته إنّ محمد أحمد عباس آوّل من ابتدع بیع الرخص, وباشر الحصول على رخص بأسماء 
وهمية مما آدی لانتشار الفوضى والتهريب. 

هذا القرار دليل ساطع على أن نْ نظام مايو اهتم في هوجة المصادرة العمياء بتجار يملكون " محلات 
بيع آقمشة" وليس مشاريع تنموية ضخمة ذات أهمّية استراتيجية. وأنَّ جريرة أولئك التجار 
«التهرب الضريبي» الذي كان ينبغي أنْ تتعقبه وتتصدّی له مصلحة الضرائب, أو التلاعب في 
الرّخص التجارية التي كان یلزم أن تراقبه وتضبطه وزارة التّجارة وتتخذ نحوه الاجراءات 
اللازمة, ولكن الذي يبدو أن الجهاز المركزي للرّقابة العامة بل ومجلس قيادة الثورة نفسه. قد 
توليا عن هذه الأجهزة مسئولياتها وجرّداها من سلطاتها في ڌ تعقب المخالفين واتخاذ الخطوات 
اللازمة لعاقبتهم في ضوء الحقائق والبینات وفي إطار النظم والقوانن. ولهذا لن نستغرب 
كثيراً حين نأتي على النباً العظيم يوم صدرت قرارات مُصادرة المطاعم والمحال التّجارية ودور 
السّينما وغيرها من المنشآت الصّغيرة التي لا يمكن بأي حال اعتبارها من المنشآت التي تؤة 

ممارساتها الخاطكة في مجمل النشاط الاقتصادي بدرجة خطيرة مهما كان حجم تلك الممارسات 
والخالفات. وحتّی لو افترضنا جدلاً أنّها بممارساتها تضرّ بالاقتصاد السّوداني فان ذلك لا 
يستوجب أيلولتها لملكية الدولة. وسنرى أن الرّئيس نميري سيعترف بهذا الخطأ على رؤوس 
الأشهاد! 
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المشاركة ل مصفاة بورتسودان والتعامل الحذر مع شرکات البترول: 

كذلك وق إطار الارهاصات والقدمات. أوردت صحيفة لیام في عددها رقم ۵۹۶۰ الصّادر في 
۰۱/۰ ۰م خبرا في صفحتها الأولى مفاده أنَّ شركة شل وافقت على مطلب الحكومة - وقد 
شل يعود من لندن ویعلن موافقته المبدئية على زيادة نصیب الحکومه إلى ۸۵۱. وقد جاء في 
الخبر أنَّ شركة شل وافقت من حیث المبدأ على طلب الحكومة بزيادة نصيبها في مصفی تکریر 
البترول ال ای أك هذا الكين للصّحيفة السّين موسي المبازك وزير المّتاعة والثروة 
المعدنية. وریما نتساءل: هل كان لإبعاد المهندس من شركة شل. كما آوردنا آعلاه. علاقة يطلب 
الحكومة زيادة حصتها في المصفاة؟ أم كان هذا التزاما بتنفيذ توصيات مؤتمر أركويت المشار 
الیه آعلاه والدّي نصّت احدی توصیاته علی ضرورة أن ن تشارك الدولة في مصفاة تكرير البترول 
ببورتسودان؟ وسوال مهم آخر لماذا اوت ا مانى معو ماحوظ من رکا البترول ولم 
تقدم على تأميمها؟ ولماذا لجأت الحكومة لأسلوب الشراكة ولم تؤمم المصفاة أو شركات البترول 
مثل شلء توتال, أجب» موبيل أويل ؟ هل كانت هذه الشرکات. وهي شركات أجنبية مثلها مثل 
جلاتلي هانكي ومتشل كوتس وسودان مركنتايلء لا تتلاعب ولا تقوم بأي ممارسات مثلها مثل 
تلك التي تم تأميمها ؟ ألا تنطبق عليها ذات المبرّرات التّي انطبقت على الشركات الأجنبية التّي 
جرى تأميمها ولها علاقات خارجية وتتعامل في مشتقات البترول النَّي توش تأثیرا مباشراً على 
حركة الاقتصاد الوطني؟ أم هل تعاملت سُلطة مایو مع هذه الشركات بأسلوب براقماتي, قدرت 
من خلاله الآثار الضارة المباشرة على الاقتصاد والقطاعات الانتاجية وحَتَّى القوات المسلحة 
وأجهزة الأمن التي كان يمكن أن يحدثها تأميم شركات البترول واضطراب تدفق المنتجات 
البترولية بسببه, خاصّة وأنَّ سلطة مایو لم تكن تملك بديلا لتلك الشركات؟ 

مهما يكن من شيء فإِنْ ما أوردناه من مقدمات وإرهاصات تمثلت في نماذج لسلوك نظام مايو 
تجاه بعض الشركات ورجال الأعمال والمواقف التي انّخذتها سُلطة مايو في الأشهر الأولى من 
عمر النظام: أسهمت كلها بصورة جلية وواضحة في تهيئة الأجواء التي أراد لها نظام مايو أن 
تسود قبل إقدامه على اتخان القرا رات العاصفة الزلزلةبالتآمیم والمصادرة. وهنا لا بد من القول 
إنَّ تلك الأجواء فتحت الباب واسعا لكثير من الأفراد والتقابات والجهات لتقديم الشکاوی ضد 
رجال الأعمال والمنشآت والشرکات. وبعضها بلا شك شكاوى كيدية. للجهاز المركزي للرّقابة 
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العامة الذي كان مركا لتلقي تلك الشکاوی وبحثها والتّوصية باتخان القرارات حيالها. لا سیما 
وأن قانون هذا الجهان والذی سیتم استعراضه في الفصل التالي الخاص بالترتيبات القانونية 
لقرارات التَامیم والصادرة. منحه صلاحیات واسعة للتعامل مع تلك الشکاوی وجطها الصدر 
الرئیس الذي يستقي منه العلومات. كما أنْ الرّئيس نمیری نفسه والرّقیب العام الرائد زين 
العابدین محمد أحمد عبد القادر وغیرهما من قادة ثورة مایو وريّما بعض وزراثها کانوا لا 
يألون جهدا ي تحفیز الواطنین للتقدم بالشكاوي ضد الفسدین والذين یعملون لتخریب اقتصاد 
البلاد. 


آلا 
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الفحصل الرابع 
التشريع والترتيبات القانونية للتأميم والصادرة 
كلما اقتَرَبت القوّانين من الوّاقع أَصْبّحَتْ غَيْر تابتة. 


لتا افد م لّبقت ثدواقعية 
ألبرت أنشتاين 


التش يع والترتيبات القانونية 
للتأميم والصادرة 


میب 


دمهيك : 

الزاوجة بين القوانین والواقع بهدف ضمان العدالة یعتبر من الأمور الصعبة العصية, لا سيما 
حینما يسود التعجل ويعمٌ الاضطراب والغفلة. ویتضاءل أو يختفي دور المؤسّسات التشريعية 
والعدلية التخصصة, ویمارس الحاکم سلطة التشريع نيابة عنها. وکعادة الأنظمة العسكرية حين 
وقم انقلاب ۲۵ مایو ۱۹14م تم حل جميع الأجهزة التَشريعية والاحزاب والکیانات السياسية 
وتعطیل الصحف والسّيطرة على وسائل الاعلام وغیرها من الأجهزة والقّسسات الرسمية. 
وتولى مجلس قيادة الثورة السّلطة التشريعية وأصبح بخکم «الشرعية الثورية» هو الجهة 
النوط بها التصدیق على اصدار وإجازة القوانین والتشریعات سواءٌ التي تصدر منه مباشرة 
أى تلك التي تقدّم وتصدر بالتضامن مع مجلس الوزراء. ولا بد ونحن بإزاء التعرض لقرارات 
التأميم والمصادرة من إلقاء بعض الضوء على التّرتيبات القانونية التي قامت بها سّلطة مايو 
لتتخذ في إطارها تلك القرارات الخطيرة وتضفي عليها الشرعية. وأوَّل ما تجدر الإشارة له هنا 
هو القرار الجمهوري رقم (4) الذي نص على عقوبة الإعدام والاستيلاء على الممتلكات ومُصادرة 
الأموال على کل مخرب وفاسد ومرتش وجاسوس وخائن و ليس فيما يختص بالسودان وحدوده 
وحدهاء وإنما أي خائن تثبت إدانته» وذلك بحسب ما جاء بصحيفة الصّحافة بالعدد رقم ۲۲۱۵ 
بتاريخ ۱۹۷۰/۵/۱۹م. وبديهي في تلك الأجواء المشحونة بالاندفاع والتهور والتي أسهم في خلقها 
القرار الجمهوري الشار الیه. أنْ تأتي التشریعات والتّرتيبات القانونية اي اعتمدتها سُلطة 
مایو. مجافية في عدد من جوانبها وموادها لروح العدالة والحقّ والإنصافء لأولتك الذين وقم 
عیهم کثیر من الحیف والظلم جراء قرارات التَأمیم والصادرة. 

استلهمت مایو من التجربة الصرية. بصورة رئيسة. روح النظم والترتیبات القانونية 
التي آقدمت على إعدادها في تلك الفترة. واستعانت بالخبراء الصریین في الجانب القانوني 
وفي الترتیبات الادارية للاجهزة التي ابتدعتها لتنفیذ قراراتها. فقد تم نقل التّجربة الصرية 
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لاتشاء الجهاز المركزي للرّقابة العامة. وساهم في وضع آساس الجهاز الخبیر الصري مصطفی 
العزوني. كما تمت الاستعانة بالخبراء والمستشارين الصریین وغیرهم في مواقم آخری. وقام 
عضن اما مس قاد الیو هو سکول النين اشنم الى من الأكيزة الو سات 
الحكومية للإشراف على تلك التّرتيبات» بزیارات لصر وبعض الدّول الاشتراكية للوقوف 
علی تجاربها والاستفادة منها. وغني عن القول إن سَلطة مایو في بدايتها استفادت من خيرات 
القانونى ي الكبير السّيد بابکر عوض الله نائب رئيس مجلس قيادة الثورة ورئیس مجلس الوزراء 
آنذاك وهو رئيس سایق للبرلان السّوداني ورئیس سایق أيضا للقضاء. وله بلا شك خبراته 
القانونية والتشريعية التي رفدت جهود سُلطة مايو لتأسيس نظمها وتشريعاتها في تلك الرحلة 
من تاريخ السودان. هذا اضافة للعدید من رجال القانون الذي تاقوا حول مايو سواء في مجلس 
الوزراء أو خارجه ومن آبرزهم السید أحمد سلیمان الحامي, وربّما آخرین ق ساحة القضاء 
والحاماتوق الجامعات وغيوها: ۱ 


كتوطئة لامح الاطار القانوني والترتیبات التشريعية لقرارات التّأميم والصادرة. تجدر 
الإشارة لمشروعية تلك القرارات في القانون الدولي باعتبار التأميم على وجه الخصوصءكأسلوب 
لنزع الملكية, يعتبر ظاهرة أممية اقتصادية وسياسية واجتماعية أخذت بها كثير من الدّول خلال 
العقود الأولى والوسطی من القرن الماضي. وقد ألمحنا لذلك في الفصل الأول الخاص بالاطار 
لتّظري, ولوجة الانقلابات العسكرية في أعقاب حركات التّحرر الوطني ضدّ المستعمر الأجنبي. 
ومع انتشار وتزايد الظاهرة اكتسب التَّأميم “الشرعية الوطنية" كأسلوب تستعاد عن طريقه 
موارد الشعوب لمصلحة مُلاکها الحقیقیین. لا سيما وأنَّ الشركات الأجنبية في كثير من بلدان 
العالم الذّالث التي نالتَ استقلالها في تلك الفترة كانت تعمل بشكل واضح وملحوظ لمصلحة 
القوی الاستعمارية. وتستنزف ثروات الشعوب الستعمرة ومقدراتها دون أن تستفيد منها تلك 
الود ولف فا ألا اله أعلاه من تجارب ختی في آوربا نفسها ما يفيد ويؤكد آن نزع 
املكية بلتأمیم قد استخدم لصلحة الشعوب والجتمع كما حدث في فرنسا وبريطانيا وغيرها 
وكذلك في الاتحاد السّوفيتي ودول آوربا الشرقية. مو e‏ منها شرارة 
لتأمیم في العام ۱۹۱۷م في دستورها المادّة (۱۷) التي تنص على أحقية سّلطات الدّولة العليا في 

التأميم مقایل تعويض مناسب . وقد أكد التموذج السوفيتي على أحقية حقية الدّولة في التأميم وان 
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كان المنطلق في هذه الحالة إيديولوجي ماركسي. ولقد أقرٌ القانون الدولي 1 ن للدول حق التأميم 
ولكنه اث حرط ارس أن يت اتكان فراراته وفقا ار ااا قا سلف ودی كمد كدر 
الأجانب. وقد أكد قر ار الجمعية العمومية للأمم المتحدة بشأن التأميم السيادة الدّائمة للشعوب 
والأمم والمحافظة على ثرواتها ومصادرها الطبيعية. ذلك أنْ نظرية سيادة الدّولة على مواردها 
الاقتصادية هي من أهمّ النظريات التفق عليها في القانون الدولي والتي تجيز للدولة ممارسة 
آ مزا انش التامت أو دوع الك ام المصادرة واه نست الفقره الرابعه مد قران الجبعة 
العامة للأمم التحدة رقم ۱۸۰۳ التخذ في ۱۶ /۱۲/ ١۱۹1م‏ على التالی(یتوجب استناد التأمیم 
آو نزع الملكية أو المصادرة إلى أسس وأسباب المنفعة العامة أو الأمن أو الصلحة القومية مسلم 
بأرجحيتها على المصالح الفردية أو الخاصّة البحتةء المحلية والأجنبية علی السواء ویدفع للمالك 
في مثل هذه الحالات التعويض الملائم وفقا للقواعد السّارية في الدولة التي نتخذ تتخذ تلك التّدابیر 
معارسة منها لسیادتها وفقا للقانون الدولي. ویراعی. حال نشوء أي نزاع حول مسألة التعويض 
استنفاد الطرق القضائية القومية للدولة التي تتخذ تتخذ التدابير. ويراعى مع ذلكء إذا اتفق على ذلك 
نين الدول ذات السيادة والأطر اف المعنيين الآخر ين تسوية النزاع بطريق التحکیم أو القضاء 
الدولی)" محمد عرد ال البشري- الأسس القانونية لصادرة أملاك المستثمر الأجنبي- الراكوبة 
- ۱۲/۵ ۲۰۱۳. 

منظومة التشريعات المايوية للتأميم والصادرة: 

لم تكن سلطة مایو بدعا من الأنظمة التّي جاءت نتيجة للانقلابات العسكرية التّي منحت نفسها 
الشرعية الثورية للحديث باسم الشعب. وتولت تأسيسا على ذلك مسئولية التشریم وإصدار 
القوانين لاتخاذ القرارات السّياسية والاقتصادية والاجتماعية المؤثرة وعميقة الأثرء فقد 
سبقتها في هذا المضمار دول أخرى كما أوضحنا. وكثير من تلك النظم بحثت لنفسهاءإضافة 
للشرعية النُورية. عن أطر ت تشريعية تجاوزت بها التشريعات التي سادت قبل وصولها للسلطة. 
وقد تطلبت القرارات التي أقدمت عليها سُلطة مایو أن يقوم مجلس قيادة الثورة ومجلس الوزراء 
بعمل الترتيبات التشريعية والقانونية اللازمة التي تمنح السّلطة المبرّرات القانونية لتنفيذ 
إجراءات نزع الملكية بالتّأميم والصادرة وغيرها من ترتيبات وأطر نظامية مثل أجهزة وقوانين 
الرقاية العامة والحراسة العامة لإحكام سيطرتها على النشاط الاقتصادي. واشتملت منظومة 
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التشریعات التي أصدرتها سُلطة مایو على عدد من القوانین نستعرضها فيما يلي: 
قانون الجهاز الركزي للرقابة العامة لسنة ۱۹۷۰ 
(قانون رقم ۲ لسنة ۱۹۷۰ ): 
في الستة آشهر الأولى من عمر سلطة مایو عمدت لانشاء جهاز عام للرّقابة بمسمي «الجهان 
المركزي للرّقابة العامّة». وصدر القانون الخاص بهذا الجهاز إعمالاً للأمر الجمهوري رقم (۱) 
وتم التوقیع عليه من مجلس قيادة الثورة في ۵ ینایر ۱۹۷۰م. وتم تعيين عضو مجلس قيادة الثورة 
الراك العا مايق محمد خم هيع لقاين رقنا عا وتان مخ عن الكت مخخوب اقا 
له. ويمكن تلخيص السّمات العامّة لهذا القانون الذي اشتمل على ثلاثة فصول ورد في الأول منها 
۷۹ : 
.١‏ تكوين الجهاز واختصاصاته: فقد نصّت المادة الأولى على اسم القانون والجهاز ونصّت 
المادّة الثانية على أنه (من أجل إحكام الرّقابة على أداة الحكم وصيانة الأموال العامة 
والارتقاء السيتن سو ۷ الانتاجية ينشأ جهاز مستقل للرقابة العامة يسمي 
" الجهان المركزي للرّقابة العامة ويتبع مجلس الثورة ويشار إليه في هذا القانون بكلمة 
الجهان ) 
؟. وحددت المادة (۳) شروط عضوية الجهاز والادة )٤(‏ تكوين الجهاز من رقيب عام ونائب 
وموظفين والمادة (4) حلف أعضاء الجهاز اليمين لأداء أعمالهم. 
۳ وحددت المادة (1) اختصاصات الجهاز كما يلي: 
یت :)١(‏ 
أ. البحث والتحري اللازمين للكشف عن أسباب القصور في العمل والانتاج ویشمل ذلك متابعة 
تنفيذ القوانين بما في ذلك اللوائح والقواعد والأوامر وغيرها من النّظم والإجراءات 
الإدارية والمالية والفنية والكشف عن قصورها والتقدم بدراسات ومقترحات لاصلاحها 
وتعديلها بما يحقق سير الأجهزة العامة بانتظام والارتقاء بمستوى الكفاية الانتاجية لتلك 
الأجهزة. 


ب. إجراء التّحرى والتحقيق اللازمين للكشف عن الخالفات الإدارية والمالية التّى تقع 
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الستخدمین. ویشمل ذلك الاهمال في آداء الواجبات الوظيفية واساءة استعمال السَاطة 

واستغلال التّفوذ فاذا أسفرت التّحریات عن مخالقات تستوجب المحاكمة التأديبية أحيلت 

الأوراق بإذن من الرّقیب العام أو نائبه إلى السّلطة المختصّة لاتخاذ الإجراءات التأديبية 

اللازمة. وعلى السّلطة المختصّة إفادة الجهاز بما انتهت إليه المحاكمة التأديبية في أقرب 

تر وك ۱ 

وأعطت الفقرة(؟) من المادّة (1) من القانون للجهاز الحق في إجراء التحريات للكشف عن 
الجرائم الجنائية" التي يرتكبها الستخدمون أثناء أو بسبب مباشرتهم لواجبات وظائفهم. 
وهو أمر غريب لأنّ الجرائم الجنائية ذات طبيعة مختلفة عن الجرائم المالية والإدارية. وان 
تم التقديم لهذه المادة بعبارة (مع عدم الإخلال د بحق البولیس في الرّقابة والتحري 9 . ووسعت 
الفقرة (۲) من الادة السادسة من القانون اختصاصات الجهاز لتشمل إضافة لما تقدم أي 
عمل آخر يعهد به إليه مجلس الثورة أو رئيس الوزراء. 


. وفيما يتصل بمباشرة الجهاز لمهامه حددت الفقرة )١(‏ من المادة (۷) الجهات التي تقع ف 


مسئولیته والتي یباشر علیها اختصاصاته وتشمل: 
([) جميع أجهزة الحکومة الركزية والحکومة الحلية. 
(ب) الهیثات العامّة والمؤسّسات العامّة والشرکات والصانم والمنشآت التابعة لها 
والجمعیات التعاونية العامة والتقابات. 
(ج) جميع الجهات التي تسهم الدولة فیها بأي وجه من الوجوه 
(د) أشخاص القطاع الخاص الذين يباشرون أعمالا للدّولة أو يقومون بأعمال مصرفية 
أو يعملون بالصّحافة. 


ون الفقرة (۲) من نفس هذه الادة وضح القانون كيفية مباشرة الجهاز لاختصاصاته اما من 


.۵ 


تلقاء نفسه أو بناء على شكوى مكتوبة يقدمها إليه أي شخص أو بناء على ما تنشر الصّحف 
من شکاوی وتحقیقات أو مقترحات. وني الفقرة (") من الادة (۷) نص القانون على أنْ 
للجهاز أن یستعین برجال الشرطة وغیرهم من ذوي الخبرة في اداء مهامه. 

وحددت الفقرة (۸) سلطات الجهاز وخولته استدعاء من يرى لسماع آقوالهم. وجَوّزت له 
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أن يأمر بإلقاء القبض على کل مَن يمتنع عن تنفيذ طلب الاستدعاء. وكذلك آَنْ يطلب أو یطلم 
أو يحتفظ بأية ملفات أو بيانات أو وثائق أو يحصل على صور منها حَتَّى وَإِنّْ كانت سرية. 
كما أعطت للجهاز وموظفيه حق تفتيش منازل المستخدمين المنسوبة إليهم الخالفة المالية أو 
الإدارية أو التهمة الجنائية بعد الحصول على إذن الرّقیب العام وليس الجهات القضائية. 

1. في بقية مواد القانون تم تحديد اختصاصات وسُلطات الرّقيب العام وحقه في تفويض سلطاته 
لنائبه وفي الفصل الثاني من القانون وردت التصوص النظمة ليزانية الجهاز ویلاحظ أن 
القانون نص على ان تدرج مات الوا مه واه مین او كنا نكن اقا 
على مصروفات الجهاز وجواز إجرائه الناقصات والزایدات وأناط القانون بالراجم العام 
مسئولیه مراجعهة حسابات الجهان. 

۷. في الفصل الثالث من القانون وردت أحكام عامّة حول الخالفات الادارية للذين یمتنعون عن 
التّعاون مع الجهاز في آداء مهامه. ونصت الادة (۱1) على ۹ (في حالة تعارض احکام هذا 
القانون مع أي قانون آخر تطبق أحكام هذا القانون) كما نصّت المادة (۱۸) على اللائحة 
اللازمة لتنفيذ أحكام القانون والتّي يصدرها مجلس الثورة بالتشاور مع الرقیب العام. 

هنالك العديد من الملاحظات حول هذا القانون الذي ابتدرت به سلطة مايو منظومة تشريعاتها 

ذات العلاقة بقرارات التأميم والمصادرة, يمكن تلخيصها في النقاط الّالية: 


(1) هذا القانون تعبير عن وتكريس لهج الثوري الجاتح للملاحقة والتعقب, الذي بدأ به 
العهد المايوي في أيَامه الأولى التعامل مع کل المؤسّسات والأجهزة والوحدات والمصارف 
ومنشآت الأعمال والشركات وغيرهاء إذ تميّزت نظرته للأمور بكثير من الرّيبة وعدم 
انلقة. فكأن رؤية نظام مایو للفساد السّياسي والحزبي الذي مارسته نظم الحكم النَّي 
سبقته والتّي انقلب عليها وعبّر عنها في بيانه الأول تمدّدت تلك الرّؤية لتشمل كل أجهزة 
ومؤسّسات الدّولة والخدمة الدنية ومنشآت الأعمال ومؤسّساته ورجاله في القطاعين العام 
والخاص. وتتجلى هذه الرؤية في مبادرة النظام في الأشهر الول ف رة لإصدار هذا 
القانون وانشاء جهاز للرّقابة العامّة. لقد ظنْ نظام مايو في تلك الظروف اللبدة بغيوم الشك 
والرّيبة في نزاهة ووطنية کل من حوله من موظفي الخدمة الدنية ورجال الأعمال و آصحاب 
المنشآت والشرکات وبما فیهم الواطنین السودانیین. أنه بحاجة لجهان تتمرکز فيه كل 
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(ب) 


)ج( 


مهام الرقابة المالية والادارية بل والجنائية لترجمة تلك الرؤية المتعسفة على أرض الواقع 
وتنفیذها. 

ول ما يلاحظ في قانون الجهاز هو الصلاحیات الواسعة التي منحت له وهي في حقیقتها 
تجريد وسلب 56 الأخوزة الحكوسة فسات ومنشآت الأعمال وأجهزة الحکم 
الحلي ووحداته في جمیم آنحاء البلاد من مهمتها ووظیفتها الرقابية " والتّي هي جزء 
أصیل من واجبات الادارة على مختلف الستویات. 

يضاف لهذا اتساع نطاق آعمال الجهاز الرّقابية التي لم تقتصر على وحدات الحکومة 
الركزية وأجهزة ووحدات الحکم المحلي وحدهاء وإنما آمتد ذلك الثطاق الرّقابي لیشمل 
جمیع الجهات التي تسهم الذولة فیها باي وجه من الوجوه وأشخاص القطاع الخاص 
الذين یباشرون أعمالا للدّولة أو یقومون بأعمال مصرفية أو یعملون بالحافة. ومن 
غير العقول أو المکن أن يتولى جهاز واحد السئولیات الرّقابية في هذا النطاق الواسم 
مهما آوتي من قدرات ومهما توفر له من إمكانيات وکوادر بشرية مؤهلة. والحقیقه هي 
أن الظروف في تلك الفترة لم تكن تسمح أصلا بتوفیر الکوادر الوهلة والامکانیات الفنية 
والمهنية بل والمادية ليطلع الجهاز بكل تلك السئولیات وفي ذلك التّطاق الرّقابي الواسع 


(د) بلاحظ أ" نْ القانون منح الجهاز لمارسة مهامه الرقابية قدرا كديرا من السّلطات التي زاحم 
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بها الأجهزة التقليدية التي تتولي التحقيق والرّقابة مثل الشرطة ودیوان الراجع العام 
والأجهزة الرّقابية في الوزارات والمؤسسات. ومنح القانون الجهاز سلطة استخدام القوّة 
والأمر باستدعاء الأشخاص وإلقاء القبض عليهم وحبسهم واعتقالهم في بعض الحالات. 
مما جعل كثير من تلك الأجهرّة والمنشآت والوحدات في القطاعين العام والقاصى تلوحت 
من التعامل مع جهاز يلبس لبوس المؤسّسة الشرطية أو الأمنية ولا يتزيا بما ينبغي أن 
يكون عليه کجهاز مدني" للرّقابة الإدارية والمالية. 

المشرع حصن الجهاز وموظفيه من نتائج أي معاملة أو تصرف مهما كانء وأعطى أحكام 
قانون الرقابة أولوية وأكد على الأخذ بها في حال باوج عع أي قوانين أخرى وجعل 
ات الا ف ها مس قاد ال :يكل هت لزنا لصوت للتههاة 
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المركزي للرقابة العامة سلطة وسطوة لا یضاهیه فیها أي جهاز من أجهزة الدولة التنفيذية 
والقضائية وريما الأمنية. ك 


(و) اختار مجلس قيادة الثورة لمهمة الرقيب العام عضو المجلس الرائد زين العابدين محمد 
أحمد عبد القادر وكان يومها شاباً متحمسا وافر النشاط. وبالرّغم مما أبداه الرّائد زين 
العابدين من حماس للقيام بتلك الأعباء الجسيمة وبالرّغم مما عرف عنه من طيب المعشر 
وخسن الخلق وحن الوطن والتفاني في أداء مهامه إلا أنه كانت تنقصه الخيرات الإدارية 
والهنية والتّجربة العملية التّي تمکنه من إدارة جهاز بتلك السئولیات والمهام. كما كانت 
تنقصه القدرات والخبرات المهنية في الكادر العامل معه التي تعينه وتحصنه, ا 
السئول الأوّلء من أنْ ينساق وراء الاتهامات الفطيرة والدّعاوى التي لا يقوم عليها دليل 
ضد المنشآت التّي جرت مصادرتها لاحقا. 

لقد تم تعدیل قانون الجهاز الرکزي للرّقابة العامّة بالقانون رقم (۲۵) لسنة ۱۹۷۰م والذي تم 

التوقيع عليه في 1/۱۳/ م أي بعد ثلاثة أشهر فقط من صدور القانون الأول مما يدل على 

العجلة التي اتخذ بها هذا القانون وتأثير الجو العام الذي ساد عند إصداره. بالرغم من أنْ ن تلك 

التعديلات ام تقوو اق جوهر صلاحيات الجهاز واختصاصاته. 

إنّ فكرة إنشاء جهاز للرّقابة العامّة جاءت من عضو مجلس قيادة ثورة مايو الرّائد زين 
العابدين محمد أحمد عبد القادر نفسه بحسب ما جاء في مُذكراته حي يقول: (في أوائل العام 
۰ م طرحت في مجلس قيادة الذورة فكرة انشاء موسَسة لتأهيل وتطویر الخدمة الدنية. وکان 
في تقديرنا أن الخدمة المدنية السّودانية التي كانت مضرب الأمثال في الکفاءة والانضباط عند جلاء 
المستعمر قد أصابها الوهن بسيب الصّراعات الحزبية وبسبب حركة التطهیر العشوائية التي 
أعقبت ثورة أكتوبر 315١م‏ ولا بد من إعادة الرّوح إليها وإقالة عثرتها » نوقشت الفكرة في مجلس 
الثورة وف مجلس الوزراء وعرضت على المستشارين لدراستها في إطار منظور ثورة ة مايى للعمل 
وقيمته .... أوكل لي موضوع إنشاء جهاز تطویر الخدمة الدنية وبدأت اتصالاتي بمن آعرفهم 

من المتخصّصين في هذا المجال وكان أول من استشرتهم المرحوم علي لمك وأحمد الطيب السني 
وكانا من ديوان شكون الخدمة. والنعمان حسن أحمد خوجلي وكان مفتشا بوزارة الخارجية 
(يقصد التجارة) ويمضي الرّائد زين العابدين للقول (اجتمعنا نحن الأربعة مع محمد عبد 


4 25مایو التأميم والمصادرة 


الحلیم محجوب وناقشنا المهمّة الموكلة إلينا وتوصّلنا إلى تسمية المؤسّسة التي نقوم بتأسیسها 
الجهاز المركزي للرّقابة الادارية ) ثم يذكر أنَّ ممّن اتضموا إليهم من الموظفين كانوا السّادة 
محمد أحمد حمد» وكمال زكريا وأسامة الصّلحي وكمال شميناء وميرغني نقد وبابكر أحمد عبد 
الله وعبد الله العبودي وآخرون ويقول جميعهم جامعيون مشهود لهم بالكفاءة وذوو تخصصات 
متنوعة. زين العابدين محمد أحمد عبد القادر - (مایو: سنوات الخصب والجفاف) صفحة 
.٠١! ۰۱‏ 
ولقد أشار الرّقیب العام الرّائد زين العابدين للمخاوف والجو العام الذي خلقه إنشاء الجهاز 
واجازة قانونه, في خطابه الذي ألقاه في الحفل المقام للسادة رؤساء الوحدات الحكوميةء بمناسبة 
إجازة قانون الجهاز المركزي للرقابة العامة وذلك في صباح يوم ۲۰ يناير ۱۹۷۰م. ووصف 
بعض من أثاروا تلك المخاوف بقوله (والجماهير فرحة بالجهاز مهللة له, بدأ همس أطلقه الذين 
أقض مضاجعهم قيام جهاز يضع السّلطة في يد صاحب السّلطة: همس بأن الجهاز أداة من 
أدوات القهر والتّسلط...أداة إرهاب وتأديب ... ودعوني أوكد لكم منذ الوهلة الأولى» أنه کذلك, 
ولكن للمفسدين والمرتشين الذين يعيشون عالة على عرق الجماهير وقطاعات الشعب الأبي. 
لغير القادرين وغير المؤهلين من أبنائناء أما للجماهير العريضةء أما للمخلصين من أبنائها .. 
فهو كما يصوره القانون الذي بين أيديكم ترسمها الفرحة التّي سيحققها بإنجازاته) الرّائ 
زين العابدين محمد أحمد عبد القادر - (مایو: سنوات الخصب والجفاف) - صفحة ۲۲۳. 
ولسوف نرى في القادم من صفحات هذا الكتاب ما كان من أمر هذا الجهاز الذي بادرت سلطة 
مایو پانشاثه.. 
قانون الاستیلاء (قانون رقم ۲۰ لست2 ۱۹۷۰ ): 
صدر هذا القانون إعمالا للامر الجمهوري رقم (۱) وقد آصدره مجلس الوزراء وتم التّوقیم 
عليه من مجلس قيادة الثورة في ۱۹۷۰/۳/۲۲م.وقد نص القانون على التّالي في المادّة (۲): 
.١‏ يجوز لجلس قيادة الثورة أو لجلس الوزراء أن يصدر أمرأ بالاستيلاء على أي شركة أو 
محل تجاري آو مصنع أو أية مؤسسة 5 (يشار إلى ذلك فيما بعد بكلمة موسسة" 
نوف أن حا ا فته ادات السودان او الاه الخامه فقو کت ذلك وة الأمن قوي 


صدور ۰۵ 
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۲ تؤول إلى الدولة ملكية المؤسّسة التي صدر بشأنها أمر الاستیلاء وتنتقل إليها جميع ما 
لتلك المؤسسة من آموال وما علیها من التزامات. 
وف المادة (۳): 
.١‏ يكون لمن استولت الدّولة على مؤسّسته وفقا لأحكام المادّة ؟ من هذا القانون الحقّ في 
تعويض يحدد مقداره وطريقة دفعه مجلس الوزراء أو من يفوضه في ذلك. ۰ 
أ قا هن ناوشن ها كرون مه على الب هم نیون أو الات 
اكرى بسواء کت عا ایو رهن أن انشا 
وتمضي مواد قانون الاستيلاء بعد ذلك في المادة الرّابعة لتحديد التزامات الدائنين والمدينين 
لتقدیم البیانات ذات العلاقة بعديونياتهم الم أو دیونهم علیه وحددت الا مدة تقدیم تلك 
البیانات بشهر, والجهة التي تقدم لها وهي وزير الخزانة. كما حذدت مواصفات تلك البیانات 
ومحتویاتها. وتص قاتون الاستیلاء في الفقرة (۲) من الادة الرابعة صراحة على حق الدولة 
في الاستیلاء على تلك الأموال بموجب البیانات القذمة. كما أعطى الحق في المادة (۵) لأي موظف 
عام مكلف بتنقيذ أمر الاستيلاء أن يستعمل القّوّة الضرورية اللازمة لتنفیذ ذلك الأمر. على أنْ 
المادّة (۷) من القانون نصّت صراحة على منم سماع الذعاوی حول قرارات الاستيلاء بالتالی: لا 
يجوز لأية هيئة قضائية أن تسمع أو تعقب على أية منازعة تتعلق بما يأتي: 
(أ) أي أمر صادر بالاستيلاء على أية مؤسسة. 
(ب) أي قرار بتحديد مقدار التعويض وطريقة دفعه. 
(ج) أية آموال أو حقوق تتعلق بتلك المؤسّسة. 
(د) أي تصرف صدر من أي موظف عام تنفیذا لأحكام هذا القانون أو أية نتائج تترتب 
على ذلك التصرف. 
كما منح المشرع الأحقية لتطبيق أحكام قانون الاستيلاء في حال تعارضها مع أحكام أي قانون 
آخر. وجوز القانون لجلس الوزراء اصدار اللاكحة اللازمة لتنفين احکامه على أَنْ تتضمّن 
اللائحة اجراءات الاستیلاء. وأسس تقدیر التعويض وطريقة دفعه وطريقة ادارة الوسسة 
موضوع الاستیلاء. 
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في رأينا أنّ قانون الاستیلاء الذي آقرته سلطة مایو في بداية عهدها شکل القاعدة الأساسية 
التى انطلقت منها قرارات نزع الملكية من خلال التأميم والصادرة وغیرها من الاجراءات. فمن 
القراءة المتأنية لهذا القانون تتضح عدة آمور منها: 
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ف 2 8 ۲ 1 2 )€ و ۶ ور 
.١‏ مسمى القانون نفسه واستخدامه للفظة الاستيلاء بكل ما تعنيه من دلالات القوة 


ال وة التي تعطي سلطة مايو حق نزع بل انتزاع" الملكية. وفي الجو العام الذي 
سبق وصاحب قرارات الان و المصانذرة ك أن تق كرح اط مانه لا م 
هذا الصطلح لتسمية أوّل قانون تصدره في سلسلة تشریعاتها لقرارات نزع اللكية. ذلك 
الخ ین توم لشت وروت الط وال غنة ى التق والعاقنة ولق أ نهنا بعص الك 
السّلوك من النّظام حين استعرضنا المقدّمات والارهاصات التّي سبقت قرارات الَأمیم 
والصادرة في ۲۵ مایو ۱۹۷۰م. 


۰ اتساع نطاق المؤسّسات التي عناها القانون بالاستيلاء حين عددها لتشمل الشر کات 


والحال التّجارية والمصانع وأية مؤسّسة أخرى من أي نوع وني أي قطاع . هذا الاتساع 
والشمول في المنشآت التي عناها القانون لم تصحبه أية معايير معقولة تستند إليها 
عملية الاستیلاء على سبيل المثال : نوع وحجم نشاط تلك المنشآت أو رأسمالها أو آهمیتها 
ااانه یه ام اسر د مو درو ای ادكه تفای ان ودا لم يكن قرعا 
في ضوء هذا القانون أنْ تشمل قرارات نزع اللكية بالصادرة الطاعم والحلات التّجارية 
والصانم رالشات التمارية الصفيرة ومعتلکات الأفراد العقارية ودور السینما وغیرها. 


. آعطی القانون للموظفین العامبن حقّ استعمال القوّة لتنفیذ قرارات الاستیلاء في کل 


الأحوال» وسلب الهیثات القضائية حقها في سماع دعاوی الخصوم والعترضین على 
قرارات الاستیلاء علی ممتلکانتهم. 


. نص القانون على حماية الموظفين الذين يناط بهم تنفيذ قرارات الاستیلاء ولم یقتصر ذلك 


على تصرفاتهم وإنما کذلك أي نتائج تترتب على تلك التصرفات مهما کانت. 


فر شانوا لاستیلاء مجلس الوزراء إصدار اللائحة التي تفصّل لیس فقط طريقة 


تنفيذ وإجراءات الاستيلاء. وإنما سس تقدير التعويض وطريقة دفعه. وليس إزاء هذا 
للمستولى على آمواله إلا أن يقبل ما يتقرّر من تعويض بموجب أحكام اللائحة لأنه لن يجد 
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أي جهة تستمم لشکواه فالادة السَابعة من القانون نصّت على أنّ ذلك لا يجوز لأي هيئة 
قانون الحراسة لسنة ۱۹۷۰ - (قانون رقم ۲۱ لسن2 ۱۹۷۰م): 
صدر هذا القانون عملا بأحكام الأمر الجمهوري رقم (۱) وتم التوقيع عليه من مجلس قيادة 
الثورة بتاريخ ۱۹۷۰/۳/۲۲م.وقد نصّت المادّة الثانية منه على الثّالي: 
(لجلس قيادة الثورة أن يصدر أمرا يفرض بموجبه الحراسة على أموال أي شخص طبيعي أو 
معنوي يرى أنه يزاول آعمالا تتعارض مع المصلحة العامّة للدّولة أو يرى أن حماية اقتصاديات 
السّودان تستوعب ذلك الأمر) 
ونصّت المادّة الثالثة على تعيين الحارس العام من قبل مجلس الوزر اء وأعطت الحارس العام 
مرا كفنت الحرافى الخاصس . رافق الاير الذي تقع في دائرة الا از[ 
او وه تت الخ رات كنا بت فیس اة على أن مت حملا حنة محل الوززاء أن قن 
نسبة مئويةء تؤخذ من الأموال الموضوعة تحت الحراسة للصّرف منها على المكافآت والرتبات 
التي يحدّدها وزير الخزانة بقرار منه للحارس العام والحراس الخاصين ولستخدمي الحراسة 


ومصروفاتها. 
و القانون في مادته الرّابعة اختصاصات الحراس والتي تتمثل في جرد واستلام الأموال 
الوضوعه 5 كفت ۳ وادارتها نیابه عن الالك والقیام بجمیع نه ات فا القانونبة حیالها 


بما فیها البيع والشراء والرّهن والحصول على القروض . .إل . وللحارس العام التقاضي پاسم 
الشخص الذي وضعت آمواله تحت الحراسة. وفي المادة الخامسة آلز م لفاون کلم توک 
آمواله تحت الحراسة العامة بتقديم کل البیانات حول ممتلکاته وتسليم جميع الأموال المملوكة 
له للحارس العام. كما نصت على التزامات الدائنین والدینین بتقدیم البیانات اللان مة المتعلقة 
بتعاملاتهم مع مَن وضعت آموالهم تحت الحراسة وتسلیم جميع الأموال الثابتة والنقولة التي 
تخصه للحارس العام. 

وحظرت المادّة السّادسة من القانون لأي شخص وضعت آمواله تحت الحراسة أن یباشر 
بشأن تلك الأموال أي عقد أو أي تصرف قانوني كما حظرت عليه التقاضي أو متابعة سير أي 
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قضية منظورة أمام القضاء تخص آمواله. كما آلزمت الادة السايعة من القانون الصارف 
بتقدیم البيانات المتعلقة بحسابات وودائع ای الذين وضعت أموالهم تحت الحراسة. 
اک تاره لاه محلسن فاد الخووة جى شدای ام ناكياء الخوانفية ناک و التي براها 
مناسبة أو باتخان أي اجراء آخر بشأن الأموال الوضوعة تحت الحراسة بما في ذلك تصفية 
الأموال. ۱ 
وجوّزت الا التّاسعة لمجلس الوزراء إصدار اللائحة اللازمة لتنفيذ القانون ونصّت المادّة 
العاشرة على عقوبات السّجن والغرامة لمن يخالف أحكام القانون وبصفة خاصة فيما يتصل 
بتقديم البيانات عن أمواله كما حددتها الفقرة الخامسة من القانون. 
وبالتظر الفاحص لهذا القانون تتضح كثير من المثالب في تبويبه وتناسق مواده مما يدل على 
العجلة التي وضع بها وتم إقراره في ضوء الظروف التي سادت في الشهور الأولى لنظام مایو 
ورغبته في اتخاذ قرارات الحراسة والتحفظ على أموال بعض البيوتات والأفراد الذّين اتهمهم 
اة الو واه ظاتورا کاب قر ال ما ورن تل عل هته لته 
والارتباك الذي صاحب إعداد القانون وموافقة مجلس قيادة الثورة أنه وفي آقل من شهرین تم 
الغاء هذا القانون ووقع مجلس قيادة الثورة على قانون الحراسة العامة العذل - قانون رقم ۳۰ 
لسنة ۱۹۷۰ في ۱۹۷۰/۵/۱۲م. وقد جاء القانون المعدل في ستة فصولء یمکن تلخیص آبرز ما جاء 
فيه من تعدیلات كما يلي: 
.١‏ اشتمل الفصل الأوّل على الأحكام التمهيدية اسم القانون وبدء العمل به والإلغاء 
والاستثناء. 
؟. في الفصل الثاني تم توضيح فرض الحراسة وإجراءاتها وخلافا للقانون السّابق بيذت 
المادة (4) من هذا الفصل الأموال التي لا تشملها الحر اسة وحددتها في المعاشات التي 
تصرف للشّخص عن مدّة خدمته السّابقة. والمرتبات والأجور والمكافآت التّي تصرف 
للشخص نظير قيامه بعمله في وظيفة حكومية أو غير حكومية والأتعاب التي يتقاضاها 
ال كن من رار مهن حرة كالحاماة والطن وال دة و الحا وغيوهاء واف من 
هذا آن القانون المعدّل جوز للحارس العام أنْ يستثني من الحراسة الفروضة على أموال 
الاشخاص الطبيعيين ما يلزم لهم في حدود معقولة من مسكن وأساس ووسيلة انتقال 
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ومفروشات ومقتنیات شخصیه. 

۲ في الفصل القالث تم تفصیل ما أجمله القانون السابق حول تکوین الجهاز وتنظیمه. 
ومصروفات الحراسة ونفقاتها وحساب الحراسة العامة كنا بینت لاذه )٩(‏ هذا 
الفصل اختصاصات الحارس العام وسّلطاته بشيء من التّفصيل والدقة مقارنة بالقانون 
القدیم. 

4. في الفصل الرّابم تم تفصیل إجراءات رفع الحراسة وتصفية الأموال الوضوعة تحت 
لكا 

۵. اشتمل الفصل الخامس على الأحكام | العامّة للقانون ذات العلاقة بطلب الإفراج عن الأموال 
والتظلم من الاست ستيلاء والاتفاقيات المتعلقة بنقل الملكية وغيرها. واشتمل الفصل السّادس 
والأخير في القانون العدل على العقوبات التي تطبّق بحق من یخالف احکام هذا القانون 
من العنیین بتنفيذه. 

يلاحظ أن قانون الاستيلاء وقانون الحراسة (قبل التعديل) صدرا في نفس التاريخ أي 
5م وكانت سّلطة مايو قد بدأت بتنفيذ إجراءات الحراسة على أموال البعض قبل 
أن تشرع في إجرا ءات التأمیم والصادرة بشکل واسع كما حدث في ۲۵ مایو ۰م وما بعد ذلك 
التاریخ. ويلاحظ كذلك أنَّ قانون الحراسة المعدّل الذي استعرضنا فصوله بإيجاز فيما تقدّم تم 
إصداره قبل إصدار قانوني , تأميم البنوك وتأمیم الشركات اللذين تمت الوافقة علیهما في تاريخ 
التأميم في ۲۵ مایو ۰ وسیتمْ راا انتاه: 

وربّما تتاح الفرصة للباحثين للنظر بصورة أكثر تفصیلاً وعمقا فیما تم بشأن الأموال التّي تم 
الاستیلاء علیها ووضعت تحت الحراسة بموجب قانوني الاستیلاء والحراسة. ففي ما له صلة 
تتصفیة الاعمال. يمكن على سبیل الثال الوقوف عند القرار الذي آوردته صحيفة لیام في عددها 
الخاص بمناسبة الذکری الثانية لثورة مایو. ففي مارس من عام ۱۹۷۱م وبحسپ ااصهيفة 
(فرغت الحراسة العامّة من تصفية داثرة الهدي» وقد تم صرف المكافآت لجمیع العاملین في 
الداثرة والسّراية مع توفیر الحياة الكريمة لأسرة آل امهدي. ولا شك آنْ تصفية الأموال وأعمال 
الشر كات ومنشآت الأعمال ( 06110۳05 آباونا (Business‏ من العمليات المحاسبية التي ااا 
معالجتها قرا من المعرفة المحاسبية والخبرة لإكمال عملية التّصفية على أسس عادلة. ومن غير 
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المؤكد» في تلك الظروف النّي كانت تم فیها هذه العالجات بكثير من العجلة والتّخبط؛ َنْ تکون 
كلتق فرت لار الخراسه العامة الكوادر الكافية المتخصّصة في تصيففة امه انه متو این 
داخل الجهاز أو من الأجهزة ذات العلاقة قة مثل وزارة الخؤافة وید ان ال عم العام وغيره. هذا 
یستلزم مزيدا من البحث والتقصي لدراسة الأسس والعاییر التي آتبعت في تصفية الأموال التي 
كانت تحت الحراسة العامّة. ولك كل كال وكنا عن موف فقن امه اما فا شیف 
دائرة المهدي بقرارها في أبريل ١۱۹۷م‏ بتحويلها إلى دار الوثائق المركزية. 
قانون مؤسسة الدولة التجارية لسنة ۱۹۷۰م - قانون رقم (۳۷) لسنة ١٠191م:‏ 
اللافت التظر في منظومة التشريعات والقوانين التي أصدرتها سّلطة مايو هو مبادرتها بإصدار 
«قانون مؤسّسة الدولة التجارية لسنة ۱۹۷۰م» والموافقة عليه ف ۲ أي قبل قرارات 
التأميم والمصادرة التّي اتخذتها في ۲۵ مايو مم وما بعده. قضى هذا القانون بإنشاء مؤسّسة 
تباشر استيراد البضائم وتصديرها. وعرّف القانون البضائع بأنها «أية بضائع ومن أي نو ع». 
وقد حدّدت الادة الرّابعة من القانون أهداف المؤسّسة في التالی: 
.١‏ أن تكون الأداة لتنفيذ سياسة الحكومة في مجال التجارة الخارجية والعمل على تنفيذ 
التزاماتها في هذا الصدد. ۱ 
؟. أن تعمل على ربط آهداف التصدير وأهداف الاستیراد حسبما تحددها سياسية الحکومة. 
۴. العمل على أن تحصل البلاد على أقضل الشروط وأحسن الأسعار في مجال البضائع التي 
تتعامل یه زار قالخا الأخرى عا ۱ 
ء وأن تعمل یه بشتی الوسائل على تشجيع وتنشیط تصدیر حاصلات ومنتجات البلاد. 
ونص القانون في مواده الأخری على تشکیل مجلس الادارة والذي يرأسه عضو من مجلس 
قنادة الكورة ویضم في عضويته وا الاقتضان عانتما الفا وو والفزاكة 
والتّخطيط.والصّناعة والثروة المعدنيةء ومدير عام المؤسّسة؛ ورئيس غرفة السّودان التجارية 
وز اتاد الاعات كنا ت على قاغات أل و احراءاقها وه اف رای 
والموظفين والستخدمین» وسلطة التفويض» ورأسمال المؤسّسة. ومن أهمٌّ ما جاء في القانون 
المادّة (۱۲) التي نصّت على سْلطات واختصاصات المؤسّسة بالتّالي: ۱ 
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أ. استیراد الخیش ومنتجاته والأسمدة والسکر والبیدات الحشرية وأي بضائم أخرى 
بحددها مجلس الوزراء من وقت لآخر. 

ب. أن تستورد -لاستهلاك الوحدات الحکومية والوسّسات العامّة- العریات والجرارات 
والالات والمواد الهندسية والأدوية وأدوات الباني وورق الطباعة وأي بضائع ا 
يحددها الوزير من وقت لآخر. 

ج. تصدير أية بضائع والعمل على تشجيع وتنشيط التصدير عموما. 

د. الاتجار في أي من البضائع المستوردة أو غيرها عندما تستدعي حالة البلاد الاقتصادية ذلك 
لتنجلیم التموین أو تركيز الأسعار. 

ونصّت الفقرة (۲) من المادّة (۱۲) على أن تمارس المؤسّّسة اختصاصاتها على سس تجارية 

هة وفةا الاك العام ولا تیه یات ف التحانة والستفاعة .وفيت يفنا مواد 
القانون للنص على الاة قتراض وإيداع آموال المؤسّسة والاحتياطي العام واليزانية والتصرف 
في الأرباح والتقزيز السنوي وتصفية المؤسّسة وأعضاء مجلس الإدارة والمستخدمين وسلطة 
إصدار اللوائح بما فيها اللوائح الدّاخلية للمؤسّسة. 
تيد ق أن اة الصّادر والوارد والتي كانت تسيطر عليها الشركات الأجنبية شغلت مجلس 
قيادة ثورة مايو في َرّل الأمرء ففكر المجلس في المعالجات المكنة التي تحدٌ من سيطرة ة تلك 
الشركات. وف رأينا أنَّ التفكير في إنشاء مؤسّسة عامة واصدار قاتون مسسة الدولة التجارية 
دليل على أن مجلس الثورة قرر أن يسيطر على تجارة الصادر والوارد من خلال تلك المؤسسة. 
حَتّى تلك اللحظة يمكن الزّعم بأن ن سلطة مايو ریما قرّرت في أول الأمر أن تدخل حلية المنافسة 
مع الشركات والبيوتات التجارية الأجنبية والمحلية اي كانت تسیطر على نشاط الصادر 
والوارد. ولكن تلك الرغية ]| طب ۷ لم یی فق لأن شلطة مات ران ما زیر کت 
أنه من غير الممكن لمؤسّسة حكومية حديثة النشأة بلا خبرة تجارية أو كوادر أو اتصالات محلية 
وميا اويا اي اي ب وا ان 
لعلاقة بها كالملاحة البحرية والتخليص والترحيلات والتأمين وغيرهاء من غير الممكن أن تدخل 
با مع کت الي مارد هذا دود ورسخ نها وا 
المحلية والعالمية. لقد كانت تجرية انشاء مؤسّسة الدولة الخجارية وسترعة ادراك سلطة مایو 
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لعجز السسة الوليدة وعدم قدرتها تولي أمر تجارة الصادر والوارد كما فصّلها القانون؛ وکما 
ورد أعلاه وق ضوء احتکار وهيمنة الشرکات الأجنبية الى رسخت أقدامها في التجارة الخارجية 
و م ع O e‏ 
ستستعرضه ویس نس یآ ا شرکات E‏ 
كوتس في مؤسّسة الدولة التّجارية المنشأة بموجب القانون الذي استعرضنا آبرز مواده أعلاه. 


قانون تأميم الشركات لسنة ۱۹۷۰م - قانون رقم (۶۳) لسنة ۱۹۷۰م: 


مثل غيره من القوانين التي استعرضناها في إطار منظومة الترتيبات التشريعية والقانونية التي 
وضعتها سلطة مايو في تلك الفترة. أصدر مجلس الوزراء قانون تأميم الشركات لعام ام 
عملا بأحكام الأمر الجمهوري رقم )١(‏ وتم التوقيع عليه من مجلس قيادة الثورة في يوم ۲۵ 
مایو ۱۹۷۰م. ونصت الفقرة الثانية من القانون على تأميم الشركات التالية التي قضى قرار 
التأمیم بان تؤول ملکیتها إلى الدّولة وتغيّر مُسمّياتها وفقا لما هو مبين مقابل کل منها: 

أ. مجموعة شرکات جلاتلي هانكي وشرکاهم (سودان) وتسمّی (مؤسّسة مایو للعاملین) 

ب. شركة الصناعات الامبراطورية الكيماوية (السودان) الحدودة وتسمّی الشركة الوطنية 
للکیماویات. 

ج. مجموعه شرکات سودان مرکنتایل ومجموعه شرکات متشل كوتس وتدمج الجموعتان 
في (مؤسّسة الدولة للتجارة الخارجية) وهي نفس مؤسّسة الدولة التجارية التي 
استعرضنا قانونها آعلاه. 

ونصت الفقرة (۲) من الادة الثانية من القانون على أنْ تظل الشرکات الوارد بیانها في (أ) 
و(ب) آعلاه محتفظة بشکلها القانوني وقت نفاذ القانون وتستمر في مزاولة تشاطها وققا 
لأحكامه. نصت الادة (۳) على تحدید القيمة الصافية المستحقة الشر> کات التي آممت وأناطت 
هذه المسكولنة فان من لاه أغضاء مشكلها وؤير الأقتضاة والتحارة ال ارت وسوف 
نعرض لاحقا للصّعوبات التّي واجهت لجان التّقییم» وأنَّ التقييم الذي تم لأصول هذه الشركات 
لم يكن عادلاًء بل كان فيه كثير من الظلم" باعتراف الرّئيس التميري نفسه. ذلك أنَّ تلك اللجان 
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كانت تنقصها الکوادر المؤهلة ذات الخبرة العلمية والهنية لتقییم الشرکات. ومعروف أن تقییم 
منشآّت الأغفال من الأمون الحاسببة التي تحتاج لمثل تلك الكو ادر. ولهذا أخذت لجان التقییم 
بالسّهل الميسور واعتمدت في التقییم على البيانات المحاسبية المتوفرة وعلی القيمة الذفتري ف 
لأصول الشرکات. وتفس هذا الأمر انطبق على تقييم تقييم تلك اللجان لأصول البنوك التي تم ا 
بموجب قانون التأميم الذي سوف نستعرضه فيما يلي. 
ويلاحظ كذلك أن قانون تأميم الشركات نص ف المادّة (4) على أن تحول القيمة الصافية 
للشركات التّي أممت إلى سندات إسمية على الدّولة لمدة خمسة عشر سنة بفائدة قدرها ٤‏ 
سنويا, ومع ذلك يجوز للدّولة بعد عشر سنوات أنْ تستهلك هذه السّندات كليا أو جزئيا بالقيمة 
الإسمية. ومضت مواد القانون للنص على مسئولية الدولة عن التزامات الشرکات. ومجالس 
إداراتها ورؤساء المجالس واختصاصاتهم ومدراء الشركات وجميعهم يعينهم رئيس مجلس 
قات ال رة ارم 
قانون تأميم البنوك لسنة ۱۹۷۰م - قانون رقم (۶۲) سنة ۱۹۷۰م: 
در هذا الق تون أعمالا لأحكام الأمن الجمهورى ,رق (۱) وقد آمستره مخلين الوزراء ون 
التّوقيع عليه في ۲۵ مايو ۱۹۷۰م مع قانون تأميم الشرکات. ونصت المادّة الثانية الفقرة (۱) على 
التالی: ۱ 
اعكبارا تفای نفاذ هذا القانون تؤمم البنوك الوجودة في جمهورية 5 وتان الديمقراطية 
والوارد بيانها فيما يلي وتؤول ملكيتها إلى الدولة وتغيّر تسمّیتها وفقا لا هو مبين مقابل کل 
منها: 
أ. بنك بارکلیز دي سي أو ویسمّی بنك الذولة للتجارة الخارجية 
ب. بنك ناشونال آند قرندليز «بنك أمدرمان الوطني» 
ج. البنك التجاري الأثيوبي «بنك جوبا التجاري» 
د. البنك العربي الحدود . «بنك البحر الأحمر التجاري» 


ه. بنك مصر «بنك الشعب التعاونی» 
و. بتك أ 5 لنیلین «بنك أ ۳ لنيلين» 
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ز. البنك التجاري السّوداني «البنك التجاري السوداني» 

ونصّت المادّة الثالثة من القانون على تحویل جمیع البتوك التي أممت إلى شرکات مساهمة“ 
يصدر بنظامها الأساسي قرار من مجلس إدارة بنك الشودان وتکون جمیم آسهمها مملوكة 
لبنك السّودان, باعتباره الجهة الادارية المختصّة بالرّقابة والاشراف على البنوك التي آممت. 
وخول القانون مجلس ادارة ينك السودان سلطات الجمعية العمومية بالنسبة لهك البنوك. كما 
نصّت الفقرة ال بعة من القانون على تحديد القيمة الصّافية فية الستحقة للبنوك التي أممت وأنيط 
تحديد القيمة الصّافية بلجان يتكوّن كل منها من ثلاثة أعضاء وتشکل بقرار من رئيس مجلس 
قيادة الثورة وتصدر قراراتها حول القيمة الصّافية في ظرف ستة أشهر. وقد أشرنا فيما تقدم 
للصّعوبات التّي واجهت لجان التقییم لأصول الشّركات والتي اعتمدت على ”القيمة الدّفترية“ 
للأصول. وقد جوز قانون تأمیم البنوك لأصحاب الشأ: ن الطعن في قرارات لجان تحدید القيمة 
الصافية أمام الجهة التي مح نا وكين اس فان ای 

كذلك نصّت المادّة الخامسة من قانون تأميم البنوك على أن تحوّل القيمة الصافية للبنوك التي 
أممت إلى سندات إسمية على الدولة لمدة خمس عشرة سنة بفائدة 174 ومع ذلك يجوز للدولة 
بعد عشر سنوات أنّْ تستهلك هذه السّندات كليا أو جزئيا بالقيمة الإسمية. ومضت بقية مواد 
القانون لتحديد مسئولية الدولة عن التزامات البنوك وتكوين مجالس الإدارة وتعيينه من قبل 
رشن مین د ا رر ره ا خا ساك ركنن الاي وك نعل القانون على تسین 
مدير كل بنك وتحديد نطاق مسئولیته. كما نص القانون على العقوبة المترتبة على من يعوق 
تنفيذ قانون 0 ك 


ا ی 
المؤممة لتستمرٌ به في ممارسة نشاطها ودمح شركتين في مؤسّسة قائمة بموجب قانون أصدره 
مجلس قيادة الثورة مها نه قر اراك التامدد وهی اتون موس الذولة آخها رید ویلاحظ 
أن القانونين اشتركا في الصّيغة التي اعتمدتها سلطة مایو للمعالجة المالية لأوضاع الشركات 
والبنوك المؤممةء وذلك بأسلوب موحد يتم من خلاله تحدید صافي القيمة لكل شركة أو بنك 
وتحویلها إلى سندات بقیمه موحدة للسهم 1۶ سنویا. ولنفس الدة أي خمسة عشر عام. وفي 
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الحالتين أي تأمیم الشرکات وتأمیم البنوك جوّز الشرع للدولة استهلاك هذه السّندات کلیا أو 
جزئیا بالقيمة الاسمية. 
منظومة قوانین مؤسسات القطاع العام : 
قانون مؤسسات القطاع العام لسنة ۷۱٩۱م:‏ 

بادر مجلس الوزراء إلى إصدار قانون مؤسّسة الدّولة التّجارية الذي استعرضنا بعض 
ملامحه آعلاه ووقم عة مدان قنادة زرح ف 5م وكان ذلك القانون هو الأول ي 
مجموعة القوانين المنظمة لمؤسّسات القطاع العام وق ألتكنا ال يسفن .مما قطن ماش اد 
للمبادرة باصداره. ومع ازدیاد وتيرة الاق وا نان تضخم القطاع العام وكثرت وحداته 
التي تباینت نشاطاتها وتمددت في قطاعات متعددة التجاري والصرن والصّناعي والزراعي 
والعقاري ؛ والشياحي رهام القظافات :دو ضيه ها على الشرع أن یصدر التّشریعات 
التي ڌ تفن الؤسّسنات العامة بأتوافيك :وتشات مت الهنفة از لوسسات القطاع 
العام" وتم تأسيس أمانة عامّة لهذه الهيئة. وخول القانون رئيس مجلس قيادة الثورة بمقتضى 
المادتين )٩(‏ و (۱۰) إصدار اللوائح التأسيسية للمؤسّسات العامّة, وتم فعلاً إنشاء ست من 
مؤسّسات القطاع العام شملت: الزراعةء والصّناعة. والتجارة, والصارف. والقل وا ات 
أصبحت كل منها “مؤسّسة قطاعية" قائمة بذاتها لها مجلس إدارتها وتتبع لها شركات 
ووحداث اتتاخنة تمارن اانا 
قانون المؤسسات العامة لسنة 9191ام: 

آلغي قانون مؤسّسات القطاع العام لسنة ۱۹۷۱م وصدر بدلا عنه قانون المؤسّسات العامة لسنة 
71ام. وقد صدر هذ القانون في 1م وفي أعقاب تغيرات سياسية كبيرة مر بها الحكم 
المايوي كان آبرزها انقلاب 1۹ يوليو ۱۹۷۱م وما ترتب عليه من احداث مؤسفة ومحاكمات 
للعسکریین وقادة الحزب الشيوعي وكذلك الصالحة الوطنية وغیرها. أدّت تلك الأحداث لتغير 
عقيدة النُظام واتجاهه لوجهة آخري غير تلك التّي آلهمت قرارات التأمیم والصادرة. وأبرز ما في 
هذا القانون هو إلغاء الهيئة العليا لموسّسات القطاع العام وانشاء " الجلس الأعلى و سينا 
برئاسة وزير الالية والتخطیط الاقتصادي وعضوية النائب العام وکل وزير تسند له مهمّة 
الاشراف على أي موسسة. وأي شخص آخر یری مجلس الوزراء تعيينه. وحددت مهام الجلس 
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الأعلى للمؤسّسات بالتالي: 
أ. تقديم المشورة لمجلس الوزراء بشأن أي مقترحات لإنشاء أي مؤسسة. 
ب. وضع السّياسة العامّة للاستخدام وللنشاط الاقتصادي وال مالي للمؤسّسات ومراقبة تنفيذ 
تلك السياسة. 
ج. التنسيق بين المؤسسات في مجالات نشاطاتها المتشابهة وفض اى منازعات تنشأ بينها. 
7 ا الا ل ل E‏ تر إذا فشلت 
تحقيق أغراضها وإذا اقتضى ذلك الصالح العام. 
ف a‏ ا 
و تحديد الو انط الخاصه بالاقتراخن بانس للمؤسساف: 
5 إصدار اللوائح الخاصّة بتنظيم إجراءات عمله وتحديد كيفية عقد اجتماعاته. 
ويلاحظ أنَّ قانون مؤسّسات القطاع العام لسنة ۱۹۷1م ركز السّلطات في يد الوزير الختض 
ومنحه السلطة على مجلس إدارة الوسسة العامة نفسه. فقد نص القانون في المادّة السّابعة على 
ا شروت على كل شود مه ماو نك ننه ار :كا هما یاه مدان اة الأخرى 
النصوص عليها في القانون, أن بصدر ای مجلس الادارة توجیهات عامة آو محددة في أي افر 
يتعلق بالمؤسّسة يرى ان ااا العام وعلی مجلس الادارة أن تفا وف ات نها 
کما پلاحظ أن الحکومة ف سعیها لبسط سیطرتها علی الوسسات العامة آنشأت بموجب هة 
القانون ”الجهان الاداري الركزي للمؤسّسات" الذي یتولی بموجب المادّة الثّامنة من القانون 
الااختصاصات التالية: 
أ. تقویم وترتیب الوظائف في الموسّسات العامة ورصد التغييرات التي نتم فیها. 
ب.التتوصية لوزیر امالية و لتَطیط الاقتصادي بمقتر حات لواثح الخدمة الخاصة بالقسسات. 
ج. ضبط ومراقبة الیزانیات السنوية للوظائف. 
د. مساعدة المؤسّسات في مراجعة هیاکلها التنظيمية. 
ه.إعداد البحوث والدراسات التي تهدف لترقية الأداء وتحسين شروط العمل في السسات. 
و.النظر في التوصيات المقدّمة من مجالس إدارات المؤسّسات بشأن المسائل الو اردة في هذا 
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الیند. 
بلاحظ أ ن القاتون في هذه المادة جرد مجالس ادارات المؤسّسات العامّة. إلى حد ماء من صلاحية 
وضع شروط خدمة العاملین بناء على معطیات الواقع والتشاط الذي تمارسه کل مؤسّسة عامّة 
وظروفهاء وأعطاها فقط حق التقدم بتوصيات.كما تنص الفقرة ( و) أعلاه؛ في كل ما یتعلق بالتنظيم 
الإداري والتوظیف وشروط الخدمة لینظر فيها الجهاز الإداري المركزي للمق‌سسات. ولي حقيقة 
الأمر تدخّل هذا الجهاز بشكل سافر كل ما له صلة بالتنظيم الإداري وشروط الخدمة وغيرها 
من الأمور ذات العلاقة. وهذا فتح الباب لاحقا لتفكير الجهاز في تطبيق کادر وظيفي موحد“ 
للمو‌سسات العامة. کا يناعن قينا عا اف صد ت ارو الحكومي والبيروقراطية لمؤسّسات 
القطاع العام لا سيما تلك التي فقا فس و ارات التأميم والصادرة. وکانت بعض الاخفاقات 
هنا وهناك من إدارات المؤسسات وضعف أدائها الإداري والمالي وتزايد خسائرها وأعبائها على 
الدولة قد بدأت تظهر مما حدى بنظام مایو لإعادة النظر في كثير من الشرکات المصادرة فبدأت 
عمليات إعادة بعض المؤسّسات المصادرة لأصحابها بقرارات وأوامر جمهورية. و ف تموكخن 
لتراجع سُلطة مايو عن تلك القرارات وإعادة بعض ال مؤسّسات لأصحابها لاحقا. 


بعد کثیر من تجارب عملیات التنظیم وإعادة التنظیم للموسسات الام ها سا دوا وه 
بعملیات «السلخ والضم» (أي سلخ الوحدات من شرکاتها الأم قبل التأميم وضمها للمقسسة 
ذات النشاط الشابه ) تم إعادة تنظیم الق سسات في قطاعات معيّنة مثل القطاع التجاري والقطاع 
الصناعي القطاع الز راعي والقطاع العقاري . .. إلخء , ونشأت بموجب قانون مؤسّسات القطاع 
العام لسنة ام موسسة عامّة تندرج تحتها موسسات ر تتبم لها شرکات ووحدات 
انتاجية. وکان لا بد من اصدار لائحة تأسيسية تنظم تقناط کل موس فطاعت «واتهدن 
المؤسّسات الفرعية التابعة لها وتبین تکوین مجالس إداراتها وصلاحیات تلك الجالس .. 
إلخ. وهكذا تم إصدار عدد من اللوائح التأسيسية منها اللائحة التأسيسية للمؤسّسة العامة 
للقطاع التّجاري, واللائحة التأسيسية للمؤسّسة العامّة للإنتاج الصّناعي, واللائحة التأسيسية 


ي 


ا الاك للإنتاج لزراعي وغیرها وهي اوائ نمطية في 0 د مکونات 


86 25مايوءالتأميم والمصادرة 


اللائحة التأسيسية للمؤسسة العامة للقطاع التجاري لسنة ۱۹۷۳م: 

آصدر رئيس الجمهورية هذه اللائحة (وقد آصبح نميري رئیسا للجمهورية عند إجازتها) 
وتسمي «اللائحة التأسيسية للمؤسّسة العامّة للقطاع التّجاري لسنة ۱۹۷۳م». وقد صدرت 
اللائحة بموجب قانون مؤسّسات القطاع العام لسنة ۱۹۷۱ ثم لا آلغي وصدر بدلاً عنه قانون 
المؤسّسات العامّة لسنة ۱۹۷۲م طالتّها بعض التّعديلات. (ویلاحظ أن قانون المؤسّسات العامة 
لسنة ۹۷1م قد استبدل لائحة التأسيس لإنشاء المؤسّسات العامّة بأمر تأسيس يصدر من 
مجلس الوزراء لكل مؤسّسة عامّة یتم إنشاؤها). تضمّنت اللائحة التّأسيسية للمؤسّسة العامة 
للقطاع التّجاري ستة فصول: أشتمل الفصل الأول على الأحكام التّمهيدية اسم اللائحة وبدء 
العمل بها -وتفسين لاحات الو رة ق عاق الو وام الو عة والوؤين الك 
وهو في هذه الحالة وزير المالية والاقتصاد الوطني» إذ لكل مؤسّسة قطاعية وزير مسئول عنها 
بحکم طبيعة القطاع الاقتصادي الذي تنتمي إليه. واشتمل الفصل الثاني على أغراض المؤسّسة 
والثالث على رأس المال والوارد حیث فصّلت اللائحة عناصر رأس الال وأنه يتكوّن من رؤوس 
أموال المؤسّسات الفرعية التابعة التّي تم إنشاؤها فوا التأسيسية وهي: 

.١‏ مؤسّسة الدّولة للتصدير: وتضم المؤسّسات المؤممة والمصادرة العامّة في مجال تجارة 
الحبوب الرّيتية والأمباز والكركدي وغيرها من الحاصلات بعد أن جرى إعادة تنظيمها 
بدمج بعض ا لاقام من الشرکات الوممة والصادرة. 

؟. مؤسّسة الدولة للسیارات: وقد ضمّت كل الشركات العاملة في مجال استیراد وتسویق 
السیارات وقطع غیارها وصیانتها ووکالات السیارات. ۱ 

۲ مؤسّسة العدات الهندسیة: وقد ضمت کل الشركات العاملة في مجال استیراد وتسویق 
العدات والآليات الزّراعية والصناعية وقطم غیارها وصیانتها وتشمل وکالات الشرکات 
الأجنبية العاملة في هذا الجال. 

.٤‏ مؤسسة التجارة والخدمات: وضمّت الشركات العاملة في مجال استيراد بعض المواد 
وال و اللا الح والخخؤين والترجيل:والتخلتص و الماد نان ااا مها 
والتوكيلات التجارية والعطاءات الحكومية وغيرها من الخدمات التجارية. 
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واشتمل الفصل الرّابع على مجلس الادارة من حيث تشکیله وشروط عضویته وانهاء عضوية 
مالیا هو ت اافصیل التخ امس و احتات كلس الآذاوة: وا غت اساك قاتا ماخ 
واختصاصات رئيس مجلس الإدارة. وا في الفصل الثالث نصّت اللائحة على الأحكام الالية 
المتعلقة بميزانية المؤسّسة وصاف الأر باح والاحتياطي العام والحسابات والسّنة المالية 
والمراجعون وأموال المؤسّسة وموظفوها. واشتمل الفصل الرابع على تشكيل مجلس إدارة 
المؤسّسة العامّة للقطاع التجاري وتعيين رئيس المجلس والدیر العام والذي يصدر بتعيينه 
وتحديد مدة رئاسته وشروط خدمته قرار من رئيس الجمهورية ويضم المجلس في عضويته 
نائب المدير العام ومدراء المؤسّسات الفرعية الأربعة وممثلين اثنين لوزارة التّجارة وممثل 
لکل من وزارة الالية وبنك السودان ووزارة الصناعة ووزارة الزراعة وشخصين ممن لهم 
دراية بالتجارة يختارهم الوزير. وحدد الفصل الرّابع شروط العضوية في المجلس وحالات 
إتهاء العضوية وحدد الفضل الخامس واجبات مجلس الادارة باعتباره السلطة الطیا الهیمنة 
شئون المؤسّسة وتصریف آمورها ووضع السیاسات العامة لتحقیق آغراضها. كما 
حدّد الفصل الخامس اختصاصات مجلس الادارة وآبرزها إعداد اللوائح وإعداد ميزانية 
الوسسة وحسابات الأرباح والخسائر وابرام العقود. والرقابة على المؤسّسات الفرعية الأربعة 
والشّرکات التّابعة لهاء واصدار السیاسات واللواثح النظمة لأعمالها. حدد هذا الفصل أيضاً 
ات تنظیم وعقد اجتماعات الجلس ومهام رئیسه. وأورد الفصل السّادس والأخير الأحكام 
المالية الخاصّة بالمؤسسة وتشمل: ميزانية الوسُسة وصافي أرباحها والاحتياطي العام وتنص 
على أيلولة صافي الأرباح بعد تجنیب الاحتياطي العام للنولة. وأشارت اللائحة في هذا الفصل 
لحسابات المؤسّّسة وسجلاتها المالية وأعمال جرد صولها التابتة والمتداولة كما نصّت اللائحة 
على أنْ يقوم الراجع العام أو المراجع القانوني الذي يختاره المراجع العام بموافقة الوزير 
المختص بمراجعة الحسابات الختامية للمؤسسة. 
قصدنا من هذا الاستعراض أن نبین الملامح العامة للأطر التشريعية والقانونية التي أعدتها 
سُلطة ثورة مايو لاتّخاذ قرارات التأمیم والصادرة ولتنظيم وإدارة المؤسّسات العامّة التي 
نشأت نتيجة لتلك القرارات وامتدت نشاطاتها لکل القطاعات الاقتصادية المصرفية والتّجارية 
والصناعية والزراعية وغيرها. ولقد لاحظنا وأشرنا لبعض السلبیات التي صاحبت تلك 
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التشريعاتء لا سیما وقد تم اعدادها وإجازتها من مجلس قيادة ثورة مایو في أجواء الشرعية 
الثّورية “ التّي كانت مشحونة بکثیر من العجلة والتّهور. وکان المأمول أن تساعد تلك التشریعات 
والقوانین أجهزة الدّولة المختصّة في تنظیم وإدارة المؤسّسات المؤممة والصادرة واحکام الرقابة 
عليهاء وتمكينها من ممارسة نشاطاتها بما يحقّق آهدافها. إلا أنَّ الواقع الذي عايشته هذه 
المؤسّسات بعد التأميم والمصادرة» والعقبات الإدارية والمالية التي واجهتها. > وعجز الادارات 
التي آسندت لها مسئولية الاشراف علیها وغیر ذلك من الصعوبات» کل کل ذلك آدي إلى تدني الآداء 
وتراكم الخسائر وتزايد الأعباء على الدّولة فبدأت سُلطة مايو في مراجعة قرا زاتهاؤاغاذة معدن 
الژسسات طاتا کما ستبینه لاحقا. 
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الفحصل الحامس 


فرارات المصادرة 


مادا ربخ الانسان لو صَادَفَ في الاس 
من يرون ف الرجل موقعه فیزیدون لنقوص. 


سے رر 


ویدیو الخاطى» ويَنْسِجُونَ التناء مَعَابِرَ لخطاء 
حتی لو سَكك بهم دروب المهالك! 
جعفر محمد نميري - النهج الاسلامی لماذا؟ 


و 
فرارات المصادرة 


جاء زلزال قرارات الصادرة الذي سك به الْميري دروب الهالك وحوله مَن حوله من 
العسکریین والمدنيين رقاق زين له غالبهم الباطل. على شکل ثلاث موجات متتالية» أولها وأعتاها 
مصادرة مجموعة شرکات عثمان صالح وآولاده وذلك لما صحب قرار مصادرتها من ملابسات. 
ولعلها الحالة الوحيدة التي سبقها قدر کبیر من التعقب والترصد. وتحقیقات مطولة من 
قبل الجهاز المركزي للرّقابة العامّة ومن الرّقيب العام عضو مجلس قيادة الثورة الرّائد زين 
العایدین محمد أحمد عبد القادر شخصیاء بل واهتع بها رئيس مجلس قيادة التورة اهتماما 
بالغا وخضها لوحدها دون ساثر الصادرات بیان مطول آذاعه على الواطنین. واشتملت الوجة 
الثانية على مُصادرة عدد من الشرکات فیما عُرف ب القائمة الثانية ‏ أهمّها تلك التّي تزاول 
نشاط تجارة الصّادر من الحبوب الرْيتية والكركدي والصّمغ والذرة وغیره. وشملت الوجه 
الأخيرة «القائمة الثالثة» عددا آخر من الشرکات وممتلکات الأْفراد. واللافت هذ الرة أنَّ القائمة 
تضمّنت الطاعم والحلات التّجارية والمنشآت الفردية ودور السینما وغیرها من منشآت الأعمال 
الصّغيرة. وسوف نستعرض فیما يلي حيثيات زلزال قرارات الصادرة وموجاتها الْلائة. 
الوجة الأولی لزلزال الصادرة 

تراجیکومیدیا مصادرة مجموعة شرکات عثمان صالح وأولاده: 

ام يكن قرا ر مصادرة مجموعة شرکات عثمان صالح الوحید في تلك الفترة فقد سبقه قرار نزع 
الملكية بالمصادرة من فاروق ق البرير بحكم أصدرته المحكمة بحقه, ونزع ملكية أراضى ي الجزيرة 
با من آل الهدي. ومصادرة مطابع تم م اسقواننها من إيطاليا تخص الهادي المهدي. كما تزامن 
معه قرارات أخرى تمثلت في مُصادرة ممتلکات رجل الاعمال محمد أحمد عباس ووضع آموال 
مجموعة من آل الهدي تحت الحراسة, كما سبق أنْ آلحنا في الفصل الثالث الخاص بمقدّمات 
وارهاصات التأمیم والمصادرة. إل أنّ قرار مُصادرة مجموعة عثمان صالح وأولاده كان الأبرز 
بين تلك القرارات باعتيارها الشركة الرّائدة في مجال الحبوب الزيتية يتية فضلا عن أعمالها الأخرى 
المتنوعة ف الجال الصّناعي والعقاري وغيره وعلاقاتها التجارية المحلية والتشارجية: وقن لعب 
الجهاز المركزي للرّقابة العامّة دورا محوريا في كل الراحل المتعلقة بمُصادرة هذه المجموعة من 
الشرکات منذ بدایتها والی حين اصدار القر ار واذاعته ببیان آعده أحد موظفي الجهازءوتلاه 


5 | 25مايوء التأميم والصادرة 


رئيس مجلس قنادة الكووزة قفر ازى ا صا ولقد کانت حیقیات قرار الصادرة أشيه 
في اخراجها ها سای اجك مدا وهيءفي عالم الفنون, السرحية التي تجمع بين الأساة 
والکومیدیا ويمتزج فيها الألم بالفكاهة والضحك بالحزن والدموع. وريّما كان في خاطر ملاك 
مجموعه ی جات #كمان هب ج: وهم یعایشون تلك الترااجیکومیدیا شا ا نوا بها سر اهومن 
الصّبر في ذلك الظرف العصیب الذهل, قول القائل: 
إذا ما اك الدهر يَوْمَا بتکبة قأفرغ لها بر وس لها صَدْرًا 
َإنَّ تصاریف الزْمّان عجيبة فَيَوْمَا تَرَى سرا وَيَوْمَا تَرَى عُسيْرًا 

احتوى تحقيق صحفي ضاف أعده الصّحفي طلحة الشفيع على تفاصيل مثيرة حول هذه الموجة 
العاتية من موجات المصادرة. وتشر التحقيق في صحيفة الصّحافة العدد رقم ۲۱۵ بتاريخ 
۹ بعناوين كبيرة تقول : (المشهد الأول والأخير من الخيانة الوطنية - كيف انتهت 
مسرحية شركات عثمان صالح - يشاركون اليهود في لندن لتصدير محاصیلنا لإسرائيل). ولا 
يكن[ تکون آي جهة آخری غیر الجهاز الركزي للرّقابة العامة هي الصدر لا آحتوی علیه 
هذا التحقیق من تفاصیل, وذلك باعتبارها الجهة الوحيدة التي باشرت تفاصیل عملية الصادرة. 
وقد جاء فيه بعد القدمة (من البدایات كانت تصل للسّلطة اشارات بلاغية عن لعبة الاحتیال 
الفضلة التي كانت تمارسها مجموعة شرکات عثمان صالح وذلك من العاملین في تلك المؤسّسات 
بالإضافة إلى مؤسّسات وطنية أخرى. ولكن عامل الثبوت لم يكن كافيا ختى تقفن اة 
الإجراء المناسب). الجهة التي كانت تتلقی تلك البلاغات هي الجهاز المركزي للرّقابة العامّة, 
والذي لم يكن في ذلك التّوقيت قد اكتمل بناؤه التنظيمي واستوفى أجهزته لممارسة صلاحياته 
التي فصّلناها حين استعرضنا قانون الجهاز في الفصل الرابع. وذلك بحسب شهادة السيد 
النعمان حسن آحد موظفيه جد بشو للم الجزاة اکى حول وجود تلاعب ي مطاخن 
الدقیق التي تمتلکها شركة عثمان صالح. إذ يقول (عندما تسلم الجهاز تلك الشکوی لم يكن 
تكوينه قد اكتمل وکنا أربعة فقط من وزارتي التجارة والمالية منضوين تحت الجهان بالانتداب 
وكنت الوحيد من وزارة التجارة وثلاثة من المالية محمد عبد الحليم محجوب نائب الرّقيب وعلي 
الك رحمة الله عليه وأحمد السّني). النعمان حسن - مايو: الشاهد والضحية - الحلقة الرّابعة. 
هذا كان حال الجهاز في ذلك الوقت ثلاثة موظفين فقط بخلاف الرقیب ونائبه ! 
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يمضي الصّحفي طلحة الشفیم في التحقيق لیوضح اللابسات التي أنّت لذلك القرار العا 
فیقول (في يوم ۱۹۷۰/۵/۱۱م آوفد الرّقيب العام تيم من الرّقابة العامّة برئاسة التعمان حسن 
وداهموا الطاحن وکان ول لقاء لهم برئیس الحسابات منیر وهو فلسطيني آردني بالتجنس 
وفي بداية الأمر تصنع عدم الاهتمام بالمعلومات التي لدى الرّقابة ونفى أي لعبة داخل الطاحن. 
وف هذا الأثناء اتصل الواطن الصالح"" الذي أبلغ الجهاز بمنير وقال له أنا من الرّقابة 
العامة أديني نعمان. وكانت لفتة ذكية قال فيها لنعمان ١‏ أدراج مكتب منير بها بعض المستندات 
واذا خرجت خارج الکتب ستجد الففیر يحرق في الاوراق " وفعلاً طلب نعمان من اناف ق آن 
يظل مع منير وذهب خلف المكتب فار على الخقيى بقوع ا الخو فار قف وی فاد نان 
على برمیلین وتحمل الفا وف هذا الأثناء حضر رئيس العمال وبحزم وصرامة المواطن 
ال نيه الكسق. ع ناسا روا کل لطاع وفعلا حمل التعمان الأوراق 
وذهب لکتب منیر وواجهه بالأوراق الحروقة والتي أنقذت من الحريقء فقال (انها أوراق 
قديمة واصلها موجود عندي واذا عایزها شیلها). 
وحتی لا نمضي بعیداً في الحيثيات التي تضمّنها هذا التحقيق الصّحفي الذي نشر في نفس 
أسبوع قرار المصادرة العاصف, يجب 3 نْ نلاحظ أنه لم يكن هناك في حقيقة الأمر فريق للتحقيق 
مع الستولین في الصنع إلا إذا كان المعني بالفريق السّيد التعمان حسن و السّائق” الذي تركه 
يراقب رئيس الحسابات منير وخرج ليتحقق من حرق الأوراق! فالتعمان حسن نفسه يؤكد هذا 
بقوله (كانت الشكوى فقو فق الحاست (ن) - وهی «المواطن الصّالح» بحسب تعبير التحقیق 
المّحفي - الذي يعمل في الشركة وفحواها أن هنالك تهرّب من ضريبة الانتاج في الطاحن 
عن طریق. تهریب کمیات هن انتاج الدقیق بعد فف العدان. حنی لا تظهر تمه الکسیات ق 
إحصائيات الانتاج. ذهبت الشركة للوقوف على طريقة العمل ولم تكن هناك لجنة کوّنت للتّحقيق 
بعد ولم یسعفنا الوقت لتکوین لجنة حیث إن الحداث تصاعدت بصورة مفاجة وغريبة» فلقد 
ذهبت للمطاحن ووقفت على النظام العمول به في تسجیل الانتاج والأنونات. ووجدت أن هنالك 
بعض الکمیات تنتج تعدا عن العداد بأذونات خاصّة تصدر بأسماء بعض الأفراد والجهات 
ووقفت على الأذونات وراجعت الصور الموجودة منها بمكاتب الشركة. كانت صور الأذونات 
خاصّة بشخصيات إما لها علاقة بالشركة أو جهات تتعامل معها ولها مصالح فيهاء مما يعني 
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أنَّ هذه الکمیات تمنح لهم بالجان لهذا لا تسجل حتی لا تدفع الشركة ضريبة). وانتهی التعمان 
إلى القول (أشهد الله آنني وصلت لقناعة بأن الأمر لا یستحق الاهتمام وان الشکوی ربّما یکون 
اا ا انهم شاه وا ال کی لم تكش عن مه کے مها سكن 
الشکوی. وبناء عليه عدت للجهاز وأعلمت نائب الزقیب بما توصلت الیه. ووافقني واعتبرنا 
الأمر منتهیا هنا وقفلنا الملف). 

لكن التّعمان حسن يمضي في سرد وقائع هذه التراجیکومیدیا قائلاً :(لم يخطر ببالي أنني على 
موعد مع مفاجأة صباح اليوم التّالي. فلقد تلقيت مكالمة ثانية من نائب الرّقيب العام يعاتبني كيف 
أقول ان الكميات محل الشكوى لا ترقى لتشكل مخالفة, وقد اتصل قسم الشّرطة بالخرطوم 
بحري بالجهاز وأبلغوه بأنهم تلقوا بلاغا من سکرتیر نقابة ما الطاحن الذي طلب منهم 
الحضور للمطاحن لآن الادارة تقوم بحرق كات کثيرة من آنونات الدقیق وأنهم قاموا بحجز 
کمیات كبيرة منهم قبل أن تحرق. ) نلاحظ هنا اختلاف الروایتین عن واقعة «حرق الأذونات» ما 
بين مُذكرات التعمان حسن التّي سجّلها بعد أكثر من أربعين عاماً من تلك اللابسات. والتحقیق 
الذي أعده الصّحفي طلحة الشفيع بعد تلك الواقعة بأربعة أيّام» وأوضح فيه أنّ عملية الحرق 
كانت إبان تواجد النعمان بالمصنع وأثناء التحقيق مع المحاسب منير وقد خرج وشاهدها وعاد 
لواصلة التحقیق! هذه حقيقة هامّة لأنها هي التي غير قناعة التعمان ونائب الرّقيب وأعادتهم 
رة أخرى للمطاخن قول النعماق ف كات سارت نعو الما خی يديت وحيت اه رز 
متحفظة على كميات «مهولة» من الأذونات اللي تم اللحاق بها قبل أن يقوم بحرقها أحد العمّال 
من أبناء الجنوب الدى کلف بحرق وتات تدا صفيحة: وذلك في مكان الأوساخ خلف 
المصنع. وباستفساره أوضح أنه كلف بحرقها من مدير الطاحن مع صلاة الصبح قبل وصول 
العمّال). نلاحظ أن التعمان يتحدّث عن كميات " ول من الأذونات ثم يحدّثنا عن ” فيد" 
استخدمت للحرق. والصفيحة كما نعلم لا تسع إلا كمية صغيرة مما يعني أنَّ عملية الحرق لن 
تتم قبل وصول العمال ووقوفهم على جريمة حرق الأذونات وقيامهم بتبليغ الشرطة. فما الذي 
كانت يمنع إدارة المصنع أن تنة بعيدا عنه أو تحرقها في مكان آخر ما دامت بتلك الخطورة. 
وت نتا ار الأذونات الستهدف حرقها بكميات ” ا فما الذي لا يحمل على 
الاعتقاد أنّها أذونات للكميات المسموح تجنيبها من ضريبة الانتاج حسبما قنع بذلك النعمان 
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ا أن ينا أن تلك الأذونات تخص سنوات مالية سار ف قفا كما اقا وش ماهتا 
وتو اكع وان أو ]ان اانا أو ركه کن ديكا تفای قريمة شط خاس !لته 
أف ها وی كل كال مهد كنا الان اترك مسرب الأحداك كدت بح وا تیه الشوظة وعاه 
للجهاز ويقول (لما أعلمت الرّقيب العام ونائبه هرولنا ثلائتنا للمطاحن وهناك التقينا بالسّيد مدير 
ادن رشن الاسشناء افر التطادقة):وححفدي الذوانة سحل ال اغراف كاملا مرت 
الكميات تفاديا لضريبة الانتاج وفعل ذلك كتابة انصیاعا لطلب نائب الرّقیب العام» وربّما خوفا 
ورهبة من ذلك المشهد الدرامي الذي حضره الرّقيبٍ العام بنفسه وبرفقة نائبه والنعمان حسن 
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نعود الآن لرواية الحفي طلحة الشفیع في التحقيق الذي نشره كما قلنا بعد آربعة ام فقط 
من القرار الزلزل بمُصادرة مجموعة شرکات عثمان صالح مقارنة بمُذكرات الْعمان حسن التي 
کتبها بعد آکثر من أربعين عاما. وکان آخر ما وقفنا عنده من تلك الرّواية أنْ التعمان حسن خرج 
فرأى عملية الحرق وفعلا حمل الأوراق وذهب لمكتب الحاسب منير وقام بمواجهته بالأوراق 
المحروقة وتلك لني أنقنت من الحریق, فقال (إِنَّها آوراق قديمة وأصلها موجود عندي وإذا 
عايزها شيلها). يمضي التحقیق الصّحفي من هناك للقول (ولكن رئيس العمّال فاجأ الجميع 
عندما قال لمندوب الرّقابة المخزن مليان ورق معد للحريق وفعلا تم م ملأ ثلاثة جوالات من الأوراق 
التي كانت ستعدم: وقاموا بإجراء تفتيش داخل المكاتب لكي يعثروا على مستندات عليها الفائض 
من الرّدة التي عندما تأتي من المواسير تتعبأ بماكينات آلية» ولكن بعضها لا يسمّل في السّجل 
الرسمي. وكما قلت فان رئيس العْمَّال تطوّع بكشف مخابئ وأدوات اللعبة. فأرشد التعمان 

حسن إلى المخزن وقام تیم الرقابة باستجواب الخزنجي 9 خوجلي وقال في حديثه 33 
شيء ماشي تمام يا فندم 0 ويمضي التحقيق لیکشف حقيقة لم يوردها التعمان حسن في 
مُذكراته وهي كالتالي (من الأحوال العامة والأعاصير التي ۳۳ المطاحن والحالة التفسية 
للعاملين مع اختلاف هذه الحاله لکل من موقفه قررت الرقابة العامة أن تقفل المكتب وتحمل 
الفاتیح معها كما أخذت الخزنجي ورئيس الحسابات إلى ا وتم استجوابهم وا 
الرقیب العام وناثبه ونعمان من السَاعة الثانية والتّصف ظهرا حتی الحادية عشر ها دون 
آن یبوحا بشيء . بل زادا في الانکار. ونقی رئيس الحسابات عدم تسجیل العائد والخزنجي قال 
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کل الکمیات تسجّل وتسلم ولا يخرج شئ بدون إذن الخروج الرسمي العمول به في المطاحن). 

إذن لقد مارس جهاز الرّقابة سُلطاته بأسلوب فيه في رأينا كثير من الترهیب والتخویف والضغط 
ولي ظروف صعبة؛ حيث وجد الخزنجي ورئیس الحسایات تفسیهما وجها لوجه مع عضو 
محل قنافة الال ف الاد الرّائد زین العانية فهمن أحموعنه القاسن ية السك 
ونائب ال قيفو الان بحسن ومع كن اك أنكرا تهمة التّلاعي ودافعا عن الإجراءات المتبعة في 
الطاحن. ويفاجأنا التحقیق الصحفي بان (الرّقیب العام توصّل بعد فحص البیانات والاأهراق 
إلى أنَّ في الأمر شيء خطیر يضر بمصالح الشعب وکانت السئولية الثورية ‏ تقتضي مضاعفة 
التتبم). لم یخطر ببال الرّقيب العام ونائبه والتعمان حسن یومها الاستعانة بجهة مهنية تفهم في 
الح نات ومر رای عضاهاه اخصناءاك اجاح وأذوكات انس ورف والتظم المحاسبية المتبعة 
في الطاحن وأوجه الضعف في نظم الرّقابة الا خلية التبعة في الطاحن, بل لم یخطر على بالهم 
مراجعة مصلحة الضّرائب والاطلاع على السّجل الضريبي للمطاحن والتأكد من حقيقة حقيقة التهرّب 
الضَريبي ومقداره. ل العا وأعوانه بدا دن هذا نی یتحقق ولو قدر یسیر 
من الوضوعية والهنية, وتهیاً السرح تماما في ضوء ذلك لمارسة " السئولية الثورية“ !. 

فما الذي أفضت إليه هذه السئولية الثوریة؟ د يمضي التحقیق للقول (وفي الیوم الثاني قامت 
الرّقابة العامة بتفتیش مکتب رئیس الحسایات وق مکتب آخر وجدوا الحلقة المفقودة رزم من 
الأوراق مربوطهمٍ ی وه أنها تحمل افو جوالات الردة التي لم تسجل في السجل 
الرسمي) وعلی کل حال يسجّل التحقيق تفاصيل الأخذ والرّد حول الانتاج من الدقيق والردة 
والتفاوت في الکمیات بين السجل والأذونات وغير ذلك من التّفاصیل ذات العلاقة. ويمضى 
التحقيق إلى ما وصفه "باللعبة الأكثر تفاهة" فجاء فيه (أنَّ في الطاحن عباءة واحدة ”أي 
که و مخصوصة تعبئ الدقيق للعاظة - أي عاظة عثمان صالح - وکبار العاثلات 
نسبة النظافة فيه 0, أما الانسان السّوداني فهو يأكل دقيق غير صحي إذإنه في أثناء العیایات 
شغاله يتدفق دقیق في الأرض تدوسه آقدام العمّال ويبصقون على الأرض بما فيها التّمباك ثم 
تجمع هذه البواقي بآوساخها وتفربل ثم تلقی داخل الطواحین وتعباً من جدید لكي تباع 
للشعب السّوداني) وسوف نرى أن هذه «اللعبة الأكثر تفاهة» على حد وصف التكقرق الصحفي 
لهاء ستکون واحدة من الأسباب والبزرات الخطيرة للمصادرة والتي لم يغب عن الرئيس نميري 
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عم 


أن یتوقف عندها في بيانه لجماهیر الأمّة السّودانية حول قرار الا هوق كجاوز اتف 
الصحفي واقعة المطاحن وذهب لإيراد عدد من مخالفات رثاسة شركة عثمان صالح وأولاده 
المتمثلة في استغلال عمال التراحيل ببورتسودانء والتهریب. والتعامل مع الیهود. ووجود 
مستندات تثبت ذلك من عام ۳۸ و45 و۵1 إلى عام ٠197م,‏ والتّلاعب في أسعار الصّادر بالاتفاق 
مع الشركات التي يملكها اليهود بالخارج, وقيام مجموعة شركات عثمان صالح بشراء عقارات 
تخص أعضاء الجالية اليهودية وتهريب قيمتها للخارج. إلى غير ذلك من المخالفات. 

أما النعمان حسن فيروي في مُذكراته ذهابه هو والرقیب العام ونائبة بعد حصولهم على اعتراف 
المدير العام للمطاحن ومعهم «صفيحة الأذونات المحروقة» في نفس اليوم ۱۶/ 15190/0م, حيثُ 
خشترو ا اعضاها ناس فان الثورة بالقصر الجمهوري: رن شک دا الكو لرل اجرد 
اعتراف المدير العام الذي أوضح كل شيء في اعترافه لم يكن هناك في هذا الاجتماع من فکر في 
نوع العقوبة لأنّ الأمر کله كان مفاجأة لعبت فيه الصّدفة ولم ترفع فيه مذكرة مكتوبة من أي 
جهة أو يطرح حولها مقترح من أي جهة بنوع الجزاء الذي يتخذ وكان الأمر مطروحا للتداول 
دون أي أجندة أو أي تفكير مسبق). ا ان تقوم عسي ةنا کن اسان ويس كل فده 
الملابسات والتَحقیقات ف مقر الطاحن,وانْ صدقت رواية التحقيق الصحفي عن ذلك الاستجواب 
الذي جرى بعد ذلك لتسع ساعات متواصلة في رئاسة الجهاز المركزي للرّقابة العامّة, وبحضور 
عو مل قنادة الورة الر قف العام الرّائد زين العابدين محمد أحمد عبد القادر خا 
رتاه وال مان فعا ار تقهم أن كل هذا كان مح کدف و کلت أن کل ها منت دن 
ملابسات وتحقيقات وكشف عن عمليات خطيرة ترقي «للتخريب الاقتصادي» لم یستوجب کتابه 
تقرير أو تدوین مذكرة ترفع لعلين قيادة القورة. وطی كل حال خن لو اعتبرنا کل الذي جذ 
هو بالصّدفة ولم يرد أصلا التفكير في الصادرة. فإِن التعمان حسن يمضي لفصل هو أكثر إثارة 
ومدعاة للدهشة في فصول هذه الا كا حت قل ار اف اأ كان عدوا شرسا 
لمايى ان محمد عثمان صالح أحد أعضاء الحزب كان يصرح ويهدد ویتوعد مايو بالواجهة. 
ويقول إِنّهم اكتشفوا أن نميري فهم اعتراف مدير المطاحن كنوع من التحدي فقال حسب رواية 
التعمانء (يعني الجماعة ديل فاكرين إنهم أقوى من الثورة يعني هم يتحدونا ويقولوا لينا 
حتعملوا لينا شنى. وهنا وسط صمت ودهشة أعضاء مجلس الثورة وبحضوري ونائب الرقيب 
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ضاح التميري وهو في قمّة الاتفعال؛ قائلا: «آقلعوها منهم آقلعوا کل حاجة منهم نشوف هم 
الأرجل ولا نحن». وكانت اقلعوا أي حاجة منهم هي قرار مُصادرة شركة عثمان صالح حيث لم 
يقف القرار عند المطاحن). 

علا إن أن روا اسان حسن برغم کل التّحقيقات والملابسات والاستجوابات 
وذهابهم مع الرّقیب العام وي نفس اليوم لاجتماع مجلس قيادة الثورة؛ وهو يعترف بأنه لم يكن 
شمة ما یستوجب قرار المصادرة. ثم علينا أن نقتنع أيضا أن نميري هو الذي اتخذ القرار منفردا 
نتيجة انفعال ولدوافع لا علاقة لها بكل الذي فعله الجهان الرکزی للرّقابة العامة الذي ألقى بثقله 
وأشرك عضو مجلس قيادة الثورة الرّقيب العام نفسه ونائبه في التّحقيقات مع مسئولي مطاحن 
الذقیق, وان قرار المصادرة جاء کرد فعل لموقف محمد عثمان صالح السّياسي المؤيد لوقف 
حزب الاما ضد مایو و یتحمّل وزره نميري وحده! ولان لنا کذلك أن نتوقف کثیرا عند عبارة 
حيث لم یقف القرار عند الطاحن " والتّي كانت هي محل اهتمام الجهاز الركزي للرّقابة العامة 
ولیس بقية شرکات مجموعة عثمان صالح, التي لم تسلم من التّهم الجزافية التّي لا يقوم علیها 
دليل. وللدهشة فإنّ التعمان حسن قد تم تكليفه باعداد البیان الخاص بالقرار حیثْ یقول (فعندما 
این قرزاو ماو دنق که عشبا ن هالع تم تكليفي بالبيان الخاص بالقرار وبالفعل کتبت البيان 
بنفسي وحمله یومها الرئیس نميري شخصیا وأذاعه بصوته لیعرف السودان لحظتها ما عرف 
بعد ذلك بالمضنائرة ) وكتنا هی عون فق أكنالتميرع بأخرة علمه:رتفاضيلالمضتائزات و انم 
باللائمة على الجهاز المركزي للرّقابة العامّة الذي قام بحله بعد قشل انقلاب ۱۹۷۱م. 

ولن تکتمل هنه التّرا جیکومیدیا الثيرة الا بایراد شهادة الرّقیب العام نفسه الرّائد زین العابدین 
و ی و و ای ی وت و 
لاش زین العابدين في مُذكراته أنه ينعن ا" ن أعلن رسمیا عن قیام الجهاز بدآوا یتلقون سيلا 

من الشّكاوي”" وقد كان السبب لذلك كما ذكر أنّ الرّئيس نميري كان يحث الجماهير في لقاءاته 
ا ع وخطيه كرف الفاق القهواة ال كي الر قابه الإذارية: دم قول قينا یسمل اند 
مجموعة شركات عثمان صالح: 

(ذات يوم وردت إلينا شكوى حول مطاحن عثمان صالح للذقیق بالخرطوم بحريء تفيد بأن 
هناك ممارسات غير مشروعة تمارس في مجال بيع الردة «بوجه خاص» والمتاجرة بها في السوق 


السّوداء. كانت الشکوی عادية تم تحویلها للأخ التّعمان حسن أحمد خوجلي للتحقیق فیها بحُكم 
معرفته بالسّوق والعاملات التّجارية. كوّن النعمان فريقا للتّحقيق - وقد سبق أنْ علمنا أنه لم 
يكن هنالك فريق للتّحقيق وأنّ التعمان أصطحب معه سائقا - وباشر زيارة المصنع والاطلاع على 
المستندات. واكتشف وجود مخالفات وتهرب واسع من الضرائب تمارسه إدارة المصنع أثارت 
هذه المعلومات مجلس الثورة. وذهب بعض الأعضاء إلى أنه بصرف النّظر عن حجم المخالفات 
نها ترقى للتّخْرِيب الاقتصادي وأنَّ شركات أخرى قد تكون ضالعة هي الأخرى في مثل هذه 
الممارسات. استدعى المجلس السيد عبد الكريم ميرغني» وكان وزيرا للتّخطيط وتربطه بأسرة 
عثمان صالح صلة قربى وثيقة وطرحنا عليه العلومات التي توافرت. وتأثر الرّجل كثيرا وقال 
إِنَّ ما تم اكتشافه يمثل بالفعل أخطاء فادحة. ذهبت - آنا شخصياً - مع عبد الكريم ميرغني 
إلى إدارة المصنع وقابلنا توفيق عثمان صالح الدیر العام الذي قال إنه لم يكن ملما بتفاصيل 
کل ما يدور. . تبع نشر موضوع الطاحن في الصّحف ورود المزيد من الشكاوي حول ممارسات 
الشّركات الأخرى غير أنّه وحَتَّى ذلك الحين لم يكن وارداً أمر الصادرة أو التأمیم وأقصى ما 
كنا نفكر فيه تقديم المخالفين لمحاكمات) الرّائد زين العابدين محمد أحمد عبد القادر - (مايو 
سنوات الخصب والجفاف) - صفحة ؟١٠.‏ ونلاحظ من هذه الشهادة أنها تدور حول إنتاج 
الرّدة وبيعها وليس الذقیق! ومهما يكن من أمر فان تصنيع الرّدة والاتجار فيها ليس نشاطا 
اقتصادياً استراتيجياً یستلزم کل تلك الدّراما والضجة. كما أنْ التّهرب الضريبي من مصنع 
واحد ولنتج أو منتجين ومهما كان حجمه لا يمكن أنْ یکون تخریبا اقتصاديا ء فالتَهّب 
الضريبي له معالجات في القانون. فکیف ترقي عملية «تهرب من دفع ضريبة الانتاج» على منتج 
واحد هو الرّدة في نظر بعض أعضاء مجلس قيادة الثورة. ومهما كان حجم هذه الخالقة أو مبلغ 
لتَهرّب الضريبي إلى التّخريب الاقتصادي ؟! ثم ماذا عن رأي الأعضاء الآخرین ومنهم بابکر 
النور عضو مجلس قيادة الثورة الذي علا صوته معترضا كما سترد الاشارة لاحقا؟ 

لقد جاء القرار الزلزل العاصف بمصادرة مجموعة شرکات عثمان صالح وأولاده في البیان 
الذي أذاعه النميري يوم ۱۹۷۰/۵/۱۶م مباشرة وبعد ساعات قليلة من اجتماع مجلس قيادة 
الثورة بالرّقیب العام ونائبه والتعمان حسن كما تقدم. سرد فيه الحيثيات التّي وبلا شك كانت 
تعتمد كلها على البيانات التّي حصل عليها الجهاز المركزي للرّقابة العامّة عن المطاحن ولكنها 
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في ذات الوقت وبلا آدنی شك. اعتمدت على الهواجس والاتهامات وربّما التلفیقات عن الشرکات 
الأخرى في الجموعة والتّي شملها قرار الصادرة. فإذا كانت مخالفات الطاحن نفسها والتي 
كانت محور اهتمام تحقیقات الجهاز الركزي للرّقابة العامة لم تتمخض تتمخض عن تقرير أو مذكرة 
ضافية لجلس قيادة التورة لیتخذ قرار الصادرة علی أساسهاء فکیف تستی الحصول علی 
معلومات مؤكدة عن المخالفات والتّهم الغليظة التي وجهها رئيس مجلس قيادة الثورة لشرکات 
الجموعة مبرّرا بها قرار الصادرة۹. وعلی کل حال بدأ نميري بيانه للشعب بالحديث عن ثورة 
مایو والتزامها جانب الشعب وتكريمها للرأسمالية الوطنية الغير مرتبطة بالاستعمار. ثُمّ مضى 
للقول (وحديث الثورة معكم اليوم يا فصائل الثورة و يا مواطني الأعزاء ألم ممض سببته 
حقائق قاسية تكشفت لنا عن مؤسّسة من مؤسّساتنا الوطنية التي بت الا أنّْ تغدر بكم بطعن 
الثورة من الخلف وهي في دأبها المستمر لتبني ما هدمته العهود البائدة ربيبات الرّجعية 
والاستعمار. هذه الؤسّسة آیها الواطنون هي مؤسّسة مكنا صالح وأولاده ومجموعة شركات 
عشمان صالح وآولاده. لقد کتب الکثیرون للثورة عنها.. کتبوا عن خیاناتها وغدرها .. ولکننا 
بتسامح الثورة قرّرنا أنْ نمد لها يد التسامح علها ترعوی ولعلها تراجع نفسها فتنخرط في 
مسيرة الشعب الکبری .. ولکنها کسیدتها الرّجعية الحلية التّي احتمت بالجزيرة آبا ظنت أنْ 
تسام اللورة غقلة. قاستمرآأت الخيانة وراخت تزید لطي قدمیها طینا وقذرا). هذه مياغة 
التعمان حسن الذي اعترف باعداده لهذا البیان وفیه یکشف لنا نميري معلومة مذهلة وهي أن 

كثيرين كتبوا عن خيانات مجموعة شركات عثمان صالح. وليس المواطن الصّالح ن الذي 
آبلغ عن مخالقات الطاحن, وأقام الجهان المركزي للرّقابة العامة ولم بقعده: إلى أن جاء الرقیب 
العام ونائبه والتعمان حسن لاجتماع مجلس قيادة الثورة وبحوزتهم العلومات التي تجمّعت لهم 
نتيجة التحقیقات مع موظفي الطاحن و«صفيحة» السّندات الحروقة! 

مهما يكن من آمر فقد مضی تميري في بيانه للشعب يعدد الخطايا و الخیانات القديمة التي 
ماش الوط حمر ة شركات عثمان صالح, علی حد تعبیر الپیان. واختان آن عدا 
بأكير الخطايا التي يستيشعها الشعب السوداني وهي الخال للبهود. اعدا العزب أغداء 
المسلمين أعداء البشرية كما وصفهم وتهريب الأموال لهم! وراح يعدد أسماء أولئك الذين 
تم التهريب لهم. حبيب كوهين وجاك كوهين والبرت ونسيم قاوون. كما عدّد أسماء الذين 
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اشترت شركة عثمان صالح منهم عقاراتهم وقامت بتحویل قیمتها البالغة (۹۲,۹۸1) جنیها 
لهم. فشملت القائمة آلدو سلام وأمیلیا حنا كوهين وجوزیف وسلمون سولام وسیلین زکاي 
وبيرتا شوبال وكليمون ميرمون وكلهم من أعضاء الجالية اليهودية الذین عاشوا ي السودان 
و کات لهم أعمالهم شا انیم الاقفائرة ومعطعاكوى وشت قاف الضاة ول ار فده 
الحلية. والتلاعب بأسعار الصّادرات» والوقوف في عداد الخونة ضد قیام هيئة ترکیز آسعار بيع 
الصّمغ محلياً وعالميا في عام 1317م: والتهرب من الضريبة برقم تكلفة الانتاج لتقليل الأرباح 
التي تحتسب علها الضريبة والزّيادة الوهمية في الصروفات. 

ثم يأتي التميري من بعد ذلك للخطيئة التّي شغلت الجهاز المركزي للرّقابة العامة وهي قضية 
الطاحن فيقول في بيانه (لقد قات على مجموعة شركات عثمان صالح وقد مدّت الثورة لها حبل 
الصبر الذي أبت الا آنْ تحوله إلى حبل مشنقة تخنق نفسها به, او تفن القت الها 
المركزي للرّقابة العامة أداة لحماية مصالح الشعبء وعينا ساهرة تحمي ظهر ا 
العريضة. مصدر قوتها وحياتهاء حتی تمکن الجهاز في یام ثلاثة أن يضع يده على وثائق كا 

عرتها وکشفت أساليب خيانتها الاقتصادية في مطاحن الدة ق د عد البيان ما توصل إليه 
التحقيق مع المسئولين في المطاحن والذّي تعرّضنا لحيثياته بشيء من التفصيل فيما تقدّم؛ وكيف 
أن المطاحن تتلاعب في الكميات النتجة وتحتفظ بسجلين أحدهما رسمي يقدّم للدولة والآخر خفي 
وت یه ولم ينس نميري أنْ يذكر التلاعب في نوعية الدّقيق المنتج بدرجة عالية من 
الجودة یخصون به کروشهم على حد قولهء والآخر الشوب بكناسة الدقیق والأوساخ الذي 
يباع للمواطنین ويعرّض حياتهم للخطر وهي إحدى الحقائق الدهشة التي توصّل لها الجهان 
المركزي للرّقابة العامّة! وعلینا هنا آنْ نصدق هذه «الحقيقة الذهلة» التي أبى نميري إلا أن 
يذكرها وهي بالتأكيد من بعض ما أبلغه به الجهاز المركزي للرّقابة العامّة, علينا أن نصدق أن 
صتع وبیع الدقیق اللوث بالشوائب والأوساخ للمواطنین كان فعلاً مقصودا وة ورا 
هدفا استراتیجیا للمطاحن وبالتای لجموعة شرکات عثمان صالح! وأي إنسان هذا الذي یمکن 
أن یصدق مثل هذه الفرية التّي لا تنطلي الا على معتوه فاقد العقل؟ 

وانتهی نميري إلى أن ال آسمالية الوطنية فصيل من فصائل الثورة ولکن ما حدث من مجموعة 
شرکات عثمان صالح لا يمت إلى الرأسمالية الوطنية بصلة. وختم بیانه بالقول (والثورة إذ 
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تکفل لكل مؤسّسات القطاع الخاص ما یدعمها ویطورها بما يتلاءم ومصالحها ومصالح البلاد 
فاتها لا تتهاون في ردع كل من يتلاعب بمقدرات هذا الشعب الأبي).وهكذا صدرت قرارات 
مُصادرة مجموعة شرکات عثمان صالح في موجة أولى عاتية من موجات قرارات الصادرة التي 
زلزلت الاقتصاد السوداني. وبرغم تعهد نميري بان تكفل الثورة لكل مؤسّسات القطاع الخاص 
ما يدعمها ویطورها كما جاء في آخر عبارات بيانه, إلا أنَّ ذلك التّعهد لم يعصمها كلها من أنْ 
تتهاوى واحدة تلو الأخرى في موجتين تالیتین من موجات قرارات المصادرة المزلزلة كما سنبين 
القريث أن التحماق خسن بض كل الى تخد هن فل العهاز ال كرى للدقانة العامة غلل نخر 
ما فصّلناهء وما جاء ذکره في البیان الذي آعذه هو بنفسه للرئیس نميري من حیثیات اشتملت 
على عمالة مجموعة شرکات عثمان صالح للیهود وتهريبهم للأموال وتمویلهم للز جعية المحلية 
... إلخء يقول (لقد تم إعلان مصادرة عثمان صالح تو رة مقا كنا أو مسحت ك لأن هده 
الصادرة حملتها الصدفة وانفعال نميري لم يكن هناك من حسب ما بعدها ولم يكن المسرح مُعداً 
ليحدد مستقیل الشركة التي صودرت. بل لم يفكر أحد في الأمر رغم أهمّية القرار وخطورته. 
وبقي السّؤال حائراً. م ماذا بعد فلا الحكومة أو الجهاز المركزي لاب العامة كان مُعداً لهذا 
الموقف)! النعمان حسن - مايو: الشاهد والضحية. ولا يذكر لنا التعمان حسن إِنْ كان هذا 
الهاجس قد دار بخلدهم هو والرقیب العام ونائبه وهم في حضرة أعضاء مجلس قيادة الثورة 
ليطلعوهم على اللخطيكة الکتری لطاحن الدقيق أو انیم حاولوا: محرد هحاولة ليجادلوا 
الميري ويثنوه عن قراره الزلزل, أو على الأقل لتأجيل القرار وإخضاع الأمر لزید من البحث. 
لا سيما وهو الذي كتب ما يمكن أن يفهم منه إستعداد الجهاز وقدرته على الرّقابة وحماية 
وت الشعب في بيان المصادرة الذي كلف بإعداده وأذاعه نميري على الملأء إذ جاء في البيان 
"ان الورة قد خلقت الجهاز المركزي للرّقابة العامة أداة لحماية مصالح الشعب. وعینا ساهرة 
تحمي ظهر الجماهير العريضة . فکیف يمكن أنْ يستقيم هذا مع حديثه بعد أكثر من أربعين 
عاما عن أنه لا الحكومة ولا الجهاز كان مُعدا ومّهيئا لواجهة هذا الموقف! وتجدر الإشارة هنا إلى 
أن التّعمان حسن كلف بإدارة مؤسّسة أكتومايو التجارية (أي شركة عثمان صالح المصادرة) 
تحت إشراف الجهاز المركزي للرقابة العامة كما سیکلف لاحقاً زملاؤه من وزارة التهادة 
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لادارة بعض المؤسّسات الصادرة لا سیما التي كانت تعمل في مجال تجارة الحبوب الرّيتية. 
الموجة الثانية لزلزال الصادرة: 
بعد القرار الزلزل بتأمیم مجموعة شرکات عثمان صالح التي تعمل بشکل رئيس في تجارة 
الحبوب الرْيتية الى خاب تشاطاتها الأخرى, كان واضحا أن الدولة لن تستطیع أن تسیطر علی 
تجارة الصادر من هذه الحبوب التي تعتبر آنذاك المصدر الثاني بعد القطن للعملات الأجنبية, 
ما دام هناك شرکات منافسة لها خبرات وتجارب کبیرة لي سوق الصّادر. وکانت كل الشرکات 
العاملة في هذا الجال مملوكة لأجانب مثل سرکیس أزمرليان وتشاکیروغلو والشركة الافريقية 
وغیرها ویملکها آجانب مثل آزمرلیان و بلي كربانيوتي وتاكي وبيطار وغیرهم. ولهذا اشتملت 
الوجه الثانية من زلزال قرارات الصادرة والتي آعلنها نميري في الأسبوع الأول من یونیو 
۷۰ ام عددا من هذه الشرکات التي تعمل في مجال صادرات االو الريتية, اضافه تشاد 
اکر تعمل في مجالات متنوعة مثل أعمال قهواتي ومعلوف وعزیز كفوري وغیرهم. وقد آورد 
بیان الرّقیب العام حول الاستیلاء على هذه المؤسمات النشور بصحرفة لري العام العدد ۸۷۸۲ 
بتاریخ ۲ قائمة بهذه الوسسات والأسماء الجديدة التي سمیت بها والدراء الذین 
کلفوا بادارتها وذلك على النّحو التّالي: 
شرك موركلا نه لسع ت موا مانسدية عاط و کات مادا ها العقرن 
بالعاش محي الدين موسی 
؟. بیطار وشرکاه - سْمّیت مؤسّسة یولیو التجارية, وکلف بادارتها ۳ من محمد محجوب 
عثمان ومحمد آحمد حمد و العقید بالعاش شریف مزمل علي دینار والسید بشیر إدريس. 
۳ حافظ السید البربري ویشمل أيضا محمد السید البربري - سمیت مؤسّسة سبتمبر 
التجارية وکلف یادارتها العمید بالعاش یوسف الجاك والسید طه عباس. 
5. مجموعة لیکوس - سيت مؤسّسة سینمایو وکلف پادارتها حسن علي عبد الله وبابکر 
کرار والعقید بالعاش یوسف صلاح الدین. 
۵ شركة تروکو - سَمّیت مؤسّسة فلسطین التّجارية وکلف بادارتها العقید بالعاش عبد 
الرحمن فرح وعمر عبد الكافي وسید محمد فؤاد. 
1. الشركة الإفريقية - سُمَّيت المؤسّسة الإفريقية للصّناعة والتّجارة وكلف بإدارتها محمد 


IO7‏ ۱ 5مایو. التأميم والمصادرة 


الآمون الرّيح ومحمد حسنین ومحمد آحمد توفیق هيبة وجمال عبد الحمید وحبیب 
القاضي. 
لد شرکة السجافر ار ف وموج حجای الما د سعمیت موس التیغ ارات 
وکلف بادارتها العقید بالعاش حسن محمد على وشبلي محمد سعید. 
۸ تشاکیروغلو - ميت موَسَسة آکتوبر الوطنية وکلف یادارتها عبد العزیز حسن وعبد ال 
محمد عبد الله و آحمد مكي |سماعیل. 
ار کیا یر نکاس مور بت الم متام التجارية ی کت دار المي ریم وغ 
الفتاح إبراهيم وعطا النان حمزة ویابکر محمد عنمان. 
شر که كو هالو < ت مق سس الر هه اا خان و کف تا نار تا الع ا عاتن 
عمر الشفیم ومالك عبد الماجد ومحجوب عبد الملك. 
وتم الابقاء على بعض آسماء المؤسّسات المصادرة الأخرى في هذه القائمة كما هي وکلف بعض 
الأشخاص بادارتها كالتالي: ۱ 
جوزیف قهواتي: وکلف بها العميد بالعاش إبراهيم آحمد عمر. 
الصّادق آبوعاقلة: وکلف بها کل من العمید بالعاش آحمد الرتضی فضل الولی وعلي 
کا 
ی اس یت 
آولاد مراد: وکلف بها عباس أحمد امام. 
كما يبدو من بیان الرّقیب العام فان جميع هذه الصادرات قد حظیت بموافقة ومباركة الجهاز 
المركزي للرّقابة العامة. فقد احتفى الرقيب العام في مقدمة بيانه الشار الیه اعلاه وأشاد بقرارأت 
المصادرة لهذه المجموعة, وأبدي استعداده لقبول تكليفه بإدارتها حين قال (لقد أوكل إل ال شمن 
القائد ومجلس قيادة الدورة كرقيب عام للجهاز المركزي للرّقابة العامّة وهذا حقّء شرف إدارة 
هنه السات الصادرة ون نلك الجهاز على تم استعداد لمارسة کل السئولیات مهما عظمت 
ضخامتها ملی بثقة الشعب فیه وملی بالایمان والاخلاص التوریین). 


الموجة الثّالثة لزلزال الصادرة: 


في یوم الأحد ۱۹۷۰/۱/۱۶م ضربت الوجة الثالثة من زلزال قرارات الصادرة عددا من الشرکات 
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والبیوتات التّجارية وممتلکات الأقراد. ففي ذلك الیوم آذاع نميري بیانا تضمّن مجموعتین كما 
نشرته الصّحف ومنها مجلة الإذاعة والتلفزیون والسرح في عددها بتاريخ 1/۱۸/ ۷۰ ام. الآولى 
تم عشرة شركات تم تأميمها سنعرض لها في الفصل الخاص بزلزال التّأميم. أما القائمة 
الثانية فتشمل عددا من الشركات التي تمت مصادرتها. وقدم نميري في بیانه کتمهید لاعلان 
أسماء ال کات المضادرة : .فقول إن قرارات مجلس فان الثورة ويقصد بها قرارات التأمیم 
والمصادرة التي صدرت حتّی ذلك التاریخ. يقول نها (هزت ضمير نفر من أبناء هذا البلد هرا 
زاد إيماننا بأصالة هذا الشعب ورفضه لكل كريه محتقر وأكد لكل متشكك أن الذّورة بعد 
عام واحد من عمرها قد أوجدت مفهوما جديدا للأمانة لدى المواطنين يتسم بالثورية 0 4 
يقول: حمل إلينا مواطنون شرفاء يعملون في مؤسّسات مختلفة دافعهم حبهم للوطن وثائق 
ومستندات كشفت ما يشيب له رأس الوليد ولولا هذه الإشراقات المضيئة ولولا أصداء هتافاتكم 
منذ الخامس والعشرين من مایو من العام الماضي لتملكنا أيها الإخوة اليأس القاتل من هول 
تفاصيل ما وقفنا عليه ). فهل أولئك المواطنون الذين حملوا الوثائق والمستندات وكشفت للرّئيس 
«ما يشيب له رأس الوليد» حملوها له رأسا أم آنهم سلموها للجهة المنوط بها الرّقابة وهي الجهاز 
المركزي للرّقابة العامّة. هنا نجد النعمان حسن يخبرنا بما يشيب من هوله الولدان! إذ يقول في 
الحلقة ارا من مقالاته «الشاهد والضحیة» عن قائمة الصادرة الثالثة والتي نحن دوا 
(آما قائمة الصادرة الثالثة والتّي ووجهت باستنکار مبرّر لكونها ضمّت أفراد ومطاعم فهذه 
حقيقة, واذا كان النّميري أشار لها في کتابه أنّها ضمّت أفراد وجهات لم يكن یعلم بها فالحقيقة 
أنه أيضاً بطل هذه القائمة. فالدّي حدث أنه بعد مُصادرة القائمة الدّانية تسابقت التّقابات على 
تقدیم شکاوی ضد موسساتهم انيري الذي توجوه قائدا لثورة الطبقة العاملة کما حسب 
النميري نفسه یومها . فكان أن طلب النميري عقد اجتماع سماه اجتماع القائمة الأخيرة لقفل هذا 
اللف. وفي هذا الاجتماع طلب التميري كل الشکاوی الوجودة طرف الجهان ولكتي آوضحت له 
أن هذه الشكاوي لم تخضع لأي تحقيقات للتأكد من صحّة المخالفات المنسوبة لأصحابها » ولکنه 
رفض بقوّة رة وإصرار رأي زملائه من المجلس الذين كانوا حضورا في الاجتماع ولم يكن بينهم 
افیا االجلس اون و اضر على اعلان ادر ةا اوقل لف واو انا حم قكا م 
الرواية وأنّ الجهاز المركزي للرّقابة العامة برئ من هذه القائمة الضخمة من المصادرات» فعلى 
من اعتمد نميري وهو يسوق الأدلة والقرائن کمبرّرات للمُصادرة قرين اسم کل شركة ومنشأة 
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تمت مصادرتها كما آوضحه بیانه الفصّل الذي آذاعه على الشعب السّوداني. على أن النْعمان 
ختم هذا الحدیث بشهادة تبری ساحة الحزب الشیوعی ي السّوداني بقيادة عبد الخالق محجوب 
اذ يقول (وهكذا أعلن النميري القائمة الثالثة التي أثارت االغط و وأصر علیها 
قبل التحقیق فيها وقرّر قفل ملف المصادرات. ولكنه لا تبدّلت مواقفه وخلع اللباس الأحمر 
قائدا للطبقة العاملة التّي ظل يفاخر بها ويعاير بها عبد الخالق وارتدي عباءة اليمين عاد وأنكر 
مسئوليته الشخصية عن المصادرة ونسبها للحزب الشيوعي الذي كان قائده الشهيد عبد الخالق 
ضدها علانية). النعمان حسن- مايو: الشاهد والضحية. 

لنمضي الآن مع نميري في بيانه لنصل لقوله (وکنسا ارتا ما زالت تعلق بحياتنا الاقتصادية, 
وتنقية لها وحرصا على خلق الناخ الملائم احور as‏ اشر اه 
المؤسّسات الآتية). تشییه مو‌سسات فتاه وكةو ا الوساخ" وقد ظلت» برغم 
أي تجاوزات أو مخالفات» تعمل وتمارس نشاطاتها الاقتصادية بالبلاد على مدى سنوات طويلة 
وتستوعب مثات العاملين من السودانیین. يعكس تلك الرّوح العدائية التي ابتدرت بها سلطة 
مایو معالجاتها لقضايا الاقتصاد. وعلى کل حال فقد أعلن الرّئيس نميري مُصادرة ثلاث عشرة 
مؤسّسة وأورد قرين کل منها ملخصا للأسباب التي أملت قرار الصادرة وهي كالتالي: 

.١‏ شركة لارکو لصناعة أحذية البلاستيك وممتلکات مستر ليون کابدیان وجارو كريكوريان 
وأفو كريكويات: وجريرة هذه المؤسّسة أنَّ أصحابها هجروا البلاد وسلموا شركة 
كريكاب للحلوى وشركة مخازن أدوية الخرطوم لأرتين سركيز تشركيان ليقوم 
بالتصفية وتهريب الأموال للخارج. ولكنه استولى على أعمالهم واشترى مصنع لاركو 
من آصحابه اللبنانیین ك هرب وترك أعينالة نی حالة انهیار. 

۲. الشركة الأهلية لصناعة النسوجات وحلاق اخوان: أثبتت الوثائق تهریبهم للاموال 
والتلاعب في الفواتیر والتهرّب من الضراثب. الرّبح الفاحش نتيجة احتکارهم بعض 
آنواع «الفنائل» والتزویر في رخص الاستیراد. 

۳ شركة برسمیان وشركة الهندسة الأهلية: الشّركتان کونتا رأسمالهما من علاقات مريبة مع 
بعض المستعمرين» استغلال الال الحرام والعلاقات الشبوهة مع الشخصیات الحاکمة 
الفاسدة. ممارسة التهریب وبيع الورق في السّوق السوداء بسبب احتکاره واستمرار 
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برسمیان في علاقاته مع شخصیات العهد البائد. 

۶ فرانکو بنتو: قال نميري | اه ليس بحاجة إلى شرح وقائع مصادرتها ويكفي أنها كانت من 
آوکار الصهيونية وهربت آموال الساهمین للخارج. 

۵. فیلیب حجار: أثبتت الوثائق أنه من أشهر المهرّبينء یمارس التلاعب بالاأسعار. قبض في 
مخالفات ولکنه فلت بسبب علاقاته مع شخصیات سياسية. ۱ 

1. شركة خدمات البص السّريع: درجت الشركة على عدم ارسال الشهادات الجمركية 
لبنك السّودان بالبضائع التي تتسلمهاء مارست التّهریب والتهرب الضريبي بي» تمارس 
نشاطها من أواظ السّتينات وما زال العاملون بها يعملون باليومية تهرّبا منها من تحمّل 
الالتزامات نحو العاملين بها. 

۷. شركة التركتورات السّودانية (تصادر ويؤمم الجزء الأجنبي من رأسمالها): هي المورد 
الرّئيس للآلات الزّراعية للدولة ومع ذلك تبيع لها بزيادة تقارب ۰/۱۰ تمارس التهریب. 
تتلاعب في العمولات وأسعار الاستیراد» تمارس عمليات التعطيل في التورید, تبيع منتجات 
بها ف ناقصة. 

۸. ممتلكات أميل قرنفلي: استغل وضعه وعلاقاته مع الدواثر الرّجعيةء استغل عمله بالمحاماة 
ليدخل تجارة العقارات» نشط في دنيا التهريب ويعتبر فندق الواحة الذي يملكه من الأوكار 

4. شركة الثقة التجارية وشركة التّبرید: تقوم باستيراد الثلاجات والماكينات في شكل قطع 
غبار قزرا نه العو الجمركية. تتلاعب في الاسعار وأسعار اللساتك القديمة وعربات 
الرسیدس, عن طريق نفوذها ببعض المسئولين استطاعت استيراد سيارات مستعملة. 

۰ مخازن أدوية وليم فريوه: تمارس التهريب وتستلم عمولات لا تستحقهاء تتلاعب بالأسعار 
وتبيع الأدوية بأسعار عالية. 

.١١‏ شركة شبيكة إخوان: من الشرکات السّودانية مظهرا وتمارس عمليات مخرية للاقتصاد, 
هي واجهة لشركة أجنبية باسم استیرلنج ٠‏ حسابات أصحابها في بنوك خارجية ويمارسون 
التهریب تقوم بالتلاعب في الأسعار والتزویر. ومن الغریت نا أن يتوقف الرّئيس نميري 
وهو يعلن على الأمّة تلك القرارات فيذكر إن من بين أسباب مُصادرة ۵ شركة شبيكة اخوان 

"رحلات أصحابها إلى أوربا“ ويقول إن (نوادرها من الأخبار المشاعة والعروفة في كل 
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بیوت العاصمة المثلثة) ! ما علاقة هذا بمبزرات مُصادرة منشأة تمارس نشاطا اقتصادیا 
وعمليات فيها تخريب للاقتصاد. بحسب زعم سلطة مايو, التي أقدمت على مصادرتها؟! 

. شركة التقطير الوطنية (الشري): آغلب أصحابها يونانيين غير مقيمين بالسّودان 
وهرّبت أموالهم, تنقلت ملكيتها بين الأجانب» تتهرّب من الضرائب. مرتبات العمال 
من السّودانيين متدنية بينما مرتبات أصحاب الشركة عالية, الَلاعب في تسبة الکمول, 
تسرّب کمیات من برامیل الشري. ۱ 

. ابراهیم إسماعيل زهران: الالك سعودي يملك جواز سوداني أيضا للاستفادة منه في 
التلاعب والتهرّب الضريبي» یمارس التهریب. تسيّب في عدم تدفق آموال السّودانیین 
العاملین بالخارج بالعملات الصعبة نتيجة التّلاعب, له تحرّکات مشبوهة یقوم بها جعلته 
يغتني الشقق الفاخرة في لندن وبیروت. 


هذا ما کان من آمر مصادرة الشرکات في تلك الوجة الثالثة. الا أن الذى یدهش أن رئیس 
مجلس ثورة مایو مضی في بیانه لیعلن عن القرار الكارثة والذي ثار حول مبرّراته جدل کثیف 
حینما هدأت العاصفة. وبدأ صوت العقل یعود شيئا ما لنظام مایو. مضي النميري لیعلن 
قرارت مصادرة قاثمة من الأفراد والنشآت الصغيرة قائلا: (شمل قرار مجلس قيادة الثورة 
بالصادرة ممتلکات الأشخاص الآتية آسمازهم بعد أَنْ ثبت ما یقومون به من تهریب وتلاعب 
وکثیرون منهم قد تمکنوا من بیع معظم ممتلکاتهم لعرفتهم بنتيجة ما کانوا یقومون به من 
فساد اقتصادي). واشتملت قائمة الأفراد الذين صودرت ممتلکاتهم: 
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آولاد آرفنت مرکوسیان. 
ادوارد بنو صاحب شرکه زیت الولد. 


۰ باسیلی بشاره. 

. رامجى سامجی وشركة شیکان للأقمشة. 

. دويليجي سامجي ومتلال سامجي وکل آل سامجي. 
. جان الیاس توتونجی وآولاده. 


. بهر شاندر تاجر بیورتسودان وشونلال شوبا نمشاند. 
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٩‏ بابادلس وآولاده. 
ور یام انا 
ا نميري من بعد ذلك لقرار مختلف في طبیعته عن قرارات الصادرة» فقد آشار لتلاعي 
البنوك الأجنبية التي جرى تأميمها في ۵ مايو ام ومساعدتها في تهریب الأموال» وشرح 
كيف نها تمكنت من ذلك حين تلی الحيثيات في بیان بقوله (خلف هذه المؤسّسات كانت تقف 
O‏ لفن عد والتّي لم تکتف بتقنين التّلاعب في الحسابات والتّهرّب عن الضريبة 
بل نصبت من نفسها مستشاراً لها لیتعلموا قن التحایل واا بالحسابات. وتطهيراً لهذا 
الميدان الحيوي فقد قرّر مجلس قيادة الثورة طردها من البلاد وسحب رخصة مزاولة هذه المهنة 
ال ا لها كنا قور محاس یه الذورة رف اا على مور سای ا 
السودانية الشريفة التي تؤمن بقدسية الهنة ودورها في تطوير الاقتصاد السوداني). 
هذه إذن كانت بعض تفاصیل زلزال قرارات التَأمیم والصادرة والتي لا بد أن كثيراً منها يقبع 
في الأضابير إن كانت وثائق الجهاز المركزي للرّقابة ما زالت محفوظة في مکان ما. وان كنا نعتقد 
أن را من قارات ل رة ق ابیت على شاوی که و عانتما نة ايها ارادا 
تقابات في ظروف شحنتها مایو بشحنة كبيرة من "الانفعال التّوري" إِنْ صم التعبیر وأجَّجت 
بها روح التّشفي والانتقام من قبل بعض ممّن قد تکون لدیهم خلافات أو مصالح شخصية. 
اختیار مدراء الشّركات الصادرة والتكليفات الادارية : 
بعد ذلك تول الجهاز الركزي للرّقابة العامة اختیار الأْشخاص النيق کلفوا بادارة هذه 
الشركات والنشآت الصادرة. ففي بیان تلاه الرّقيب العام بعد ساعات قلائل من قرارات التأمیم 
التي أعلنها نميري یوم ۱۹۷۰/۱/۱۶ كما تقدم. خاطب الرّقيب العام الشعب السوداني ببیان 
آعلن فيه آسماء المكلفين بادارتها قاثلا: (حَتّی یتسنی للجهاز والذي تصدی رغم عمره القصیر 
لتحديات أنتم على علم بأبعادها .. أقول لیتسنی للجهان تسيير هذه المؤسّسات على خير الوجوه 
تقرّر تعيين السّادة الآتية أسماؤهم لادارة المؤسّسات المصادرة تحت إشراف الجهاز المركزي 
للرّقابة العامّة) جع تلى أسماء الشّركات المصادرة والمكلفين بإدارتها على التحو التّالي: 
.١‏ الشركة الأهلية لصناعة المنسوجات وشركة حلاج أخوان تدمجان في شركة واحدة, تحت 
العم الشتركة الو الع وون الشموحاف ویس‌ها السادة: 
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٩‏ ابراهیم سعد شوريجي 


؟. شركة برسمیان وشركة الهندسة الأهلية. تدمجان تحت اسم مؤسّسة سوباط التجارية 


الهندسية ویدیرها السادة: 

* آدم آبو سنينة 

©» بایکر آحمد عبد الله 
عثمان مصطفي محمد خير 


. شركة التقطير الوطنية, تحتفظ بنفس الاسم ويديرها السّادة: 


* عبد القادر متصور عبد القادر 


© مصطفى حسن 


. شركة إبراهيم إسماعيل زهران وتسمی مؤسّسة سنكات للسياحة ويديرها السّادة: 


٩‏ عقيد معتصم عبد الرحمن المقبول 
٠‏ مقدم محمد علي مقبل 

9 الفاتح العالم 

٩‏ _ عبد المنعم عبد اللطيف 


. شركة لاركو لصناعة الأحذية وتسمّى شركة الرّجاف لصناعة الأحذية ويديرها السّادة: 


۵ بخيت مكي أحمد 
۰ أحمد فضل حاكم 


© عقید بشیر حسن بشیر 


. خدمات البص السّريع وتضاف الیها آعمال باسیلی بشارة وتسمی مؤسّسة النقل الوطنية 


ویدیرها السادة: 
٩‏ عبد الاجد عوض الکریم 


© عوض عثمان 


۷. شركة التراكترات السّودانية ويديرها السّادة: 


114 


5مایو: التأميم والصادرة 


٩‏ بشیر عبد الرحمن 
٩‏ صالح محجوب 
۸. ممتلکات آمیل قرنفلي مع تغییر اسم فندق الواحة إلى فندق الخیام ویدیرها السَادة: 
» على عتمان 
۶ حسن الزين بشير 
4. شركة الثقة التجارية وشركة التبريد وتدمجان تحت اسم مؤسّسة التبلدي الهندسية 
ویدیرها السادة: 
٩‏ على نور 
©» محمد عبد الكريم عبده 
5 الطيب علي حسيب 
.٠‏ مخازن أدوية وليم فريوه تضاف إلى شبيكة إخوان والشركة التجارية العالمية وقسم 
الأْدوية من موْسّسة آکتوبر الوطنية (تشاکروغلو سابقا) وتسمّی موسّسة الأدوية 
الوطنية» ویساعد في ادارتها تحت إشراف نائب الرَّقیب العام السادة: 
 *‏ عبد الحمید عبد الصّمد 
١‏ عبد الله عبد المطلب 
۱ شركة زیت الولد: وتضاف لمؤسّسة أكتوبر الوطنية التجارية وتكون تحت إدارتها. 
وأختتم الرّقيب العام هذه التكليفات الإدارية بالقول (أما المصادرات الأخرى فسينظر في 
مستقبلها بهدف تصفيتها نهائيا) ! والسّؤال الها م الذّى كانت یتعین أن يتم طرحه قبل الإقدام 
على ما فعل نظام مایو هو : لماذا إذن كان الاصرار على مُصادرة تلك المنشآت إبتداءً ؟ وما 
هي الجدوى والفائدة من مُصادرة منشآت صغيرة بغرض تصفيتها؟! ألم يكن ممكنا معالجة 
لتجاوزات والخالفات.!ٍنْ وجدت. من قبل الأجهؤة المخقصّة وتقدیم الخالفین للقضاء إن تطلب 
الأمر ذلك ثم د تقرّر السَلطة المختصّة في ضوء ذلك الاجراءات الناسبة حیال تلك المنشآت؟ وعلی كل 
حال فقد توالت العجائب في خضم تلك الوجات العاتية لقرارات المصادرة التي أوردنا تفاصيلها. 
وطالتٌ کل قطاعات الأعمال التّجارية والصّناعية والخدمية والعقارية وغيرها من التشاطات, 
وقصمت ظهر الاقتصاد السوداني وترتبت علیها آثار مدمرة عانت منها البلاد وربما لا زالت 
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تعاني. ففي تلك الأيِّام التي غاب فیها العقل والحکمة سادت العجائب. ولم يكن آمام السّودانيين 
لا سیما أصحاب المؤسّسات الصادرة ورجال الأعمالء وقد أذهلتهم تلك القرارات الباغتة, إلا 
التعزي بقول أبي تمام: ۱ 

و ار يسوي وَمُنَ الصَائبٌ وأکثر آمال الرّجَالٍكَوَاذَبٌ 


E o 0‏ 0 مره کی أي 
على آنها الأيام قد صرن كلها عجائب حتی لیس فیها عجائب! 
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الفحصل السا د سن 


قرارات التأمیم 


لو ال "الا EG‏ 


يوليوس قيصر 


قرارات التأمیم 


البدایات والتداول حول الفکرة: 


أوونقاتق: القضل الرّافم ,حون التشويع ار قات القاتوفه میم وا لضان اسك اغا 
لقانون تأميم البنوك - قانون رقم (4۲) لسنة ۱۹۷۰م وقانون تأمیم الشّركات - قانون رقم (۶۳) 
لسنة تقد وكلاهما صدرا بموجب الأمر الجمهوري رقم )١(‏ وتم التّوقيع علیهما من مجلس 
قيادة الثورة في ۲۵ مابو ٠م‏ نفس اليوم الذي أعلنت فيه القائمة الأولى من قرارات التأميم, 
وهو يوافق الذکری الأولى لثورة مايى وتم فيه الاحتفال بحضور الرّئيس الصري جمال عبد 
الناصر والرّئيس الليبي معمّر القذافي. وأعلن فيه عن تأميم البنوك وعدد من الشرکات الأجنبية 
الكبرى التّي كانت تمارس نشاطات اقتصادية متنوعة تجارية وصناعية وخدمية. ولقد تم وضع 
تلك القوانين واتخاذ قرارات التّأميم بعجلة ودون أي مبرّرات مقنعة وإنما فقط لمجرّد أنَّ الذكرى 
الأولى لثورة مايى كانت تستوجب قرارات تعلن يكون لها فرقعة ودوي وسط الجماهير حين 
يعلنها التميري في الاحتفال. وقد اعترف التّميري نفسه بهذا قائلاً: (تحدّد لاعلان القرار - أي 
قرار الام مناسبة قومية. وتلکأت الدّراسات» وقبل ساعات من الوعد الق ره جری اعلانها 
وبصور متعجلة, وکان لا مفر من تنفیذ قرارات أعلنت) ! جعفر محمد نميري - النهج الاسلامي 
لماذا؟ صفحة ۱۰۶. 

جاء زلزال قرارات التأميم في موجتين. الأولى هي التي أعلنت في احتفال الذكرى الأولى لثورة 
مایو وضمّت کل البنوك وبعض الشرکات الأجنبية الکبری كما تقدم. والموجة الثانية أعلنها 
نميري ضمن بياته الذي آذاعه على المواطنين في 5 ۱۹۷۰/۱/۱ والذي اشتمل على قائمة بعشرة 
شا کات خاش خرئ اسما وههما كن مهن آمن قرا رات التأمیم التي نقذها نظام مايو فهي 
في رأينا جاءت في إطار فكرة سبق طرحها وتم التّداول فيها قبل انقلاب ۲۵ مايى ٩۱۹1م.‏ بل أن 
السّودان شهد تأميم بعض تجارب التأمیم وعرف ملكية الدّولة للمؤسّسات الاقتصادية كالبنوك 
التنموية الزراعي والصّناعي والعقاري والمرافق العامة كالسّكة حديد والميناء والنقل النهري 
وبعض الصّناعات كالسّكر والکرتون وتعلیب الفاكهة وبعض الشرکات ... الخ. 

على أن الأهم في رأینا هو ما کشفه أحمد محمد الأسد الستشار الاقتصادي لجلس قيادة 
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ثورة مایو في إطار التداول حول فكرة التأميم باعتبارها أحد الخیارات الممكنة لاصلاح الاقتصاد 
السّوداني. د آحمد محمد سعید الاسد في ورقة بعنوان: (التأميم والصادرة: ردي على 
البطل) نشرت بتاریخ ۲۰۱۵/2/۲۹ بموقع سودانایل (تجدر الإشارة هنا لموجهات الحزب 
الشيوعي 416١م‏ بضرورة دراسة قطاعات الانتاج والخدمات وبمُجرّد الصدفة كلفتني اللّجنة 
الاقتصادية بإعداد دراسة حول إصلاح القطاع المصرفي وقمت بإعدادها ووزعت لأعضاء الحزب 
لإبداء الرّأي وإضافة أو نقد ما ورد فيها من معلومات ومقترحات) ويمضي الأسد ليعدد 
البدائل والسيناريوهات التي طرحها للإصلاح الاقتصادي في ورقته التي كلفه بها الحزب 
الشيوعي السّوداني ونوردها فیما يلي: ۱ 

۱. السّيناريو الأوّل : الابقاء على تركيبة القطاع المصرفي كما هي شريطة أنْ تن رقابة البنك 
المركزي وتشجم البنوك الوطنية (التّجاري وبنكي التنمية الرّراعي والصناعي). 

؟. السیناریو الثاني : الشاركة في 58 المال المدفوع بنسبة 10۵ وق مجالس الادارات للتحکم 
في مناشط البنوك والشرکات وقد اکتسبت وفقا قان ۱۹3۵ م تدای ن ی 
الشركات الوطنية في الاستحواذ على ودائع السودانیین واستنزاف الفائض الاقتصادي 
خارج البلاد. لكن الأسد يستدرك في هذا السيناريى وعلى الرغم من إيجابياته أن خزينة 
الذولة لم كن تمل ما خان الوقاهن لدى اسا الاب جانو غل السليلة عن 
حد قوله. 

۳ السیناریو الثالث: إقامة بنوك وشركات وطنية موازية في المدي القصير (خمسة أعوام) 
لحماية الاقتصاد السوداني من الهيمنة الأجنبية وذلك بتوسيع هيمنة لطم العام ف 
مجالات التنمية وإتاحة فرصة التمويل للقطاع الحلي الوطني الخاص. هنا آیضا يستدرك 
الأسد بالقول (ومن سلبيات هذا السیناریو أنّ القطاع الخاص کحیان والقطاع العام 
« فلسان»). 

.٤‏ السّيناريو الرّابع: تأميم البنوك الأجنبية والشركات البريطانية المهيمنة على الصادرات 
والواردات بالبلاد. وقد أقترح لهذا السيناريو اختيار الستة بنوك دون استثناء البنك 
التجاري السّوداني بالإضافة للشركات البريطانية الأربعة. ويقرّر الأسد حقيقة هامّة حين 
يقول (ویعتبر هذا السیناریو الأكثر مخاطرة والأفظع سلبيات) على حد قوله. 
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وختم أحمد الأسد ورقته هذه التي آعذها بتکلیف من الحزب الشيوعي السّوداني. كما سبقت 
الاشارة. بالتنویه إلى (انعدام الکادر السوداني الدرب کعامل سلبي ستکون له آثار وخيمة لدي 
فة كل الشيكارووهات. 'المذكورة اطلام. خامّةاسستاريق التاميه” وتلاحظ أن غالبية الكادر 
المؤهل كان من الأجانب وخريجي كمبوني). 

بعد هذا بورد أحمد الأسد حقيقة حقيقة هامّة هي التي تسبّبت في تبني مجلس قيادة ثورة مايو ورئيسه 
نميري لسيناريو التأميم. إذ يقول (تزعم أحمد سليمان مجموعة منشقة على الحزب في قيادة 
موالين لسیاسات عسکر مایو. وقام من وراء اللجنة الركزية: بعرض الورقة الذکورة على 
اعضاء مجلس قيادة الثورة. مما حفز نميري أن يطلب مني إعداد مذكرة حول القطاع الصرق. 
وني اليوم التالي دخل نميري مكتبي وقال لي کلکم شيوعيه فقد عرض علينا أحمد سليمان نفس 
الآراء“ .؟!. فوجكت بعد عدة أيام بتبني المجلس لأخطر السیناریوهات. وهو التأميم وتكليف 
نميري وحده باتّخاذ إجراءات التنقيذ بکل سرية لحساسيتها وخطورة تسرّبها للجهات 
المعنية). د. أحمد محمد سعید الأسد - نفس الورقة الشار إليها آعلاه. والسّؤال الذي یمکن أن 
يتبادر للذهن هنا وفي ضوء هذه الرّواية: ما هو محتوى المذكرة التي آعدها مستشار مجلس قيادة 
الخُورة الاقتصادي د. أحمد الاسد بطلب من نميري؟ Ss‏ آحمد سلیمان 
على أعضاء مجلس قيادة الثورة من وراء ظهر اللجنة الركزية للحزب؟ فلو أنَّ المذكرة التي 
أعدّها الأسد لنميري احتوت عل سيناريوهات مختلفة ما الذي حمل نميري على أن يقول للأسد 
کلکم شيوعيه وأنَّ أحمد سليمان عرض نفس الآراء. 

هنا تجدر الاشارة لشهادة الدکتو ر منصور خالد في معرض حدیثه عن الزایدات التي سادت 
تلك الفترة وني الأشهر الأولى الي سبقت صدور الميثاق الوطني لثورة ماي إذ یقول (کانت بوادر 
تلك المزايدات الانتهازية واضحة للعیان, قبل صدور الميثاقء في ارات التَأمتم والضادرة التي 
ضناغها نها وحاذق. هما أل تر أحمه سان اشفا الاقتصادي للقصر أحمد محمد 
سكين رش سد) منصور خالد - النخبة السّودانية وإدمان الفشل - الجزء الأول صفحة 14" ٠‏ وق 
ذات السیاق یقول الدکتور منصور خالد: (لقد وجد التميرى ستدا قوياً في معركته مع الشیوعیین 
من داخل الحزب الشيوعي نقسه خاصّة من جانب الجموعة النشقة, بقيادة أحمد سلیمان وزير 
التجارة الخارجية ومعاوية إبراهيم وزير الدولة للشئون الخارجية ووزیر العمل ....وحاولت 
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تلك الجموعة إحراز نصر على الحزب من أجل التأميم الشامل والصادرات والذي قام باعداد 
تفصيلاتها أحمد سليمان بمعاونة المستشار الاقتصادي لمجلس قيادة الثورة أحمد محمد سعید 
الأسد.. وقد هرّت تلك التّأميمات الاحتباطية الاقتصاد السوداني هرا عنيقا لسنوات) منصور 
خالد - (السّودان والثفق المظلم: قصّة الفساد والاستبداد) - صفحة ۰۳1 وتجدر الإشارة إلى 
آن النعمان حسن في مقالاته الشار إليها آعلاه, ذكر أن ما أورده الدکتور منصور خالد في كتابه 
بشأن دور أحمد سليمان وأحمد الأسد في قرارات المصادرة ليس صحيحاً ولم تكن لهم علاقة 
بقرارات الصادرة, وقد اقتصر دورهما في إعداد تفصيلات قرار أت التأميم. 

كذلك تجد الإشارة في هذا السياق لا أورده عضو مجلس قيادة ثورة ة مایو الرقیب العام الرائد 
زين العایدین محمد E‏ القادر في مُذكراته عد ول اننا بدايات العمل في الجهاز 
المركزي للرٌقابة العامة (تركزت الشکاوی على الشركات المملوكة للأجانب أو الأشخاص من 
أصول أجنبية مثل شركة سودان مرکنتایل وأزمرليان وبيطار ومتشل كوتس وغيرها. تجمعت 
انمتا ماو مات تو ةنك افر هت اقا على مهاس الم رة فو ردت فكرة ا لصادرة من فا 
الجلس الاقتصادي الذکتور أحمد محمد سعيد الأسد. كان الجو ضاغطا وأعياد الثورة على 
الأبواب. ولا بد من اتَخاذ قرارات تعلن خلال الاحتفالات وتم على عجل إعداد قائمة بالمؤسّسات 
التي سیتم مصادرتها وتأمیمها بعضها لأسباب مبرّرة وبعضها بغیر تبریر) زین العابدین 
محمد أحمد عبد القادر - (مایو: سنوات الخصب والجفاف) - صفحة ۱۰۲. 

مهما يكن من شيء فقد کلف نميري الستشار الاقتصادي لجلس ثورة مایو الدکتور أحمد 
الأسد باختیار مجموعة آخصائیین یوکل الیهم إعداد مقترحات التنفيذ. وهنا یقول الدکتور 
الأسد إنه بحُكم عضويته في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي ي أبلغ اللجنة المركزية بهذا التكليف 
وحصل على الضوء الأخضر منها وذلك بالرّغم من إعتراض أقلية رأت ت أنّ مشروع التأميم 
من تدبير المجموعة النشقة بزعامة أحمد سليمان. وهذه المجموعة العترضة ترى أنْ مشروع 
التأميم (لا جدوی له غير فك حيرة مجلس العسكريين الذي لم يجد أي منجزات يتباهى بها في 
الذكر 5 الأولى للانقلاب). . واستعان الستشار الاقتصادي لجلس قيادة ثورة مايو RT‏ 
بكل من الطاهر عبد الباسط ومحمد على الحسي وتم تكليفه باعداد الخطاب الذي ألقاه نميري 
بإستاد الخرطوم في ذكرى مايو الأولى يوم ۱۹۷۰/۵/۲۵م وأعلن فيه المجموعة الأولى من قرارات 
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التأمیم. 

الموجة الأولى لزلزال التأمیم: البنوك والشرکات الأجنبية : 

خاطب رئيس مجلس قيادة ثورة مايو نميري الجماهير المحتشدة في استاد الخرطوم بمناسبة 
الذكري الأولى للثورة. وکام ضور الر عضا ان ناسین وعدن القزاق قل خرف على 
لاا ج وتا عدو فسوی وا هان وون اس سل فيه اند عو رف الا 
في الحديث عن ثورة مايو ومنطلقاتها وعزمها على إحداث التغییر في حياة السودانيين وبعض 
الخطوات التي اتخذتها لتحقق نلك. وقبل اعلان قرا رات تأميم البنوك واصل خطابه قائلا: (ان 
الثورة جاءت من أجل أنْ تسیر بالشعب خطی ثورية على طريق التقدم والاشتراكية. إِنَّ الثورة 
تسعی إلى إحداث تغییر جذري یصنعه الشعب بملکاته الخلاقة وطاقاته الرّاخرة. ان الثورة 
تطلق هذه الطاقات واللکات وتفتح آمامها آبواب التّغییر إل الستقبل الشرق. إن الكورة لیست 
صرخة يطلقها الشعب ليشفي بها غلیل غضبه. إِنَّ الثورة لا تعرف الحقد والکراهیه. ولا تعتدي 
غآن حقوق اخ امن أجل ال ای ونم وا . ولکن الثورة 
لن تفرط في في حق الشعب بل إنها تفجّرت من أجل صون حقّ الشعب ووضعه في خدمته تقدما 
وارتقاءٌ بحیاته. ومن أجل کل هذا وباسم الله وباسم الشعب قرّرت حكومة اون هایگ 
خطاب الرئیس نميري في الذکری الأولى للثورة - 1۵ مایو ۱۹۷۰م. 

تأميم البنوك: 

4 أشار نميري لقانون تأميم البنوك وأعلن أنه اعتبار امن قار فاده رر امن الوك 
الوجودة في جمهورية السودان الديمقراطية كلها والوارد بيانها فيما يلي وتؤول ملكيتها إلى 
الدولة ویر فاقوا وفقا ما هی جن مقایل كل متا 


بنك بارکلیز دي سي « أو ویسمّی بنك الذولة للتجارة الخارجية » 
بنك ناشونال آند قرندليز « بنك أمدر مان الوطني» 

البنك التجاري الأثيوبي « بنك جوبا التجاري» 

البنك العربي المحدود « بنك اليحر الأحمر التجاري» 

ينك مصر « بنك الشعب التعاوني» 
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بنك النيلين « بنك النیلین» 


البنك التجاري السودانی « البنك التجاري السّوداني» 
ثم أعلن نميري أن تنمية موارد البلاد اقتضت أن تتول الّولة بنفسها إدارة البنوك. و 
التأميم هي إجراء طبيعي اقتضته قتضته السّياسة المالية والاقتصادية التي انتهجتها الثورة. وذكر أن 


تأميم البنوك لا يعني أنَّ الثورة تنكر على القطاع الخاص دوره في المجتمع وفي اقتصاد البلاد. 
وبالتأميم ستکون البنوك هي وسيلة الول للتَنمية وتهيكة فرص أكبر لنشاط القطاع الخاص. 
ْم أعلن عن تعديل قانون بنك السّودان بما يتناسب والرحلة باعتباره البنك المركزي الرّقيب على 
الأداء المصرفيء وكذلك لأْنْ قرار التّأميم جعل بنك السّودان هو المالك لأصول البنوك المؤممة. كما 
آشار لتعویض حملة آسهم البنوك من خلال السندات الحکومية وبتسبة فائدة قدرها 1۶ سنویا 
له خم عر غاا كين[ يهن ار ات 

من بعد ذلك استرسل نميري في خطابه» وقبل أن يعلن قرار تأميم الشركات البريطانية خاطب 
الجماهير قائلاً: (وما أظنّكم تجهلون أمر بعض الشّركات الأجنبية التي لعبت دوراً خطيراً في 
حياة بلادنا الاقتصادية وكانت أدوات للاستغلال الاستعماري ومنافذ للتّدخل الأجنبي ولم 
يقتصر نشاط هذه الشركات على الميادين الاقتصادية والتّجارية فحسب بل تعداها إلى دعم 
کنات ال جما وا ظپرها یخی الوسافل: واف إل مجبوعات. كات موان 
مرکنتایل وجلاتلي هانكي ومتشل كوتس وشركة الصناعات الكيماوية التي كانت تسیطر 
على تجارتنا الخارجية واحتکرت التعامل التجاري في الصادر والوارد وحددت بذلك |مکانیات 
توسیم علاقاتنا التّجارية مع مختلف البلدان ف اكان له رد فعل علی الدّنمية الاقتصادية بل 
شل قدرات القطاع الخاص) 


تأمیم الشرکات البريطانية : 
وي ضوء هذه البرّرات مضي نميري للقول إنهم في مجلس قيادة الثورة لم یجدوا سبیلا سوی 
اتخاذ ین( وی 0 00 إلى شرکات تمتلکها وتدیرها 
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مجموعة شرکات جلاتلي هانكي وشرکاهم (سودان): وتسمّی (مؤسّسة مایو للعاملین). 
شركة الصّناعات الامبراطورية الكيماوية (السّودان) الحدودة: وتسمّی الشركة الوطنية 
للکیماویات. 
مجموعة شرکات سودان مرکننایل. 
مجموعة شرکات متشل کوتس. 
وتدمج الجموعتان الأخيرتان في (مؤسّسة الدولة للتجارة الخارجیة) وهي نفس مؤسّسة 
الدولة التّجارية اي استعرضنا قانونها آعلاه. 
الموجة الثانية لزلزال التأمیم- القائمة الثانية : 
في بیان الذي آذاعه رئيس مجلس قيادة الثورة للشعب بتاریخ ۱۹۷۰/1/۱۶م ونشرته الصحف 
ومنها الرآي العام في عددها رقم ۹ بتاريخ ۰/1/۱۱ فش آلحق نميري بقائمة تأمیم البنوك 
والشركات البريطانية قائمة جديدة بعشرة شركات تم تأميمها إضافة لثلاث عشرة شركة 
ومجموعة من ممتلكات الأفراد والحلات والمنشآت الصغيرة والتتيمات كت متا ین ها كما 
سوق أن آوضهنا 3 الفصل الخاص بقرارات الصادرة. خاطب نميري الواطنین معد دا بعض 
الحيثيات التي نوردها كما وردت في البیان بنضها لأنّها هي التي دفعت سُلطة مایو لتأمیم 
ومُصادرة ذلك العدد الإضافي من الشرکات. قال نميري في بیانه: 
(إخوتي البسطاء الطيبين لقد عشتم مع قيادة ثورتكم لحظات عمر تمسك بأطراف بعضها 
من فتنة أبا إلى وضع الحراسة على ممتلكات آل المهدي وآل الخليفة ومصادرة مجموعة 
شرکات عثمان صالم فالتأمیمات والصادرات الأخيرة: أما الآخرون الذين يقفون في صف آخر 
5 مطامعهم وأنانيتهم ادع هؤلاء إخوتي جاءوا يتباكون لیدخلوا الرّوع في سات 
محلب ات ال رة فالا إن اوق ف اك حه ات عرو أن الاقتصاد في خطر دائم. وراح 
قن كدوم و يكشفون الأسماء ویطوفون الأسواق يخيفون شاكلتهم ألا يودعوا آمو الهم في 
البنوك لأنها ستصادر وذهب آخرون ونحن نعرفهم يحولون ما عندهم إلى مخازن ا ظنا 
منهم أنَّ الثورة لا يمكنها التَعرّف عليها والبعض بدأوا يحولون التّقد الذي بأيديهم إلى حلي 
من ذهب وفضة:؛ بئس ما يكنزون. وراح آخرون ينشطون سوق التجارة في العملات الصّعبة, 
وبداً البعض في التَخطیط لعمليات تهريب جريئة بشراء سلع تغطي قيمتها ممتلكاتهم لتشحن 
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بالطريقة العادية وتسلم قیمتها بالخارج تارکین البلاد نهائیا مخلفین من ورائهم ممتلکات 
لا تفي بدیونهم ولا تغطي حساباتهم المكشوفة بالبنوك). ثم يمضي بعد أَنّْ عدّد تفاصیل هذه 
الحيثيات للقول (وتأكيدا لهذه الحقيقة إخوتي وتحريرا للاقتصاد السّوداني الذي خرّبه من 
تنبض قلوبهم لأرض غير هذه الأرض وحبًا مفرطا لكم ولهذه الأرض الطيبة المجيدة لقد قزر 
مجلس قيادة الثورة تأميم الشرکات الآتية بنفس الأسس التي أممت بها المؤسّسات التي أعلنت 
ف الخامس والعشرين من مايو وذلك ابتداء من اليوم الرّابع عشر من يونيو). ثم أعلن نميري 
قائمة الشرکات الوممة في ذلك التّاریخ وتشمل كلا من: 

شركة الثيل الأزرق للتّغليف. 

شركة بيرة النيل الأزرق. 

شركة باتا لصناعة الأحذية. 

شركة أي بي وشركاه. 

شركة سفريان. 

شركة ناشونال كاش لآلات تسجيل النقد. 

شرك البحر الأخمن للترحیلات. 

شرك التخؤين و امن السودافية المحدودة: 

شركة الأتومبيلات. 

شركة قطان. 
ممّا یلفت الانتباه هنا تعبير نميري - أو بالأحرى تعبير مُعدي البيان- الذي استخدمه وهو يعلن 
تلك القرار ات قائلا: (وتحريرا للامتصان السودابي الذي خرّبه من تنبض قلوبهم لارخن غدن 
هذه الأرض)! الذين عناهم نميري ومن قبله مُعدو البیان, هم أولئك التّجار ورجال الأعمال الذين 
ندرا للسودان في آزمان سابقة, وربّما ولدوا في آرضه واکتسبوا خی واه كسوواتسن: 
متلهم مثل الهاجرپن ال كل أصقاع الدنیا الذين أقاموا في غير أوطانهم وحازوا جتسيات البلاد 
التي هاجروا إليهاء وأقاموا وتوالدّوا فیها وساهموا على نحو أو آخر في نهضتها الاقتصادية. 
وبحسب الذکتور منصور خالد (شاب تلك القرارات, كما هو واضح. شيء آشبه بالعنصرية 
اذا أكتومن امش الصتائرء: الاك الفا و اسان كاتا وا خاک 
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يعرفون لهم وطنا غير السودان. وأسهموا كما آسهمت آسرهم اسهاما کبیرا ‏ بناء السَودان 
الاقتضادى دوم هذا انكرت يم سود اكه نسب أضوت القلاينة غر ال وات م آل 
كافوري وفانيان وقرنفلي) منصور خالد - (النخبة السّودانية وإدمان الفشل)» الجزء الأول 
- صفحة ۳1۹. 
تشكيل مجالس الادارات واختيار المدراء للبتوک والشركات المؤممة: 
وعلى کل حال كان الهاجس الذي يشغل البال هو كيف ستدار هذه البنوك والشّركات التّي 
طالتها يد التأميم. وکنا قد أشرنا فيما تقدم نقلا عن الدکتور أحمد الأسد المستشار الاقتصادي 
مجلس قيادة الفورة أن سیناریو التامم یعتبر «الأکثر مخاطرة والأفكل سلبیات». ورتا ققرت 
قناعات الستشار الاقتصادي في ضوء الضغوط التي ربّما مارسها نميري وبعض أعضاء مجلس 
قيادة الثورة الذين راقهم ماين التأميم وشحنهم الجو الثوري بحماس للفكرة آنساهم 
مخاطرها ومحاذيرها. ومهما يكن من شيء فقد اختارت سلطة مايى مجالس إدارات البنوك 
والشركات التّي تم تأمیمهاء وسمّت رؤساء تلك المجالس والمدراء العامين للبنوك والشركات, 
وأناطت بهم تولي المسئولية نحو إدارة تلك الشركات في ذلك الجو الثوري المشحون بكثير من 
المخاطر والمشكلات. وجاءت مجالس إدارات البنوك والشركات كما نشرتها الصّحف ومنها 
صحيفة الرّأي العام في عددها رقم ۸۷۷۵ بتاريخ ۵/۲۸/ ١197م‏ على النحو التالي: 
أوّلاً: تم إعادة تشكيل مجلس إدارة بنك السّودان الذي أصبح مالكا لأصول البنوك المؤممة 
ويعتبر الجمعية العمومية لكل منها بموجب قانون تأميم البنوك لسنة ١197م‏ كما يلي: 
محمد علي الحسي 5 رئیسا 
عبد اللطيف حسن - عضو ومحافظا للبنك 
عمر محمد عثمان - مدير جامعة الخرطوم - عضوا 
اتسين نی خی دمل القواث السلعة عضو 
أحمد محمد سعيد الأسد - مستشار الشئون الاقتصادية لجلس الثورة Ei‏ عضوا 
ثانيا : بالنسبة للبنوك المؤممة فقد تم تشکیل مجالس إداراتها وتعيين مدرائها العامين لیمارسوا 
اختصاصاتهم وفقا لقانون تأمیم البنوك لسنة ۱۹۷۰م كما يلي: 
مجلس إدارة بنك أمدرمان الوطني (بنك ناشونال آند قرندليز سابقا) 
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خليفة عباس- رئیسا 

الدرديري إبراهيم - مدیرا وعضوا 

مكدو سيو أن انز هنت فكوا 

إدريس الهادي - عضوا 

ال مو شال یو 
مجلس إدارة بنك الدّولة للتجارة الخارجية (بنك باركليز دي سي أو سابقا) 
منصور أحمد الشيخ - رئيسا 

عوض عبد المجيد - مديراً وعضوا 

محمد اليد حاج الشیخ هضوا 

محمد آحمد السنهوري ا 

سيد عبد الله السّيد - عضوا 
مجلس إدارة بنك النيلين (بقي اسمه كما هو قبل التأميم) 
حسن متوکل - رئیسا 


إبراهيم محمد نمر - مدیرا وعضوا 


هت 


صدیق أحمد خير - عضوا 
مخت ان دیب یا 
ای محم صوق افش 
مجلس إدارة بنك الشعب التعاوني (بنك مصر سابقاً) 
حسن بابکر الحاج - رئیسا 

بابكر محمد علي فضل - مدیرا للبنك وعضوا 

هی و عضيو ا 

العميد عوض أحمد خليفة - عضوا 

الفاتح یوسف - عضوا! 

نوس أحمة اما که هی 


متعم ال يرن خی | 
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مجلس إدارة بنك البحر الأحمر التّجاري (البنك العربي الحدود سابقا) 
الهادي عابدون - ریسا 

تن عبد ات ورا ووا 

عون ال تكو ر عضيو | 

بدر الدّين مدثر - عضوا 

تک نی الحات ی 

مجلس إدارة بنك جوبا التجاري (البنك التجاري الأثيوبي سابقا) 


ص 


إبراهيم يوسف سليمان - ریسا 
فوزي التوم - عضوا 
مجلس إدارة البنك التجاري السوداني (بقي اسمه كما هو قبل التأميم) 


5 
1 
ا 


إبراهيم جار النبي - مدیرا وعضوا 
بشری ادریس محمود - عضوا 
امان آحمد الرضي - عقيو | 
آبو زيد خليفة - عضوا 
اه تافآ شي سس ی 
محاسن خضر - عضوا 
ثالثا: بالنسبة للشركات التي أممت في ۱۹۷۰/۵/۲۵م. آولی مجلس قيادة ثورة مایو أهمّية کبری 
اش ركة جلاتلي فاتك وشرکاه البريطانية والتّي تعتبر کبری الشرکات البريطانية الوممة, وذلك 
رع تشاطاتها مامتها قحاد اللا حت تارمن اة الصادى والوارة یکل آنواعها 
وخدمات الملاحة البحرية والتأمين والتوكيلات التّجارية بأنواعها والمقاولات والمعدات والآليات 


3 


للقطاعات الاقتصادية المختلفة ومواد البناء والعطاءات الحكومية وغيرها. ولهذا تم تأميمها 


E 00‏ :5 
12 ی 5 00 ا 5 2 
َك 4 a‏ ع ع 7 1 مد 
09 ا و 9 و م ۳9 ۵ 2 و 3 تا 
9 وی ۳ و 


وسماها باسم الثورة والعاملین مؤسّسة مایو للعاملین . كما أولى الجلس شركة الصّناعات 
الامبراطورية الكيماوية (السّودان) الحدودة اهتمامه نظرا لا تمثله من أهمّية في مجال صناعة 
وتورید الکیماویات بأنواعها والأسمدة والبیدات وغیرها. ۱ 

اللافت للتظر هو ضخامة عضوية مجلس إدارة مؤسّسة مایو للعاملین. فمن دون سائر البنوك 
والشرکات التي جری تأمیمها وشکلت مجالس اداراتها من عدد یتراوح ما بين خمسة إلى سبعة 
أعضباءاتم تشتكيل سجس انار ه هته الوسنه من تسعة عقن غضبوا على النطى الثاق: 

مجلس إدارة مؤسّسة مادو للعاملين: 


ص« 


أخفة خسن أشي مت تیا 


حامد عبد الحلیم و 
محجوب سيد أحمد - عضوا 
حسن قسم السيد - عضوا 
محمد محجوب شورة - عضوا 
محمد بشير عضيو ا 
فد اال یت | 
توت أ فة اسخاغل = عقوا 
الشيخ الخير ا 
عزيزة كافي - عضوا 
نفيسة المليك مک 


عثمان علي إبراهيم - عضوا 


عبد الرّحمن عباس - عضوا 

هنال عسي سوا وهی > عضرا 
فا القوات ااا تست | 
ممثل لقوات البولیس <١‏ - عضوا 
ممثل لقوات السّجون ١‏ - عضوا 
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آما مجلس إدارة شركة الکیماویات الوطنية (شركة الصناعات الامبراطورية الكيماوية - 
السودان) فقد تم تشکیله على النحو التالی: 


الطاهر عبد الرحمن - رئیسا 
عي النثلاه عار دم ا وحضوا 
عبد الحميد إبراهيم - عضوا 
فكري عاذر - عضوا 
یوسف ميرغني - عضوا 


آما شركة متشل كوتس وسودان مرکنتیایل اللتان تم تأمیمهما في ۲۵ / 5 / ١191م‏ فقد تم 
ضمّهما بموجب قانون تأمیم الشرکات لسنة ۱۹۷۰ لمؤسّسة الدولة للتجارة الخارجية المنشأة 
بموجب قانون خاص بها كما تم استعراضه في الفصل الخاص بالترتیبات القانونية. 
رابعا: آما بالتسبة للشركات العشر المؤممة في الوجة الثانية لقرارات التأمیم بتاریخ ۱۶ 
17م فقد آسند اختیار اداراتها لأحمد سلیمان وزير الاقتصاد والتّجارة الخارجية 
الستول عن تلك التأمیمات فقام باختیار عدد من الأشخاص تم تکلیفهم بادارتها ولا يتبين أنه 
تم تشکل مجالس ادارات لتلك الشرکات. وقد وأعلن عن تلك التکلیفات الادارية عضو مجلس 
قيادة الثورة الزقیب العام في بيانه اللنشور بالصحف ومنها الرأي في عددها رقم ۸۷۸۹ بتاریخ 
۲ مم. حیث قال (قرّر الأخ آحمد سلیمان التعیینات التالية في المؤسسات المؤممة) ثم تلى 
تلك التعيينات على النحو التالي: 
شرکه بدره الثیل الأزوق : آسندت ادارتها لكل من ابراهیم الیاس. حسن کمال. عمر ار 
شركة باتا: آسندت إدارتها لكل من آنطون قرنفلي, بابكر محمد على بوب» هلري لوقالي. 
شركة أي بي: أسندت إدارتها لكل من العميد إبراهيم رمضان, العقيد سيد محمد عثمان: 
أحمد الطيب بابكر. 


پچ و اع 3 
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شرکة سفریان: أسندت |دارتها لکل من عبد اللطیف الى عبر البارك. 

شرکة ناشونال کاش ریجستر: تم ارجاء القرار بشآنها ولاحقا تم تکلیف شریف بلیه بادارتها. 

شركة البحر الأحمر للشحن وشركة التَّخْرْين والشحن السودانية الحدودة: آسندت ادارتها 
اک مه الخد مان أنين سامت الت مه جاع امن 


وا 


شركة الأتومبيلات السّودانية: أسندت إدارتها لكل من العميد إبراهيم التور سوار الذهب, 
حسن فرح» عبد الرحمن علي شللي. 
شركة قطان: آسندت إدارتها لكل من العميد إبراهيم أبى الفتح. حسين محمد أحمد شرفيء 
صمويل أروب. 
ونلاحظ في هذه القوائم أن عددا لا يستهان به من ضباط القوات المسلحة ورجال الخدمة المدنية 
اه انتقاعدین أو لین كانوا لا يزالون على رأس العمل في جهات عملهم االمكريضة ها 
قد تمت الاستعانة بهم لإدارة المؤسّسات المؤممة. وقد انطبق نفس الشيء في التكليفات التي تمت 
لادارة المؤسّسات المصائرة. ولم يكن لمعظم من تم تكليفهم الخبرة الكافية والعرفة بالتشاطات 
التي كانت تمارسها تلك المؤسّسات ولا الالام بطبيعة الأسواق الحلة والكارحة التي كانت 
تتعامل فيها. ولا تثريب عليهم فقد أبلوا کل واحد منهم في مجاله المهني اي خبره أثناء سنوات 
عمله حتی تم اختياره لهذه المهمّة. وبرغم الجهد الذي بذله كثير من أولئك المدراء في ظروف بالغة 
الذقة والتعقيد, إلا أنَّ البعض منهم وجدوا في تلك المؤسّسات مرتعا لمارسة الفساد. وتحقيق 
المكاسب الخاصة:؛ والسّفر في المأموريات لخارج اليلاد دون حاجة. وتوظيف المعارف والمحاسيب 
عفن ذلك سق المماوسيات: وقد نعي عليهم الرّئيس النّميري نفسه هذه الممارسات بعد أنْ تم حل 
الجهاز المركزي للرّقابة العامة وبدأت خطوات إعادة النظر والتراجم عن قرارات التأميم 
والمحمافرة. 
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التراجع واعادة المؤسّسات لأصحابها 


‌ و ‌ 
قال بعض العلمّاء: 
إن فسّاد القلب بالضغائن داء عضال, 
وما اسرع أن يتسرب الإيمان من القلب 
م و ۵ ر ره رر 7 و .> ر ممع 0 
الغشوش كما يتسرب السائل من الإناء التلوم! 


التراجع واعادة الوشسات لاصحابها 


التمهید للتراجع: 


لو أن النميري تمثل خطی عبد الناصر الذي أعلن مسئولیته آمام الله والناس عن نكسة عام 
م في حربه مع إسرائيل وتنحي عن کل مناصبه حتّی خرجت الجماهير في کل البلاد العربية 
تطالبه بالعودة. ولو آنه حذا حنوه و أن بشجاعة مسئولیته آو علی الأقل مسئولية مجلس قا 
ور مادق أو عفرف نطامه یشک عام عن قر ارات اتسیو لاه هع الفارق تن الحوقن 
التكسة وتلك القرارات, لكنا احترمنا رأیه, لا سيما وقد ذكرنا في مقدمة هذا الكتاب أنه من غير 
لنطقي نحمل نميري مسئولية انّخانها لوحده. فالسثولية برأينا مسثولية نظام شارك فيها 
ماش قاف ال وس الا وی لوا ات و الأ ةالوو الخصسة نوش 
من المستشارين والتنفيذيين في مختلف مواقع السئولية ومستویاتها. لکن التميري اختار أن 
کر مسئولیته تماما عن تلك القرارات فتنصل منها جميعها ورمى ثلاثة من زملائه مجلس 
قيادة الثورة بداء نظام مایو وأنسل! والذي حمل نميري وربّما بعض من تبقی حوله من زملائه 
آمضاء مجلس قيادة الثورة على هذا ‏ رآیناء هو حقد محض لار الثلاثة الّین حملهم مسئواية 
هذه القرارات المزلزلة كان قد تم إعدامهم وأصبحوا في ذمة الله: 


6 6 


والحقد دام دَفين لیس يحمل إلا جَهُول مَليء التفس بالعلل 

مالي وللحقد يُشقيني وأخمله إني إذن لغبي فاقذ الحیل! 
ففي الفصل الثالث من كتابه النهج الاسلامي لماذا؟ الذي آسماه قصّة الغدر بدأه 
بقول الله تعالي (إنَّ شر الوا عند الله الذي كقرُوا فَهُمْ لا يُوْمئُونَ (۵0) لین دتم 
يَنقُصُونَ مهم كل مره وَهُمْ لا یتقون (01) فا نتم في ازب رد بهم من خافهه 
یرون (0۷) وا تفن من قَوْم خن قانبذ له علی سَوَاء. ان الله لا يحب الخائنين 
رت الأنفال. هكذا وف اليجنا مخ الرّئيس الأميري بعض رقا في مجلس قيدة ثورة 5 مايو 
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العهود والخيانة وکلْ ما تنطوي عليه هذه الآيات الكريمة من معان. نم يقول ری وك 
9 صدرت قرارات التأمیم و كان المطلوب في إطار التوجيهات التي صدرت. هو 
ااا اي یمکن ار تخضم المصادرة والتأمیم ؛ على آن یکون 
الهدف هو سودنة الاقتصاد السوداني بما يدعم القطاع العام ولا یمس القطاع الخاص إلا في 
حالات محدودة تتعلق بالصلحة الوطنية العليا) هنا نتوقف قليلاً لنذكر ما آوردناه في مقدّمة هذا 
الكتاب عن خطة الحكومة الدّيمقراطية التي أتقض عليها الذميري وصحبه وبرنامجها وقراراتها 
التي صدرت تالف وه المصارف والشركات ألأجنبية والتي طرحها وزير المالية آنذاك 
السّيد حمزة ميرغني على البرلان في خطاب اليزانية للعام ۱۹1۷/۱۹۱۲م. فهل آدرك النميري 
فجأة وبعد اه ر اقا السّوداني بتلك القرارات العشواضة المتعجلة:؛ أن 
الأكوها كان سمتلن أك من سوه المنارف والشركات اس وهو الط نا تامعن 
الحكومة الديمقراطية التي انقلب عليها؟! واتخذت القرارات حولها بالفعل وأعلنتها كما أوضحنا 
في هذا الکتاب. بل شرعت فعلا في اتّخاذ الاجراءات لتنفيذها بكثير من الرّوية والتأني والمشاركة 
الو اسع ا عضيف كلذل لتساهم في مناقشتها وتطبيقها کل الجهات والأطراف 
ذات العلاقة بما فيهم مديري الشركات والمصارف الأجنبية المعنية بالسّودنة؟ 

وعلى کل حال, يمضي اللّميري في كتابه الهج الإسلامي لماذا للقول (تحدّد لاعلان القرار 
مكاسع اها وتلكأت الدّراسات, وقبل ساعات من الوعد المقرّر جرى إعلانها في شكل قرارات 
وبصور متعجلة وكان لا مفر من تنفيذ قرارات أعلنت) هنا أيضا لا بد من القساول: من ذا الذي 
كان يجرؤ على إعلان قرارات خطيرة كقرارات التأميم والصادرة وبصورة متعجلة: دون علم 
رئيس مجلس قيادة الثورة؟ : ثم ما هي الدراسات التي طلبها النميري ليتخذ يموجيها قرارات 
التأمیم أكثر مما آوضحه الستشار الاقتصادي لجلس قيادة الور اد کحم شكس تون 
الأسد وتلخصت في مذكرة طلبها منه الرَئیس نميري , وقام بإعدادها فعلاء ولربّما كانت هي ذات 
الذکرة التي قام باعدادها من قبل بتکلیف من الحزب الشيوعيء بل سبقه في تقدیم ذات المذكرة 
لحل اه وة اة اح ام ورو فا و ا وان ار 
أهمّ. ما هي الدراسات التي طلبها نميري وتلکأت لاصدار ذلك القرار الجائر بمصادرة مجموعة 
شرکات عثمان صالح وآولاده. وخصّه ببیان كان حریصاً على |ذاعته بنفسه على جماهیر الأمّة 


السّودانية؟ ولقد أوردنا تفاصیل تلك التراجیکومیدیا وحیثیاتها والتي كان آبطالها الرّقیب العام 
واثنين من موظفي الجهاز المركزي للرّقابة العامة, الذي لم يكن يملك یومها أي قدرات مهنية 
تمكنه من إعداد دراسات مفصّلة؛ ومبنية على وقائع وقرائن محددة, تقوم عليها الأدلة والبراهين 
الدّامغة حول الخطايا التي عددها نميري في بيانه واستوجبت قرار المصادرة. ونفس هذا ينطبق 
على مصادرة ممتلكات رجل الأعمال محمد آحمد عباس, وقد آوردنا الحیثیات التي أذاعها 
الرّقیب العام الرّائد زين العابدين محمد أحمد عبد القادر حولها. وهذه القرارات - أي مصادرة 
مجموعة شركات عثمان صالح ومصادرة ممتلكات رجل الأعمال محمد أحمد عباس - صدرت 
فل الاس التي تحددت لإعلان قرارات التأميم كما يقول النميري وهي الذكرى الأولى لثورة 
مایو في ۲۵ مایو ۱۹۷۰م. فما الذي حمله هو ومجلس قيادة ثورة مايو على اتخاذها إن كان ادعاژه 
ا متاس الاحتفال بالعيد الأول للثورة كانت هي الدّافع لتلك القرارات المتعجلة؟ 

تم یقول النمیری (شارك ار اكل عید الاصر الناسبة القومية التي شهدت إعلان بعض هذه 
القرارات. وکان رحمه الله أوّل الصفقن لقرار تأمیم بنك مصر ف ق السودان. إلا أنني لم أكن 
ها قرارات | خرى و يمتها تضاكرة متا دل ونیم ماس وال علی ورش 
ومتاجر. منها مُصادرة جزئية لبعض المرافق التي لا يمكن أن تتجزأ نشاطاتهاء منها تأميم 
توكيلات تجارية لأنشطة اقتصادية محدودة من العبث أنْ تتولى الدّولة إدارتها) أما أن عبد 
الناصر قد صفق وتبسم وهو يستمع لقرار تأميم بنك مصر فهذا حَقء الا أنّ کل من شاهد 
ذلك الموقف من الحاضرين في استاد الخرطوم حيث أقيم الاحتفال أو من خلال التلفاز قرأ في 
وجه النميري ما أراد التعبير عنه في حضرة عبد التاصر. فقد أراد أنْ يقول له ها نحن نقتدي 
بترو نا عين التاهتوء وليت نظام مایو اقتدي فعلاً بتجربة عبد النّاصر. فلو فعل لما احتاج 
النميري أن يذكر لنا بعد سنوات خلت من قرارات نظامه الدمرة أنه لم يكن راغا عن مصادرة 
المنازل والمطاعم ودور السّينما والاستيلاء على الورش والمتاجر والتوكيلات التّجارية الصّغيرة 
التي تعجز الدولة. أي دولة. عن ادارتها. فعبد الناصر لم یفعل مثل هذا لاه استهدف بالتأميم 
النشاطات والوارد الاستراتيجية وحشد حوله الستشارین والمختصّين من ذوي الخبرة 
والعرفة فأعانوه. ولکن ما الذي يمكن أنْ يقال في هذا القام. وقد عبّر الرئیس التميري بآخرة عن 
عدم رضاه بقرارات نظامه, غير قول الشاعر آبوالفضل الرياشي: 
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وعاجز الرّأي مضیّاغ لفرْصته حَتَى إذا فات أمَرّ عَاتّبَ القدرا ! 

كُمّ أنَّ التميري يمضي في کتابه في هذه الرواية الختلقة ليقول رم مبدأ التعویض وعلی 
أساس القيمة الدّفترية. وكان ذلك يعني خسارة وظلم, خبارة لبعض :من رووا من هده 
القرارات: فلم تكن القيمة الدّفترية تعادل القيمة الحقيقية لصالحهم. وظلم للدّولة لأنها تحمّلت 
عبء التّعويض وعبء الإدارة في وقت لم تكن تملك فيه الكوادر القادرة على التشغيل؛ ثم كانت 
مضاعفات التطبيق زيادة في العمالة. عجز عن تحقيق التوازن الاقتصادي في تلك النشآت. بحيث 
زادت ومنذ الشهو د الأولى میزاثنة الصر 7 تن العاديء ارتباك ف e‏ التي 
57 وو لب وکأن رو وب لم 
يتم بقوانين استعرضناها في الفصل الرّابع الخاص بالترتيبات القانونية والتشريعية لقرارات 
التأميم والصادرة» والتي أعدها من كانوا حوله من كبار رجال القانون» وعلى رأسهم رئيس 
مجلس الوزراء السّيد بابكر عوض الله ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السّيد أحمد سليمان 
وغيرهم ونوقشت في مجلس الوزراء فوافق عليهاء كما اعتمدها مجلس قيادة الثورة ووقع عليها 
نميري كرئيس للمجلس. واشتملت على أسس التعويض ونصّت على أن تحول القيمة الصافية 
للمصارف وللشرکات التّى أممت إلى سندات اسمية على الدّولة لمدة خمس عشرة سنة بفائدة 
قدرها 7/۶ سنوياء ومع ذلك يجوز للدولة بعد عشر سنوات أن تستهلك هذه السّندات كليا أو 
جزئيا بالقيمة الاسمية. هل يريد النميري أن يقول إن كل هذه الخطوات التي ترتب عليها الظلم 
الذي تحدّث عنه في كتابه تمت دون علمه؟ من ذا الذي يمكن أنْ يصدق هذا؟ ربّما كان النميري 
FP‏ وی وین وي روا یی ۳ 
ليأتي التميري بآخرة ويتنصل من مسئولیته r‏ نظامه بهذا الأسلوب غير القنع لیس 
للأحياء ممن عاصروا تلك الفترةء بل لكل من يقرأ التاريخ ويطلع على حيثيات قرارات التأميم 
والمصادرة. 
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القرارات الجائرة المزلزلة التي قصمت ظهر اقتصاد البلاد. لثلاثة من أعضاء مجلس قيادة 
ثورة مايو حيثٌ يقول (ولقد كان وراء ذلك کله تكتل ضمَّ م الثلائة من داخل تجمعنا مع بعض 
الوزراء الذين نجحوا في تجنيدهم, وكان الهدف من هذه المؤامرة ثلاثيا: إحجام رأس المال المحلي 
والأجنبي عن المساهمة في مخططات التّنمية, إغلاق کل المنافذ المتاحة للبلاد للتّعامل مع الول 
القربية أو اللعرمية ووا الاقتصاد السوداني بصورة كاملة مع المعسكر الشرقي باعتباره 
امنفذ الوحيد الباقي) يريد الْميري أن يقنعنا بهذا النطق العقيم الذي يستخف بالعقولء بأنْ 
الجموعة التي نعتها في كتابه ب التكتل“ وضمّت المقدّم بابكر النور, والرّائد فاروق عثمان حمد 
اء والرّائد هاشم العطاء لم يشغلهم شاغل مثلهم مثل أعضاء مجلس قيادة ثورة مايو الآخرين. 
وهم ال ا في کل الخطوات والممارسات التي آوردنا تفاصیلها. ودفعوا دفعا لاتَخاذ 
تلك القرارات التي ای لكاركة التاميم والمضايرة: هذا في واقع الامر وفي ضوء التفاصیل 
والحيثيات التي آوردناها في هذا الکتان: قول مرنود لا نقنله منطق ولا استقسيفة عقول كتين من 
الذين شهدوا تلك الوقائع وعايشوها وما زالت ماثلة في ذاكرتهم. لكن النميري كتب هذا وما زالت 
ثورة الغضب تسيطر عليه بسبب انقلاب ١4‏ يوليو ١141م‏ الذي دفعه للانتقام من هذا التكتل” 
كما أسماهء فأعدم هذه المجموعة من الضباط وغيرهم وآخرين من المدنيين كما هو معروف. وكان 
تا لق أنه اكتفي في كتابه بتحميلهم مسئولية انقلاب ۱۹ يوليو, أما أن يأتي في كتابه بالنبً 
العظیم. فیحمّلهم وحدهم مسئولية قرارات ال دامع والمصنادرة: فهذا أمر لا يقبله المنطق. وها 
هو الدکتور منصور خالد. وهو من آبرز شهود تلك الأحداثء یقول (الوزراء الذين خططوا 
وأشرفوا على قرارات التأميم هذه لا يمكن أن یکونوا بحال وزراء جندهم بابکر النور وهاشم 
العطا كما آورد التميري في کتابه. آما الادعاء بأنْ التأميم قد استهدف به الحزب الشيوعي. 9 
آنصاره في مجلس الثورة, الحد من مشاركة القطاع الخاص, اذعاء یکذبه أن واحدا من الأْصوات 
العالية التي ارتفعت ضدّ مُصادرة عثمان صالح كان صوت بابکر النور الذي قال. یومذاك. بأن 
ضرب واحد من أكبر رجال الأعمال في السّودان لا يوذي إلا إلى إحجام المستثمر ورجل الأعمال 
السودانيء في وقت نحن أحوج ما نكون إليهما) منصور خالد - (السّودان والنفق الم قصة 
الفساد والاستبداد) - صفحة ۳۷. وما قاله القدم بابكر النور عضو مجلس قيادة الذّورة يومهاء 
بحسب هذه الشهادة» حقّ أبلج لا يحتاج إلى دليل؛ وكما يقول أبى الطيب التنبي: 
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ليس َضَع الم ی زا اج اهاز إلى ليل 

ورتا ایا فا سوه ماه مدای فتاه قور ة مادق الذين عناهم نميري وأغلظ في 
اتهامهم ما زالوا أحياءً بيننا لكان الحقّ كله معهم إِنْ استشهدوا بقول الله تبارك وتعالي. 

یا ها الذينَ آمَنُوا إن جَاءَكُمْ فاسق بنا فَتَبَيَنُوا أنْ تُصيبُوا قَوْمًا بجَهالة قتصبخوا عَلَى مَا 
تم نادمین (7 ) سورة الحجرات. 

وعلى كل حال بعد أنْ استعاد التميري السّلطة إثر فشل المحاولة الانقلابية في ۱٩‏ يوليو ۷۱م 
وما سحكها وخا كلافا من أحواث تفوت ومن متا کنات وإاعدامات» ودف أن ترشیت 
وتنصيبه رئيسا للجمهورية. جلس التّميري على تل الخطايا يفكر في الخروج من المآزق التّي 
صنعها نظامه. .وين یتتصل هما ارتکبه هو ومجلس قيادة الذورة ومجلس الوزراء في الفترة 
النّي سبقت تلك الأحداث من آثام وما اتخذ من قرارات مدمرة لاقتصاد البلاد تمثلت في التّأمیم 
والصادرة الواسعة التي طالت عشرات المنشآت الاقتصادية التّجارية والصناعية والصرفية 
وغيرهاء دون دراسة ودون تدبر. وصف الذین کتبوا عن تلك الفترة التحولات التي بدأت تظهر 
على النّمیری الذي تحوّل لحاکم بأمره ولطاغية متجيّر. وکما آوضحنا فیما تقدم من هذا الفصل, 
فقد أفضى ذلك التحوّل في شخصیته للتنصل من مسئولية قرارات هم آَوّل من صنعوها وأعلنوها 
و ییا هی تكفيتها . والشاهد أن التسو ها نت المع فة القز ارات سای که کت 
سنوضحه فیما يلي من صفحات هذا الکتاب. 
استدراج التميري للتراجع: 

رجال الاعمال الذين لا ينقصهم الذكاء والدهاء. اغتنموا فرصة الأجواء التي أعقبت فشل 
انقلاب ١9‏ يوليو 1571م, ونجاة النّميري وعودته للحُكم بأعجوبة, والتحول الكبير الذي بدأ 
يحدث في شخصيته , وما لسوه فيه من ميل لمراجعة القرارات التي حمّل وزرها لثلاثة من أعضاء 
مجلس قيادة ثورة مايو وآخرین, فنظموا مهرجاناً لتكريم ' الرّئيس القائد . والحقيقة أن هدف 
القطاع الخاص في رأينا لم يكن التكريم بقدر ما كان دفع النميري لاتجاه جديد يعيد فيه النظر 
في سياسات وقرارات مایو. وما وقع جرائها من ظلم وحيف على الكثيرين من رجال الأعمال 
وضمان عدم عودته لها و الفترة اللاحقة. ولا شك أن هذا هدف مبرّر ومشروم. والحقيقة 
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أن الصّحف نفسها وقد كانت جمیعها تحت سيطرة التظام» وريّما بتأثير بعض رجال الأعمال. 
بدأت التمهيد لتحقيق هذا الهدف حين علمت بنية رجال الأعمال تكريم النميري. فعلى سبيل 
المثال جاء في كلمة الأيام الافتتاحیه في العدد رقم ۱۵٩۱‏ بتاریخ ۲۱ يوليو اا وتحت عنوان 
تكريم الرأسمالية الوطنية للرّئيس نميري ما يلي (في ف المرحلة الأولى من عمر الثورة؛ انكمشت 
الرّأسمالية الوطنية كرد فعل للممارسات المتشنجة التّى كانت تمارسها بعض العناصر والتّي 
تميّزت بالحقد والتشفي وبالجهل والتسرع. الجهل بواقع البلاد وخصائصها والجهل بالناس 
والتسرع في إصدار الأحكام عليهم وقد كانت الأحكام جاهزة ومفصّلة على كل من لَمْ يرق في 
عيون تلك العناصر) . الذي أرادت الصّحيفة أن تقوله, وتطلب متا إلغاء عقولنا وتصديقه, هو أنَّ 
النميري لم يكن أحد تلك العناصر التي تميّزت بالحقد والتشفي وبالجهل والتسرع! وأنه برئ 
تماما من تلك الأحكام الجائرة التي ترتبت عليها قرارات قصمت ظهر الاقتصاد السّوداني. 
كذلك حفلت الصّحف بإعلانات ضخمة, لا شك أنَّها کلها مدفوعة القيمة, قبيل احتفال تكريم 
التميري من شاكلة ذاك الذي نشرته بالبنط العريض صحيفة الأيِّام في عددها رقم 1۵۹۷ بتاريخ 
۷ م وجاء فيه (القطاع الخاص يكرّم الرّئيس القائد, الهرجان تعبير عن دور القطاع 
الخاص التاريخي والوطني في دعم النضال والتطوّر والا ستقرار والتنمية في السّودان. وتقدیرا 
الال شى ر اغا سات اع اله و خف إراذة لخن ااا لدعم 
اقتصادیات البلاد والانفتاح على العالم - جمیم التّجار وأصحاب المصانع والحرف والمهن 
یشترکون في ذلك اللقاء الکبیر - الهرجان الشعبي الضخم بجامع الخليفة بأمدرمان الخمیس 
ی ۲ ليس ذلك فحسب بل نشرت الصحيقة في ذات الةو و ارات فا 
الرّأي العام والصّحافة صفحة كاملة وبالبنط العریض, بياناً عن الهرجان بتوقیم مقرر لجنة 
الاعلام والتّعبكة نيابة عن اللجنة التنفيذية لتكريم القطاع الخاص للسید رئيس الجمهورية, ولا 
نجد حرجا في إيراد تفاصيل ذلك البیان كلها لأهمّيتها لا نرید أن نستنتجه, وكذلك لما كان له من 
تأثير في استدراج التّميري للأهداف التي أرادها رجال الأعمال وحقّزتهم لتنظيم ذلك الاحتفال. 
وقد جاء في البيان ما يلي: (مهرجان القطاع الخاص لتكريم السّيد رئيس الجمهورية: إلى التجار 
۳ اسان المصانع والأعمال والحر ف في القطاع الخاص بالمدن الثلاث والأقاليم - نتن E‏ 
التنفيذية للقطاع الخاص بجمیم مناشطه من تجار وصناع وأصحاب آعمال وحرف ومهن وزرا 
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وأصحاب البصات واللواري والتّكاسي والفنادق والطاعم وتعاونیات القطاعي والتوکیلات أنْ 
تذکرکم بأنَّ دعوتکم التي وجهتموها للسيد الرّئيس القائد والتّي ستکون مهرجانا حاشدا. 
ستقام في السَاعة الخامسة والنّصف من مساء يوم الخمیس الوافق ۱۰ أغسطس 1915م بجامم 
الخليفة تامشر مان إن تخد الاعلام والتّعبئة النبثقة عن اللجنة التَنفيذية ستمدکم بلاقتات 
الشعارات التي سترفعونها باسم القطاع الخاص في ذلك الیوم العظیم, كنا ترجو اللحنة یگ 
بترحیل العاملین معکم ای مکان الاحتفال. وتهیب اللجنة أیضا پاتحاد التّجار والغرف التهارية 
وأصحاب الصناعات والحرف والهن في جمیم آنحاء السّودان بارسال مندوبیهم لحضور ذلك 
الاحتفال وإرسال برقيات للجنة الاحتفال والقيام بتقديم الهدايا والغذاء للمرضى في ذلك اليو م 
والاتصال مع السَلطات المحلية العمل على تعطيل کل الأعمال في منتصف نهار ذلك اليوم بحیث 
لا تضار مصالح الواطنبن . وترجو اللجنة أن تتمكنوا من تنظيم أنفسكم لدعم هذا العمل ماديا 
وللاعداد لهنه الناسبة التاريخية التي تعتبر نقطة تحول و انطلاق في اتجاه التنمية الاقتصادية في 
البلاد وحَتَى يستطيع القطاع الخاص في السّودان أن یعکس بذلك التَجمع دوره الوطني الخلص 
في هذا الجال ويؤكد للرّئيس القائد اعترافه وشكره لتجاوبه مع إرادة التغيير الي انعکست في 
ناه الوط الخلسة تمن أجل رنه ااا الخ بو تفاخ اغى العالم) صح بعلا 
من قراءة ما بين سطور هذيّن الإعلانين أن رجال القطاع الخاص أدركواء بذكائهم ودهائهم؛ أن 
التميري أصبح مهيئا تماما لإعادة النْظر في قرارات مايو الرّعناء التي وافق عليها وأعلن معظمها 
بنفسه وتم تنفيذها بذلك الأسلوب العشوائي المتعجل قبل عامين وبضعة أشهر! هذا التّغير الذي 
را على شخصية الرّثیس. لیس احکمة غابت عنه فأدرکها بأخرة. ولکنه تصرف بذات الور 
الذي آملی عليه قرارات التأميم والصادرة ابتداء, ولکن هذه المرّة في الاتجاه العاکس وبدافم 
من الحقد على زملاء الأمس. فکل الذي حفزه لراجعة تلك القرارات في ذلك الدی القصيرء نحو 
عامین. هو رغبته في التنصل منها باعتبارها خطيئة هو برئ منها تماماً ويتحمّل وزرها آخرون. 
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خطاب الرئيس القاند 


إلغاء مصطلح الرأسمالية الوطنية من قاموس خورة مايو: 

لم يخيب الرّئيس القائد ظنّ الذين نظموا المهرجان والذين احتشدوا یستمعون إليه وهو پرتجل 
مخاطبتهم باللغة الدّارجة. وبفرح غامر وتبسط أملاه عليه ظرف الاحتفال والحشد الذي حضر, 
ليلغي ولا مفردة ال أسمالية الوطنية " من قاموس ثورة مایو, ويستبدله ب القطاع الخاص" ! 
فقال (كتا نحن قسّمنا في بداية الثورة الشعب إلى عَمّال ومزارعين وجنود ومثقفين ورأسمالية 
وطنية. وطول هذه المدّة كنت أسأل وأقرأ في الكتب إيه الرَأسمالية الوطنية؟ وما وجدت تعريف 
أقنعني إلى أن اجتمع معي الوفد الذي أتى في مجلس الوزراء ليدعوني للحفل ده فقبلت الدّعوة 
بسرعة وقلت ليهم عاوز آدردش معاكم» إيه يعني رأسمالية وطنية وإيه يعني رجال أعمال ...إيه 
يعني تاجر ؟ ؟ وبدأ النقاش أخوي أخذ مننا ساعة ونصف اتفقنا إنو مافي حاجه اسمها رأسمالية 
وطنية في قطاع وفي خاص). لم يكن بين آولئك الذین اجتمعوا بنميري و ر وا ي 
وكانت المحصلة "نوريا عات اسا و فا وت اكات متخضص آو مقکر له 
اطلاع نظري واسعء أو أحد مستشاريه ممن تحلقوا حوله في تلك الأيام. فالذين اجتمعوا به ثلة 
من وکال أعمال وتجار ربّما َم يكمل بعضهم الابتدائية ١‏ وعلى كل حال فقد طلب منهم الرّئيس 
القائد رفع مذکرة للاتحاد الاشتراكي لاعتماد هذا الكشف الجديد الذي اقتضی إلغاء منم وم 
الرأسمالية الوطنية کفصیل من فصائل ثورة مایو لیکون البدیل هو «القطاع الخاص». 

هنا لا بد لنا من وقفة مع مقالین نشرتهما صحيفة الأیّام للبروفسور عمر محمد عثمان أستاذ 
الاقتصاد المعروف عميد كلية الاقتصاد ومدير جامعة الخرطوم الأسبق في عدنيها رقم 11۱ 
و11۱۳ بتاریخ ۲4 و۱۹۷۲/۸/۲۵م. بعنوان الرّأسمالية الوطنية آم القطاع الخاص . بدأ المقال 
الأول بالاشارة لا سیقوم به قادة القطاع الخاص بالكتابة للاتحاد الاشتراكي, بناء على ما دار 

هم ال تس راتفر سى الراسمالیه الوظتتة أل القطام الخاض :ومن فيضن 

الأسباب التي حدت لذلك يقرّر البروفسور عمر عثمان إن (عبارة قطاع الخاص ليست البديل 
المناسب للر آسمالية الوطنية, إذ هي تعبير اقتصادي فضفاض لا يفيد إلا في إبراز حقيقة سلبية 
هي تأكيد انتفاء ملكية الدولة لوسائل الانتاج الستخدمة في نشاط اقتصادي معین ). وبعد أن 
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يعدّد ما يدعم رأيه عن مفهوم مصطلح القطاع الخاص» يمضي للقول (من كل هذا نخلص إلى 
أنَّ عبارة القطاع الخاص ليست بديلاً لعبارة الرأسمالية الوطنية. بل وهناك بعض الشك ي 
أن عبارة القطاع الخاص قد لا تثير نفس الحساسیات التي بتصور البعض عبارة الرأسمالة 
الوطنية تثيرها فهي قد توحي بأن هنالك صراعا بين القطاعين العام والكاهن وار فق دون 
ا على كيان القطاع الآخر.) وف مقاله الثاني المعنون “ الرأسمالية الوطنية“ 
و الان مهوم ال امال و اا مش مور اس اتا تر | خدع و امل ااا ال ت 
التي یعرفها ۱ . ويشير بوضوح للخلط وتكوين الانطباع الخاطی في نظر العوام عن 
الزآسمالی" بأنه الذي یکتنز الأموال. ویوضح الکاتب (أنْ الرآسمالی الذي یحتفظ بثروته ‏ 
شكل أموال سائلة هو رأسمالي مضرب عن القيام بمهمته الأساسية في امتلاك رؤوس الأموال 
الحقيقية واستخدامها لإنتاج حاجات المجتمع من سلع وخدمات). . وبغض النّظر عن الاتّفاق 
والاختلاف مع وجهة نظر البروفسور عمر محمد عثمان والتي عبّر عنها في ظرف یام قلائل من 
لقاء الرّئيس نميري بوفد رجال الأعمال, إلا أن الخوض في مثل تلك المفاهيم يحتاج لإلمام متكامل 
بالجوانب النظرية والفكرية ذات العلاقة, وكان يتوجّب أن يكون النقاش حولها في حضرة أهل 
العلم والمعرفة مثل البروفسور عمر. وليت الرئيس نميري يومها قرأ وتمثل فول ار الشعراء 
أحمد شوقي: 
فَحدُوا العم على آغلامه وأطليُوا الحكمّة عند الحكمّاء 

اعتراف التميري بالخطأ وتشكيل اللجنة الفنية لمراجعة قرارات الصادرة: 

استمرٌ الرّئيس التميري في خطبته الرتجلة فتحدّث عن القطاع العام. ورکز على القطاع الخاص 
وخطورته وأهمّيته لاقتصاد البلاد. ثمٌ قال (بعد مايى آضفنا المصارف وبعض المؤسّسات الكنا 
گر إتها تساعد في دفعه و السَيطرة علی اقتصاد البلد. ولکن وجدنا | نيا تفاصیل للاقتصاد 
وما حقى القطاع العام يدخل في هذه التفاصيل, ولذلك شكلت اللجان لإعادة النظر في إرجاع 
بعض الأعمال من القطاع العام للقطاع الخاص, لأنّه لا يصح وأنا سّلطة كبيرة أني أبيع القماش 
بالتر وأفتح دكان ..آنا أمسك الانتاج الواسع لكن التقاصيل يجب أنْ نعطیها لمن يديرها. زي ما 
إنتو شايفين في مؤسّسات فاشلة غلينا نديرها ما عندنا الخبرة وما حقو نصرّ على امتلاك هذه 
المؤسّسات الصّغيرة اللي هي في حدود ۱۰۰ ألف و۲۵۰ ألف والقطاع الخاص أقدر عليها). أخيراً 
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أدرك النميري هذه الحقيقة البديهية التي ما كان يجب أن تغیب عن بال نظام مایو وهو يقدم على 
مصادرة تلك المنشآت والأعمال الهامشية الصّغيرة. فما الذي كان بوسع العقلاء والتاصحين 
الذين أدهشتهم تلك القرارات فعله سوى أن يرددوا مع الشاعر العربي القديم: 


را عه و 


ریت هم رَأبي بمَنعرج اللوی فلم يَسْتَبِينُوا النْضّْحَ الا حى القد 


الغريب أن الرّكيس القا لم خی هذا التجمع التحاشد أن مخت من الک وین يقولة ( نحش 
الاک الم ای وهم الشدوعين فد خا بوا لفاغ الفا والخاصض كن المتركم مقو ) ون 
سبق أن ذكرنا كانت فكرة تآمر رفاقه «الشيوعيين» في مجلس قيادة الثورة» هي التي نسج 
النميري حولها مسرحية تحمیلهم کل مستولية قرارات التأميم والمصادرة. وها هى يواصل 
تحمیل الشیوعیین أيضاً مسئولية تخریب القطاع العام والخاص ویحنر رجال الأعمال المحتفين 
به منهم! نحن هنا لسنا بصدد الدّفاع عن الشیوعیین, ولکن من ذا الذي یصدق زعم النّميري 
نهم. ولیس آحدا غيرهم من أولئك الذين اختارتهم مايو وأوكلت لهم إدارة المؤسّسات المؤممة 
والصادرة تركوا کل شيء يشغلهم, في تلك ایام العصيبة وأوقفوا كل جهدهم لتخریب القطاء 
العام والخاص! ولكن كما يقول أبى الطيب المتنبي: 

إذا سَاءَ فغل اء سات كلكو وصدق ما یعتاده من توهم 

مهما يكن من شيء فان ثمرة احتفال القطاع الخاص بهء كان هو إعلان نميري التراجع عن 
تلك القرارات. وبالفعل فبعد أسبوع واحد من ذلك اللقاء وتحدیدا في ١1‏ أغسطس ۱۹۷۲م أصدر 
النميري قرارا جمهوریا بتشكيل اللجنة الفنية لمراجعة قرارات المصادرة بالنسبة للسودانيين 
برئاسة قاض من قضاة محكمة الاستئناف. وباشرت اللجنة أعمالها بعد أداء القسم آمام النّائب 
العام واستلام اللفات الخاصّة بالمواطنين الذين تمت مُصادرة آموالهم. وبحسب ما جاء في 
الخبر الذي نشرته صحيفة الا بعددها رقم 11۰1 بتاريخ ۱۹۷۲/۸/۱۷ فقد صرح الناْب 
العام أنه بالزغم من أن لجنة مراجعة قرارات الصادرة قد تسلمت جمیع الستندات اللازمة 
التي على ضوئها ستتقدم بتوصیاتها لرئیس الجمهورية. الا أنَّ ذلك لا يحول دون تقدیم أية 
شکوی يري أي مواطن متضور من قرارات الصادرة أن یتقدم بها للنائب العام الذي سیحیلها 
بدوره للجنة. 
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خطاب القطاع الخاص ومداعبه عواطف الرئیس القائد : 

نأتي الآن لخطاب القطاع الخاص في حفل التكريم الذي سبق حديث النميري» وقد صيغ بحذق 
وبأسلوب خاطب عواطف الرّئيس القائد بهدف استدراجه لما يريده رجال الأعمال. أبرزت 
الصّحف ذلك الخطاب في عناوينها الرّئيسة. وكانت يومها في قبضة الدّولة. وركزت بالبنط 
العريض وفي صدر صفحاتها الأولى على فكرة الخطاب المحورية (القطاع الخاص يحتفي بك 
النوع ل للخ نيقيها آی خاته يوخوها واا ناتماق ادى بسا نشاب القاء اس 
محمد ادریس, وبعد الترحيب آشار للمؤامرة الشيوعية الغادرة . ولأن العزف على وتر 
المؤامرة هو اللحن الوحيد والذي بلا شك سيطرب النميري في تلك الأيّام توسع ممثل القطاع 
الخاص في توصيف ال مؤامرة قائلا: (في هذه اللحظات الرّائعة التي تتجلى فيها الوحدة الوطنية 
في أروع مظهر وأضخم حشد احتفالاً بعودتك سالا بعد القضاء على المؤامرة الشيوعية الغادرة 
التي استهدفت تراث الشعب السوداني وقيمه ومقيراثةرنعن أن حاولت الست نها إل أن الله 
رد كيدهم في نحرهم ووفقك للقضاء على هذا الشر الوبيل) أراد لنا خطاب القطاع الخاص في 
الاحتفال بالرّئيس القاند.آنْنفهمأْ انقلاب ۱۹ یولیو ۱۹۷۱ استهدف التراث والقیم والقدرات 
التي كان الحقیظ علیها انقلاب ۲۵ مایو۱۹1۹! ومع ذلك فهذا كله مفهوم وطبيعي 9 يرد في 
خطاب القطاع الخاص في تلك الأيّام بظروفها المعروفة, إلا أنَّ المحير فعلا هو ما ورد بعد ذلك في 
الخطاب الذي جاء فيه (وتأكيداً صادقا لسياستك الوطنية التي تصدر عن ! واد خر مسد 
وتستوحي مصالح البلاد في کل ما يصدر عنهاء يشرفني آن أرحب بك باسم القطاع الخاص)! 
أين كانت السياسة الوطنية ومصالح البلاد التي استوحاها نظام مایو ووافق علیها النميري 
وأعلنها بنفسه كرئيس مجلس قيادة الثورة. حين صدرت قرارات التأميم والصادرة التّي دمّرت 
القطاع الخاص. وقصمت ظهر الاقتصاد السوداني وما زال يعاني من آثارها. ولقد مضى 
الخطاب بعد ذلك يدغدغ مشاعر النميري ويعدد مآثر الرّئيس القائد والآمال العقودة عليه في 
تحقيق الوحدة الوطنية والتنمية الاقتصادية ومجتمع الكفاية والعدل. كما تعرّض لدور القطاع 
الخاص منذ فترة الاستعمار ودعمه للحركة الوطنية واسهامه في نهضة البلاد وما قدمه رجال 
الأغمال سود تن وما الوذه حهون ق مخف اعنقا ع السودان: 

لم ينس خطاب القطاع الخاص في مناسبة الاحتفاء بالّميري ما دار بين الرّئيس ورجال الأعمال 
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الذين قابلوه لتوجیه الدّعوة له لحضور التکریم. وکان محوره فكرة الرأسمالية الوطنية مقابل 
القطاع الخاص. وکما تقدم عندما استعرضنا خطاب الحتفی به, فقد جعل النميري من تلك 
القضية محورا هاما من محاور حدیثه في ذلك الحشد. وحرص خطاپ القطاع الخاص على 
تفوش ندري لغناول الف حه قان من لفاغ اللخاض :دا سى ال تناف اه 
مشكوراً لاقتراح القطاع الخاص ف لقائهم بك أنْ يشار باسم القطاع الخاص للقطاع الذي كان 
يشار إليه بالرأسمالية الوطنية لمجافاة ذلك للواقع ولا له من وشائج تتصل بالفكر الماركسي 
والنهج الشيوعي. فهذه الأرض الطيبة لن تعرف الرّأسمالية المستغلة ولا الطبقة الفاجرة 
التهتكة التّي تملك سلطان المال تستغله لحرمان المواطنين فيضطرب النّاموس ويحل الفقر وعدم 
الاستقرار). كان لا بُدَ أنْ يساير ممثل القطاع الخاص التفكير الذي سيطر على ذهن الثميري. 
فالرَسمالية التي اقترن اسمها ب الوطنية" وكانت حى الأمس القريب إحدى فصائل ثورة 
مایو. أصبحت فجأة تتصل بالفكر الماركسي والنهج الشيوعي وهي طبقة «فاجرة متهتكة». 
أما " القطاع 3 والذي. بحسب هذا الفهم الجديد لا يشمل الرآسمالیین. فهو الذي يضح 
الأنقياء الأطهار المبرئين من کل عيب ! 

وعلى کل حال مضي خطاب القطاع الخاص في مداعبة عواطف الرّئيس المحتفى به؛ بكيل عبارات 
الدح والتّناء وتقريظ الصّفات التّي هبطت عليه من السّماء, فكأنّه ليس التّميري الذي عرفناه قبل 
انقلاب ١4‏ يوليى ۱۹۷۱م. بخطبه وبياناته الثورية المشتملة على قرارات مايو والتي أعلن فيها 
هو بنفسه قرارات التاميع والصادرة. خاطب ممثل القطاع الخاص النميري قافا (یا سيدي 
الرّئيس لقد حققت الکثیر ونسأل الله أن يجري الخیر على يديك) ثم راح يصف الرّئيس بما لیس 
فيه ونلخص ذلك بعبارات الخطاب كما يلي: 

١‏ لقد وضعت أساسا لطهارة الحكم ونظافته. 

الم تک تترند في انتهاج السّبيل الذي يودي ال مصلحة البلد وتطوره فکانت سیاستك 
استجابة صادقة لحاجاك الوطن ومتطلياته. فکانت بذلك محل قول وتات مو اطتدك. 

2 تكن آسیرا للشعارات البراقة ولا متقوقعا فیهاء وانما کنت الراش الذي لا يكذب أهله 
والرجل الذي يرى الحق حقا فيتبعه فمنحه الله صدق الرّؤيا ووضوحها. 

5. انتهجت نهجا يقوم على الانفتاح على العالم ببصيرة واعية وإرادة حُرّة مستقلة. 
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۵ آکدت في جمیم بياناتك وفي لقائك مع القطاع الخاص الرکز الرموق الذي يتبوأه والذور 
الکبیر التوط به والرّسالة التي ینتظر منه القیام بها في مجال التنمية, وسنکون عند حسن ظنك 
فى ظاقاتقا وه ارما وقسو مت ال تاه الضوظ اء ال وتان ات وال نان 
لقول إِنَّ ممثل القطاع الخاص والذين آعانوه في صياغة هذا الخطاب. قد وفقوا أيما توفیق في 
تارا لااو ي الذى محقق لهع ما رانید ولا ریت یه إذ لم تكن هتالت من اسلوب غير هذا 
للتخفف من غلواء النميري في تلك الأيّام. ولکننا نعلم أن واحدة فقط من الصّفات الخمس التي 
ذكروها في خطابهم لو كانت في النميري والذين من خوله ممن زيّنوا له قرارات التأميم والصادرة 
المزلزلة, ما أقدم نظام مايى على ما أقدم عليه. اللهم إلا إذا أراد ممثل القطاع الخاص أن يقنعنا 
بأن هذا التحول الدرامي في شخصية التميري وما أضفاه عليه من صفات, قد حدث في عام واحد. 
أي الفترة ما بين فشل انقلاب ٩‏ يوليو ۱۹۷۱م وتاريخ هذا الاحتفال الذي نظمه القطاع الخاص 

٠‏ أغسطس ۱۸۱۹۷۲ وتجدر الاشارة إلى أنَّ الهدية الكبرى التي تم الإعلان عنها في ذلك 
الثقاء وفي نهاية الخطاب الذي آلقاه ممثل رجال الأعمالء هي | إقامة مستشفى قرّر القطاع الخاص 
إهدائه باسم الرّئيس القائد للأمّة السّودانية یکون لول من نوعه في القارة الإفريقية. ولا تثر 
على لین كيرا اتان من لجار یوار الأسالوشیرهم من این داد 
تلك الأيّام بکتاباتهم في تمجيد النميري ووصفه بما لیس فیه . فکما یقول محمود سامي البارودي: 


مر ۵ و و 


اذا الموء لم يدفم ید الجور ان سطت عليه فلا یأسف إذا ضاع مجده 
وأقتل داء رونت المرء ظالما اء وبتلی ق الحافل هاه 
بدء تنفید فرارات الإعادة : 
كما ذکرنا لم يخيب التّميري ظنْ الذين نظموا الاحتفال به. والذین لا نشك أنه قد كان من 
خلفهم الكثيرون من أصابتهم كارثة التأميم ا وصدرت الحنحف وميا ا الرّأي العم 
قرا رات الصادرة). :3 نی الفا الجمهوري بتكليف لجنة إعادة النظر في قرا EE‏ 
كما أشارت الصحف إلى دلالات لقاء الرئیس بالقطاع الخاص وأقاضت في افتتاحیاتها. ومن 
ذلك ما ورد بافتتاحية صحيفة الأْیام العدد رقم 11۰۲ بتاریخ ۱۳ أغسطس ١۱۹۷م‏ وعنوانها : 
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حرمة اللكية الخاصّة..... في فلسفة الثورة. جاء فیها (أعلن السید الرّئيس عن بدء مراجعة 
ملكية القطاع العام لبعض الأعمال التّجارية الصّغيرة التي آلت ملکیتها بقرارات الصادرة التّي 
صدرت في آواخر عام ۰ م. وأكد السيد الرّئيس أنَّ قرارات التأمیم لا رجعة فیها لأنّها 
ضفو او نو أن ارا حه سمل ا ات التي تمت مصادرتها من سودانیین عاملين في 
دنيا المال والاعمال راا تمل از انت الین قت آم كاك امهرنون أموالهه اولا اول 
إن فلسفة الثورة الاقتصادية تقوم على احترام الملكية الخاصّة احترامها للملكية العامة .. 
إلخ) إذن لقد أصبح لثورة مایو أخيرا قلسفة" ترعی حرمة اللكية الخاصّة وعبر عنها میثاق 
العمل الوطني الولید.الذي آشارت له الافتتاحية» تحرم الاستیلاء على ممتلکات الاس الخاصة! 
علینا أن نصدق آنه قد آصبح لثورة مایو تلك الفلسفة وما زالت أصداء قراراتها الزلزلة تملاً 
أنحاء البلاد وقانون الاستیلاء الذي آصدرته ثورة مایو وقوانین التأميم في أَّل تشریعاتها لنزع 
الملكية الخاصّة موجودة ونافذة. ۱ 
قرارات رفع الحراسة: 

كان من ثمرات الاحتفاء بالنميري وتكريمه صدور قرارات رفع الحراسة عن الممتلكات 
وإعادة المؤسّسات المصادرة. ففي عدد الصّحافة رقم ۲۸۵۷ بتاريخ ۱۵ أغسطس ۱۹۷۲م نشرت 
بالصفحة الأولى صورة الرّئيس القائد وهو يستقبل السّيد أميل شفيق وكيل أعمال مخازن 
بنيامين بالقصر الجمهوري ویهنثه بعد أن أصدر قراره برقع الحراسة عن مخازن بنيامين وقد 
كان ذلك أوّل القرارات برد الحقوق إلى أهلها. وأوردت الصّحيفة في ذات العدد بجانب الصورة 

نص القرار الجمهوري رقم )۱۰٩(‏ برفع الحراسة عن مخازن وممتلکات بنيامين. ونورد نصه 
هنا کمثال للقرارات الشبيهة التّي ستتوالی بعد ذلك التّاريخ (آمر- عملاً بالسلطات الخولة لي 
بموجب المادّة (۱۰) من قانون الحراسة العامّة لسنة ۱۹۷۰م ٠‏ وتمشیا مع السّياسة التي أعلنتها 
على الشعب السو داني في احتفال القطاع الكاهن مسحاةة العذل :ويفا أن التهرنات التي أجريت 
فيما يتعلق بمخازن بنيامين لم تسفر عن | رتكابهم لأي جريمة تبرر تقديمهم للمحاكمة. ٠‏ بموجب 
القانون حیث ان صحاب هذه المخازن قد غادروا البلاد بالطرق المشروعة بعد استيفاء جميع 
الإجراءات القانونية اللازمة لخروجهم وبما أن لديهم وکیلا شرعيا وممتلكات تغطي جميع ما 
عليهم من الالتزامات وتفيض عن ذلك بكثيرء عليه فإنني بهذا آمر برفع الحراسة عن تلك المخازن 
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وعن ممتلكات أصحابها على أن ¿ یباشر وکیلهم الشرعي آعماله فو را في ادارة الخل :هة 
التسليم والتسلم مع جهاز الحراسة العامّة. صدر تحت توقيعي ف الیو م الرابع عشر من شهر 
آغسطس سنة ۱۹۷۲). هنا یمکن التّساول: آلم یکن ممكنا التحري عن ارتکاب بنيامين أى جرائم 
تبرّر وضع ممتلکاته تحت الحراسة لاکثر من عامین وتعطیل مصالح وکیله الشرعي قبل اتخاذ 
قرار وضع تلك المتلکات تحت الحراسة؟ أم أنها تلك الفورة الهوجاء العمیاء التي تمت بعلم 
النميري وتحت سمعه وبصره وبقرارات وقم علیها کرئیس لجلس قيادة تورة مایو. ولقد كان 
من حق وكيل مخازن بنيامين والعاملین معه الاحتفال بعودة الحق الغتصب لأهله. فحرصوا 
على التعبیر عن شکرهم للرّئيس القائد بالاعلان في صحيفة القوات السلحة والتي نشرت صفحة 
كاملة في عددها رقم ۱۹۷ وتاریخ ۱۹۷۲/۸/۲۷م بعنوان عریض: شکر من الادارة والعاملین 
از بنيامين. وأوردوا ف الاعلان نص القرار الجمهوري وصورة الرئیس القائد یستقبل 
كل شان ونا وال الابتسام. ااا بالقرار جاء في الاعلان : يسر مخازن بنيامین 
أنْ تزف إلى زبائنها الكرام أنَّها قرّرت إحداث تخفيض هائل في الأسعار تمشي مع سياسة 
محارنه الفلا و ت المع غل املك > الكمنس ١١‏ اعسينى کاس الک لفاون 
بنيامن - الخرطوم في مواجهة المحطة الوسطى. لكن الذي يلفت النظر في هذا الإعلان هو 
المساحة التي أقردها للعاملين للتعبير عن فرحتهم برفع الل وعودكهم لاعمآلهم واكتسن قوت 
عيالهم الذي انقطع لنحو عامين من سيطرة جهاز الحراسة على مورد رزقهم» جاء فيها (العاملون 
بمخازن بنيامين يشيدون بالقرار: أبدى العاملون بمخازن بنيامين وهم: بشير الخليفة» وعبد 
التعال طليمات وعمر أحمد إبراهيم تقديرا كبيرا لقرار السّيد رئيس الجمهورية ووصفوه بأنه 
حكيم وعادل آخرس ألسنة کل الذين يسعون للثيل من عدالة الدّورة ورحمتهاء وقالوا إِنَّ القرار 
أعاد البسمة إلى شفاه أسرهم التي ظلت تعتمد على عمل أربابها موردا لقوتها- كما عبروا عن 
امتنانهم للمعاملة الطيبة التي وجدوها من السيد أميل شفيق وكيل مخازن وممتلكات بنيامين. 
وجددوا ولاءهم للثورة ووعدوا بوضع کل جهودهم في خدمتها وخدمة المواطنين الكرام). ترى 
كم من العاملين مثل بشير الخليفة وعبد المتعال طليمات وعمر أحمد ابراهیم. ممّن تضرروا 
وهاموا على وجوههم. وعانوا في معاشهم وعانت آسرهم جراء تلك القرارات البلهاء المتعجلة 
التي طالت عشرات منشآت الأعمال والحال التّجارية بمصادرتها أو وضعها تحت الحراسة؟ 
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قرارات اعادة المؤسسات الصادرة: 
بعد حوالي ثلائة آسابیم من احتفال القطاع الخاص بالرئیس القائد وتحدیدا في ۱۹۷۲/۷/۳۱ 
صدر القرا ر الجمهوري رقم )١١4(‏ باعادة شركتين مصادرتین لأصحابها هما شركة القة 
التجارية وشركة التبرید الوطنية. ویعتبر القرار ول خطوة على طریق التراجم عن قرارات 
المصادرة. وجاء في ذلك القرار الذي نشرته صحيفة الأيّام في عددها رقم 11۱۹ بتاريخ 
1م ونورده بنصّه كمثال لقرار ات إعادة الشركات الصادرة. ما يلي ( بعد الاطلاع على 
قرا ر الصادرة الصّادر من مجلس قيادة الثورة في ۰/۱/۱۶ م فيما يختص بمصادرة شركتي 
الفقة والتبريد الوطنية. وبعد الاطلاع على القرار الجمهوري رقم ۱۱۱ الصّادر في 14197/8/11م 
بتكوين اللجنة الفنية لمراجعة قرارات المصادرة, وبعد الاطلاع على توصية اللجنة المتعلقة 
بشركتي الثقة التهاونة و التدوية الو ق ورل »يعاد العمل الذي تمت مصادرته للشريكين 
جعفر سيد أحمد قريش وديمتري زروغلوس على أساس الحسابات الراجعة في تاريخ المصادرة 
مع أخذ السحوبات في الاعتبار. ثانيا ٠‏ يحل الشريكان المذكوران محل مؤسّسة التبلدي الهندسية 
في تنفيذ تعهداتها والتزاماتها المترتية خلال فترة المصادرة وتؤول إليهما الحقوق الينتحقة 
ايۇ ی ا E‏ ا و ی 
الخزانة خلال عامين من تاريخ استلامها وبدون فوائد. ثالثاء پلزم الشریکان باستيعاب جميع 
العاملين الذين يكونون عند تنفيذ أحكام هذا القرار في خدمة المؤسّسة على أن يترك أمد استيعاب 
الدیرین لتقدير الشريكين. اا على مدير عام سىنات الدولة التجارية اتخاذ جميع 
الإجراءات والتّدابير اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار الاو واا نةه مرو ازع 
الخزانة والمراجع العام - التوقيع جعفر محمد نميري رئيس الجمهورية) هذا نموذج لقرارات 
إعادة المؤسّسات المصادرة والتى توالت بعد ذلك وفق توصيات اللجنة الفنية لمراجعة قرارات 
الصادرة التي شكلها الرئیس نميري كما سبقت الإشارة. 
تمر ف اه الف ارا قرارات المصادرة في أعمالها وف قبراير من عام ۱۹۷۳م صدر 
بیان عن مکتب الأمين العام لرثاسة الجمهوریة نانحياء اعمالها. جاء فة أنه باعلا ن القرار ات 
الجمهورية الصادرة في الخامس عشر من فیرایر ۱۹۷۳ بشأن الشرکات الصادرة ة فان اللجنة 
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تکون قد فرغت من مهامها وفقا لقرار السید رئيس الجمهورية. وأوضح البیان أنَّ اللجنة قد 
رفعت توصیاتها للرّئيس وسیصدر قرارات لاحقة بشأن الحالات الفردية للذین تأثروا بقرارات 
الصادرة. كما سیرفع رئيس اللجنة الفنية تقريرا شاملا للزئیس عن سیر آعمالها وبعض 
الملاحظات الهامّة التي وقفت علیها أثناء مباشرتها لهمتها التي استغرقت ستة آشهر کاملة. 
وا البيان جهود اللجنة في إطار الروح التي حدت بالرّئيس إصدار قراره بإعادة النظر 
ف جميع قرارات المضادرة 55 از الذي تضمّنه القرار الجمهوری رقم ١١١‏ الصادر في 
الشانس عشر من آغسطس عام ۱۹۷۲م والذي تم بموجبه تشكيل لجنة روعي في تكوينها وجود 
ار قا ناد واا وأوضح البيان ی الرّئيس أشاد بأعمال اللجنة الفنية في اجتماعه 
برئیسها بقصر الشعب وبالجهد الذي اضطلعت به في حيدة ودقة وتقدیر عظیم للمستولية 
وأوضح البیان أن الرّئيس عبر عن اقتناعه بتوصیات اللجنة واأنْ من شملتهم قرارات الصادرة 
مجددا قد جانبوا الطریق السّوي باتباع أساليب ملتوية یشجبها القانون ممّا جعل تأکید 
المصادرة بشأنهم آمرا لا مناص منه كنا عر ارتياحه لما أوصت به اللجنة من إنزال عقوبات 
مناسبة على من ثبت للجنة آنهم کی بعص المجالفات والتي لم تكن في مجملها ترقى إلى 
درجة المصادرة الكاملة الأمر الذي يتيح لهم فرصا أخرى لزاولة أعمالهم وإزالة ما حاق بهم من 
أضرار. الأَيّام - ۱۹۷۳/۲/۲۰ وهکذا يتضح أنَّ عملية إعادة النظر في قرارات المصادرة أفضت 
اثلاثة أنواع من المعالجات: مؤسسات اعت فونا أنه ل كن شمه میرن ا > مؤسسات 
لم تكن مخالفاتها درف ال ای الكاملة فاعيدت بعد النظر في المخالقات الت فاو خر 
مؤسّسات هنالك مبرّر قوي لمصادرتهاء بحسب تحريات ورأي اللّجنة الفنية» فتمٌ تأكيد قرارات 
مصادرتها. وعلی کل حال وبعد صدور ذلك البيان من رئاسة الجمهورية. أسدل الستار على 
قضية القرارات الخاصّة بالمؤسّسات الصاس ة وبقیت الآثار السالبة على الاقتصاد السوداني 
يعاني منها لأعوام قادمة. 


أفراح أصحاب المؤْسّسات المصادرة بقرارات الاعادة: 
ما إن بدأ إعلان قرارات إعادة المؤسّسات الصادرة عقب احتفال القطاع الخاص بالنميرى 


حَتَى توالت الإعلانات الضخمة بالصّحف تشيد بقرارات الرّئيس القائد. فمن تلك الجهات التي 
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آعلنت بصفحات كاملة في الصّحف حافظ السيد البربري ومجموعة شرکاته والدکتور معلوف؛ 
وآل محمد السيد البربري وشركة السجایر الوطنية الحدودة ومجموعة شرکات برسمیان 
وإخوان ليمنيوس بإلغاء مُصادرة أسهمهم في مؤسّسة التقطير الوطنية. ومجموعة شركات 
سرکیس آزمرلیان وآل بیطار ومجموعة شرکات بیطار وغیرها. وكالت فك الاعلاتات عبارات 
ا لو والهام لور ماد وقاظهاه وتحد فك عن عذلها وا خدها بالحق لامله: قطی سبیل الال 
نشرت الصحف بتاريخ ۱۹۷۳/۱/۸ الاعلان التالی (جاء الحقّ وزهق الباطل ان الباطل كان 
زهوقا. حافظ السید البربری ومجموعة شرکاته ٠‏ انطلاقا من مفاهيم ثورة مایو الظافرة اتحقیق 
العدالة والعدل القائم م الاتصات. ورد الأغتار بلكل فلوم و انطلاقا من العدل لناب هن 
الأصالة الحقيقية التي یتمتم بها ابن السّودان البار السّيد الرّئيس القائد اللواء أ.ح جعفر 
محمد نميري لتحقيق العدالة بين المواطنين وإرساء قواعد الطمأنينة والحبة والحريةء نتقدم لك 
يا سيادة الرّئيس بأجزل الشكر وعظيم الامتنان لقراركم العادل برد الحقوق إلينا مما يزيدنا 
ثقة في عدالتّكم ومحبّة في خطوات ثورة مايو البناءة تحقيقا لمجتمع الكفاية والعدل, ونعاهد الله 
والوطق وكدافرك على اليو کات اهداف مالو ادف ای ةا اکر خو اقا 
الرخوة) وف ونم هتا الإقلان أبناءمتافظ ال الريوض محمد واخ د وشت وق كاف على 
محمد العشي ویوسف محمد العشي. ومثال آخر ما نشرته الصحف في نفس الفترة إشادة من آل 
بيطان بقرار إعادة شرکاتهم (جبرائيل بیطار- أصالة عن نفسه ونيابة عن آل بیطار ومجموعة 
شرکات بيطار یتقذمون بأجزل آيات الشكر والعرفان لسيادة الرّئيس اللواء أركان حرب جعفر 
محمد نميري على قرار الحق والعدل بإعادة مجموعة شركات بيطار إليهم ويعاهدون الرّئيس 
والشعب السوداني الكريم على مواصلة البذل والجهد ليلا ونهارا من أجل التنمية ودعم 
الاقتصاد الوطني متمنين للوطن كل تقد ھون واوا هیر اف ا ومع ما في هذيْن 
الاعلانين من عبارات للمدح والثناء والاشادة بقرارات الرّئيس نميري وعدالتّه, ومع ملاحظة أنَّ 

إعلان شركات مجموعة حافظ البربري أورد صورة ضخمة للرّئيس القائد في الإعلان بينما اكتفى 
إعلان بيطار بإيراد صورة للسيد جبرائيل بيطار مالك الجموعة, إلا أنّه يمكن القول بِأنَّ الجاع 
الذي حققه احتفال رجال الأعمال بالتميري والمتمثل في استدراجه لتحقيق آهدافهم. وهو حق 
موق ومشتووع كنا دک تفر اسحان لم الل سا هقی مجك د 
المسلوية لهمء والجو العام الذي أحاط بتلك القرارات وتصویرها من قبل أجهزة الاعلام وکآنها 
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عدالة مطلقة من الرّئيس القائد ونظام مايوء كل هذا وغيره كان يبرر تلك اللَغة الفضفاضة المسهبة 
في عبارات المدح للثميري ونظام مايو والتّي استخدمتها إعلانات أصحاب المؤسّسات التي ألغيت 
قارات مهاد ها وت ایهم و الى القاملتن هوم من ا سرت مسا تفه وخباقت 
سبل العيش بهم. فقد طغت عليهم الفرحة الغامرة بعودة حقوقهم المقتصبة: وکانوا جميعا في 
مقام يصدق فيه قول جرير: 

EEE‏ عدي نوات زِيَارَتيّ الخليقة وامُتدّاحي 


س © مر م 


اشكر إن ردنت علي ريشسي وأنبَّتَ القوادم في ججناحي! 

مراجعة قرارات التأميم: 

أعلن التّميري في خطابه في الاحتفال الذي نظمه القطاع الخاص تكريما له, أنّ قرارات التأميم 
للمصارف والشرکات لم تكن موضوعاً للمراجعة لان التَأميم تم بموجب قانون كما ورد في حديثه. 
لكن الحقيقة هي أنه كانت هنالك مراجعات لبعض الأسس اي تم بموجبها التّأميم ونصّت عليها 
القوانين ذات العلاقة. وجرت الکثیر من الاتصالات ما بين بنك السّودان والإدارات الجديدة 
التي اختارتها سُلطة مایو لادارة تلك البنوك» بشأن الشکلات والصّعوبات التي خلقتها ظروف 
التأمیم الفاجثة. وما اکتنف علاقات الصارف الوممة الخارجية وواجهها من عقابیل. وقد 
واجهت المصارف المؤممة الكثير من المشكلات في ممارسة نشاطاتها مما آذی في مقبل الأيّام إلى 
دمج بعضها وا اعادة توصيف آدو ارها في مجمل النّشاط الاقتصادي في البلاد. فعلى سبيل المثال 
كانت هنالك اتصالات تجرى مع بنك الكريدي ليونيه محورها الإشكال القائم حول أسهمه في 
بنك النيلين : وقد تراجعت حکومة السودان ووقم السيد إبراهيم متعم منصور وزير الاقتصاد 
والتجارة في يوليو ۱۹۷۲م نيابة عن حكومة السودان افافة دوي" مع هذا البنك تمت 
الموافقة فيها على تعويض الكريدي ليونيه في فترة أقل من تلك التّي حدّدها قانون ن التأميم. ففي 
حديث نشرته صحيقة الأيّام في عددها رقم 1۵۷۱ بتاريخ 19171/10/1م أوردت الصّحيفة نص 
اتفاقية التعويض التي وقعها الوزير مع البنك في يوم ۲۶ مايى ۱۹۷۲م» وجاء في مقدمة الاتفاقية 
(أنّه بموجب قانون تأميم البنوك لعام ٠م‏ فان هذه الاتفاقية تعبر عن صادق رغبة حكومة 
السّودان في تعويض بنك الكريدي ليونيه عن أسهمه في بنك النيلين ۰ ) ومضت الاتفاقية للنص 
على أنه وناد كلق لك التو صيل مين الطرفين إلى ابّفاق, وافق بموجبه بنك الكريدي ليونيه 


4 ۰ 25مایو التأميم والمصادرة 


على تقدیر صافي القيمة الذي توصّلت له لجنة تقییم البنك التي کونت بمقتضی قانون التأمیم. 
وعلیه وافق البنك على أنَّ قيمة التعويض هي تلك التّي حددتها تلك اللجنة بمبلغ ملیون و۲۰۲ آلفا 
و۱۵۰ جنیها سودانیا. بالاضافة لبلغ إضافي قدره ۹۸ آلفا و۵۳۰ جنیها وافقت الحکومة على 
اعتباره من حق بنك كريدي لیونیه يضاف إلى قيمة آسهمه التي قدرتها لجنة التقییم عند صدور 
قرار التأمیم في ۵ مایو ۱۹۷۰م. ویبدو أنّ هذا البلغ هو الذي كان مثار الخلاف بين تقدیرات 
لجنة التقييم وما یری بنك الكريدي ليونيه أنه من حقه كتقييم عادل لأسهمه في ملكية بنكالنیلین. 
وبناء علی رغبة البنك. أن قدفع له قيمة التعویضات تم التوصل إل جدولة لدفم البلغ الستحق 
على تلانه ة قساط متساوية تدفع على مدى ثلاث سنوات, على أن يدقع القسط الأول منها في ۷ 
يوليى ۱۹۷۳م والثاني في ۷ يوليى ۱۹۷۶م والثالث في ۷ یولیو ۱۹۷۵م. 

السّيد وزير الاقتصاد والتّجارة تحدّث إلى الصحف عقب توقیعه الاتفاق قاثلا: (صدقت النّیات 
فتم الاتفاق بسهولة) ووصف الاتفاق بأنّه مثل يحتذى ونموذجا للتعاون الذي يمكن أن يتم 
لو صدقت النوایا. وشغرواك أن 2 الى حندها كل من قانون تأمیم البنوك وقانون تأمیم 
الشرکات لتعویض الصارف والشرکات الوممة هي عشرة إلى خمس عشرة سنة وبسعر فائدة 
قدره 24. وأوكل القانون للجان تم تشکیلها مهمّة تقییم البنوك والشرکات المؤممة وتقدیر 
التعویض لكل بنك وشركة مؤممة ورفع توصياتها لوزير العدل ووزير الخزانة ورئيس مجلس 
إدارة بنك السّودان. وبديهي أن کیش اخفال قك اللكاك واا وها توصّلت له من قيمة 
البنوك والشركات الوممة محل اختلاف وجدل مع أصحاب الحق في التعویضا وقد ترکزت 
نقاط الخلاف بين الحكومة والشركات والبنوك المؤممة في التالي: 

۱ آساس القیمة الدفترية (Book value)‏ الذي أخذ به في تقييم الأصول والممتلكات أي 
القيمة الأصلية زائدا أي إضافات أو تجدیدات أو إعادة تقييم ناقصا الاستهلاك, لم يكن 
أساسا مقبولاً أو عادلاً وطالبوا بالتقييم على أساس القيمة الحالية أي السّوقية للأصول. 

؟. طالب بعض أصحاب البنوك والشركات المؤممة بتعويضهم عن اسم الشهرة (6000۷11) 
الذي بنته مؤسّساتهم عبر سنوات طويلة, ومعروف في المحاسبة أن للشهرة قيمة ولحساب 
ف اسان وضو ما اة ۰ 


۴. كانت هنالك بعض الاعتراضات على سعر الفائدة الذي حدده قانون تأميم البنوك وقانون 
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تأمیم الشرکات بنسبة .٤‏ 
وهكذا فان الأساس الذي اعتمدت عليه تلك اللجان في 3 تقدیر قيمة الأول الثابتة لم یکن 
منصفا, , وقد اعترف التميري في خطابه في احتفال القطاع الخاص أنَّ اللجان اعتمدت في تقييمها 
على ' القيمة الدفتزية للأضون” وقان إنَّ هذا غير منطقي وفیه ظلم لأصحاب الحقوق ! ولعلتا 
نضيف أنَّ الأجواء المتوترة والمشحونة بالشك والرّيبة والتحامل والعجلة التي صاحبت قرارات 
التامين و اغف افا كيل فة اللجان» ما كان يكن أن کم خفلا مهيا مقا لا ساون 
تقييم الشركات والبنوك (۷۵1۷31100 ١3١,‏ 0)) لأي غرض كان هو من المجالات المحاسبية 
العويصة, التي تتطلب قدرا كبيرا من العلم المحاسبي والدّربة والخبرة للتّظر في أساليب وبدائل 
التقييم للتوصل لنتائج منطقية. فالاصل في ڌ تقويم المنشآت والمتلکات هو حدوث تغییر جوهري في 
هیکل ملكية تلك المنشآت أو الممتلكات. فاستمرار هیکل الملكية بنفس القشکیل لا یتطلب عادة تقويم 
للمنشأة أو المتلکات محل اللكية, وذلك استنادا إلى مفهوم الاستمرار المحاسبي الذي يقضي بأن 
التّكلفة التاريخية والتّحفظ من ام المبادئ المحاسبية الواجبة التطبيق عند تقويم صافي أصول 
أي منشأة أو حقّ ملكية. وعليه فان نتائج القياس الحاسبي التقليدي تتمثل في الآتي: 
.١‏ اختلاف التكلفة التاريخية لصافي الأصول أو الممتلكات عن الأسعار الجارية لها. 
؟. عدم الاعتراف بالأصول المعنوية كالشهرة وبراءة الاختراع بصورة صريحة في السّجلات 
ایض ۱ 
۳ عدم الأخذ في الاعتبار الفرص الستقبلية للنمو الناتجة عن التغیرات الهيكلية الحتملة في 
الإتتاج والمسويق واستقوا كنهية الإذانة: ۱ 
لهذه الأسباب فإنَّ التّقویم المحاسبي التقليدي من القوائم المالية واستنادا إلى القيمة الدّفترية 
للأصول لا يعكس القيمة الحقيقية للمنشأة. ونشك كثيرا في توفر العناصر المهنية ذات العلم 
والخيرة بأساليب التقييم لتأخذ 04 ما تقدم ف اعتبارهاء لتفادي مثالب القياس المحاسبي 
التقليدي» ولتعين اللجان التي أنيط بها تة لقم الا وال سات لز ال حل للقيمة 
العادلة لأصولها. ولذكك لم يكن هنالك آمام لجان التقييم التّي شكلها نظام مايو إثر صدور 
قرارت التأميم غير الأخذ بالقيمة الدّفترية وهي, وکما هو معلوم. ايسر البدائل للتقييم ولا 
تتطلب آکثر من الرّجوع للسجلات الحاسبية التّاريخية. وبديهي أنْ تکون نتائج تكن تلك العالجة 
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الحاسبية لأصول النشآت الوممة الصرفية والتجارية غیر منطقية وغیر عادلة! ویصدق فبها 
قول البحتری: 


۵ و و يّ ‏ 


إذا ما الجرحُ رم على فسَاد ین فيه إهْمَالُ الطبيب! 


وواضح من اعتراضات أصحاب المنشآت المؤممة أن تقييم الشهرة كأصلء على سبيل المثال, 
قد أسقط آو تم تجاهله وهو أمر كانت تتطلبه عدالة التقييم. وقلى كل کال بيش أن ك كردي 
لیونیه. الذي أوردنا الاتفاقية اي عقدت معه کمثال. سهّل على الحكومة كثيرا بالتنازل عن 
حقه في اسم الشهرة لبنك النيلين. وكذلك قبوله نسبة ال ٤‏ كسعر للفائدة. والذي يبدو مما 
استعرضناه أن نظام مايو وإِنْ تمسك بقرا راته في التأميم البنوك والشرکات. إلا أنه تراجع كما 
وود هذا المثال عن بعض الأسس التي أصرّ عليها سابقا ونصّت عليها قوانين التأمیم. ووك 
الحكومة سعيا حثيثا للتفاهم مع تلك البنوك والشركات لمعالجة الكثير من المشكلات التّي آفرزتها 
قرارات النظام المزلزلة المتعجلة النّي أضرت كثيرا بالاقتصاد السّوداني. 
ولقد عبر الرّئيس نميري عن هذا التراجم أو على الق إعادة التّظر في قرارات التأمیم وأکده. 
كنهج جديد لنظام مایو. أثناء زيارته الأولى لبريطانيا في مارس 1977م, والتّي اصطحب فيها ثلة 
من وزرائه, ووافق خلالها على تعويض الشركات البريطانية المؤممة. وبحسب الدكتور منصور 
خالد أعلن النميري ذلك في مؤتمر صحفي. أوضح فيه أن السّودان يرحب بالاستثمار الأجنبي وقال 
إن الحکومة ستوفر للستتهرين الأجانب الشمانات اللاذمة بموجب القانون السوداني. . منصور 
خالد - (السّودان والثفق الظلم: قصّة الفساد والاستبداد) - صفحة ۰۷ نا هو معلوه ام تكد 
تلك الساعي كثيرا في جذب المستثمرين ال جانب. وإعادتهم من جديد لاستثمار أموالهم في السّودان 
لا من بريطانيا ولا من غيرها. فمن جرب المجرّب حلت به الثدامة كما يقول المثل! 
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حصاد تجربه التأمیم والصادرة 


د في وفى ع دف و بع يه 2 8 م ما و 
وجرم جره سفهاء قوم وحل بغير جارمه العذاب 


ای سي م 


آیو الطیب الننيي 


يدوه 


تمهيد: 


كما حاولنا أن نوضح في فصول هذا الكتاب» كانت قرارات التأمیم والمصادرة في الأشهر الأولى 
نظام مايو زلزالا ضرب الاقتصاد السَوداني وأضرّ به ضرر ابلیفا. فطبيعة الاقتصاد السّوداني 
وبنيته الهيكلية آنذاك لم تكن تحتمل تلك الصّدمات المباغتة والفاجثة التمثلة في قرا رات التأمیم. 
والموجات العاصفة المتتالية من قرارات المصادرة على النحو الذي أوردنا تفاصيله. وكانت 
الظروف السّائدة والعلاقات التجارية والتعاملات مع الأسواق الحلية و الخارجية الحيظة 
تاتضتا رمات الأعفال: تتاب الحكمة في العالجات المكنة التي تحقق آهداف الاصلاح 
الاقتصادي دون أن تحدث آثاراً سالبة بل مدمّرة لتلك المؤسّسات الاقتصادية. ولقد كان ذلك 
كله وغيره من العوامل في بال الاقتصاديين والسئولین التکنوقراط في الوزا رات المعنية والأجهزة 
الشقطة الذي استعان بهم التظام الدّيمقراطي السّابق لانقلاب مايو. وتمخض ذلك كما أوضحنا 
عن برنامج للإصلاح الاقتصادي تبنته الحکومة» وعرضه وزير الالية في البرلان. ونوقش 
ل أعيزة الإملاع وح راز الأعمال او دای ون تاغاب کا مور را اناف 
والشّركات اأ كما فة قارات مدید اعا الكت المقراظلن وشرغة 
فعلا في خطوات تنفيذهاء روعي فيها إلى حد ماء التدرج في التطبيق وتأمين مصالح المستثمرين 
المطلدة وا وجاءت تلك الجهود في إطار من الفهم التبادل بين كل الأطراف ذات العلاقة, 
حول شرعية ذلك البرنامج وتلك القرارات التي تكفلها مسئولية الدولة نحو تأمين مصالح 
المواطنين والعمل لاقساح لمجال للسودانیین للمشاركة في إدارة النشاط الاقتصادي في القطاعات 
الختلقة. وهو حق مشروع في كل بلاد العالم وقد تفهّمه رجال الأعمال ال جانب ومدیرو الصارف 
والشرکات الأجنبية بقدر کبیر من التقدير والسئولية. وکان ذلك كله تحوطا من الحکومة 
الديمقراطية لتفادي ردود الفعل التي یمکن أن تضرّ بمجمل النشاط الاقتصادي في البلاد. لو 
انا تحت ول قو كن ماه ج الأطراف التي كانت تسهم آنذاك في مختلف النشاطات 
الاقتصادية بالبلاد. ومع علمنا بعلل النظام الديمقراطي الذي سبق انقلاب مایو, والتي تمثلت 
في الاضطرابات والصّراعات وعدم الاستقرار السّياسيء لا يمكن القول بأنّه كان غافلاً تماما عن 
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ضرورة الاصلاح الاقتصادي, والعمل لعالجة هيمنة رأس المال الأجنبي على التجارة الخارجية 
والعمل المصرفي في البلاد. أو أنه لم يكن يدرك الحاجة لتمکین الواطنین السودانیین من ادارة 
التشاطات الاقتصادية في القطاعات الختلفة. ولقد أشرنا فیما تقدم لجهود و و 
ة لتحقيق هذه الغايات؛ وان كنا ندرك أن الخصومات والکایدات السَياسية لم تتر 

مجالا واسعا لتنفیذها. ولکن ومع هذا لا بد من القول أيضا بأنَّ قصر عمر الحکومة ی 
التي سبقت نظام مایو. والتي لم تکمل الخمس سنوات (أکتوبر ٤۱۹1م‏ - مایو ٩۱۹1م).‏ ثم 
وقوع الانقلاب العسكري نفسه الذي دشن الحقبة الايوية. كانت من أهمّ الأسباب التي حالت 
دون استمرار ذلك النهج المتدرّج والعقلاني لتحقیق غایات الاصلاح الاقتصادي. ونعرض فیما 
یلی لبعض اللاحظات حول حصاد تجربة نظام مایو والشکلات التي صاحبت وأعقبت قرارات 
التأميم والمصادرة. 
عدم استلهام التجارب: 

ام كمرية لتامیم والصادرة في مصر تحت حکم الر شین عي "الناضق رم وی دض 
من بعض الاراء المعارضة التي رکزت على تبیان السلبیات والمآخذ» ولا نری أهمية لایر اد 
التفاصيل حولها هنا ونحن بصدد إبداء بعض اللاحظات حول تجربة نظام مایو. ذلك لأن 
التجربة الصرية الناصرية كانت هي التي شدت انتباه مجلس قيادة ثورة مایو بشکل رئيس 
فاستعان بها على نحو من الأنحاء وببعض مستشاریها لاتخاذ الخطوات التي أفضت لقرارات 
التأمیم والصادرة. ولهذا یجدر بنا أن نشیر. لایجابیات تلك التجربة والتي نزعم أنْ قادة مایو 
ات ها ی وا يأخذوا منها الدّروس والعبر الفيدة والعالجات الملائمة والمكنة في 
ظروف السّودان وواقحه الاقتصادي آنذاك. إذ لو فعلوا لتجنبوا الکثیر من سلبیات التّجربة 
السّودانية في التأميم والمصادرة, التي انعکست سلبا على الاقتصاد السوداني جراء قراراتهم 
المتعجلة الزلزلة التي أقدموا عليهاء وکانث عواقبها وبالاً على ااسّودان واقتصاده. فما الذي 
فعله عبد التاصر؟ 

ول ما استلفت نظر عبد الناصر قائد ثورة ۲۳ يوليو 1981م .هو البؤس الذي كان يعيش فيه 
الفلاح المصريي. فقام بإصدار قانوين الإصلاح الزراعي الأول في سبتمبر ۱۹۵۲م وقد عدل هذا 
القانون لیلائم.امتغیرات. وحددت افادة الأولى فيه الجد الأقصنى للملكية الزراعية ب ۲۰۰ فدان 
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للفرد. وسمح القانون للمّلاك الاقطاعیین ببیع أراضيهم الزائدة عن الحد الأقصى لمن يريدون, 
کما قضی القانون بصرف تعویضات ا نزعت | راضيهم. ونص على توزيع الأراضي 
الزائدة على صغار الفلاحین في حیازات صغيرة بواقم (۲ إلى ۵ آفدنة)» على أن يسدّدوا قیمتها 
علق أفساظ دة تلان غاب وا ##اسكوا. ونتج عن الإجراءات المتخذة بموجب قانون 
الاصلاح الزراعي نزع وتفتیت اللكية اا راع كان ا ع الشامل لل را وذلك عبر الدورة 
الزّراعية التي حدّدتها الدّولة وحرصت بالتّخطيط والتابعة على تنفيذها لتحقيق هدف الاکتفاء 
الذاتي من الحاصیل الزراعية. 

بعد أن نظم عبد التاصر القطاع الزراعي وعمل على تطويره اتجه إلى تطوير القطاع الصّناعي 
حیث تم «إنشاء الجلس الذاکم لتنمية الانتاج القومي» في سبتمبر ۱۹۵۲وقام الان ها عد اق ر 
الاستثمارات العامّة» في یولیو ۲ وهی که ام ده مذ ارت نوات مداه تفش اما 
الدولة باستصلاح الأرا ضي. اهتم عبد الناضيق بعد ذلك بإنشاء المشروعات الصناعية ذات 
الأهمّية الاستراتيجية وعلى رأسها صناعات الحديد والصّلب وأعتمد على التمويل الذاتي 
متجتبا القروض والعونات الجنبية. فقامت الدّولة بإنشاء شركة الأسمدة (كيما) وهي صناعة 
استراتيجية لارتباطها بالقطاع الزراعي. ثم أنشأت مصانع إطارات السّیارات (الکاوتشول). 
واهتمٌ عبد الناصر في مقبل الْأيّام وق للاصلاح الاقتصادي, بصناعة النسیج لاعطاء 
القطن المصري قيمة ة مضافة بدلا عن تصدير الخام. ولأهمية السكك الحديدية الاستراتيجية ف 
ال وزیا وا بالفطاعاك ا ا أا مسان ریات اک الت ساف 
واهتمّت الدّولة بقطاع الطاقة فأنشأت مصانم الکابلات الكهربائيةء وبعد قيام السّد العالی. وفی 
الستینات تم تمدید شبكة خطوط الکهریاء من آسوان إلى الاسكندرية, كما تم بناء الناجم في 
اشفا وال احات المسرية. ۱ 
ومع تزاید الحملات السياسية الاستعمارية ضد مصرء قام الرّئيس عبد الناصر ‏ ۲1 یولیو 
1م باتخاذ قراره الشهیر الأبرز بتأميم قناة السّويسء وذلك في أعقاب امتناع البنك الذولي 
من ويل كاد اه الال واا محر ناصر في أسوان لتخزين لمياهء فكان ذلك سببا لقيام 
عدر ون ساسا فنا يقن ای حيس فنا عوك قا ركنا اكوك ن الثلاثي. فحفز 
ذلك العدوان عبد الناصر لتمصير وتأميم ومُصادرة الأموال البريطانية والفرنسية في مصر وتم 
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إنشاء «المؤسّسة الاقتصادية» عام ۱۹۵۷م وأصبحت هي النواة للقطاع العام المصريء وأسند 
إليها الاشراف على کل المؤسّسات الأجنبية المصرة. وجاءت بعد ذلك خطوة تأميم القطاع 
المصرقيء فتم في فبر آیر م أي بعد ست سنوات من ثورة یولیو» تا عم لك مین وهی ادر 
مصرف تجارى. ثم تلى ذلك تأميم الشركات الصّناعية التي كانت تحت سيطرة الاحتكارات 
البريطانية والأمريكية. وفى يوليو ۰2۱۹۱۱ صدرت القرارات الاشتراكية التي أعلنها عبد 
التاصر واتجه بها وبقوّة نحو الاقتصاد المخطط الذي تمارس الدّولة فيه التشاطات الاقتصادية 
المحورية بقيادة مؤسّسات وشركات القطاع العام. مقال بالموقع الإليكتروني لمجلة الوعي العربي 
-1/ه/"١١آم.‏ 

يتضح من هذا الاستعراض الموجز للتجربة المصرية في عهد عبد الناصر والتي تعتبر الأنموذج 
في التجارب العلمية في التأميم والمصادرة لا سيما في المحيطين العربي والإفريقي. نها بدأت 
بمشروع للاصلاح" استهدف آکبر القطاعات الانتاجية وهو الزراعة. ولقد كانت تلك البداية 
موف وتات ای الخوی نوا كان هى قاری مک ونا عرف عنمن رز و 
وقدرة على الانتاج» إن توفرت له الأرض لیفلحها وتیسرت له مدخلات الزراعة. ولهذا كان 
نزع ملكية الأراضي من کبار اللاك الاقطاعیین واعادة توزیعها وتملیکها للفلاحین هو الدخل 
لمشروع عبد التاصر لاصلاح الاقتصاد المصري. فهو لم ينزع ملكية الأرض ویضعها في يد الذولة 
دا نها ونیا راهن على الفلاح وأر ان أن فز المنتجين بتملیکهم الأرض في هذا القطاع 
الاقتصادی الهام. تدرجت خطوات مشروع عبد الناضر لتهتم بالصناعات الاستراتيجية 
كما تقدم. وجاء بعد ذلك قرار تأميم قناة الوس :د اه ا اتات البتوك والشرکات 
الفرنسية والبريطانية إثر العدوان الثلاثي على مصر. وبرغم أنَّ قرا رات تأميم قناة ۱۳ 
والشركات الفرنسية والبريطانية في مصر جاءت کرد فعل سياسي على العدوان الذي قامت به 
الدّول الاستعمارية (إنجلتراء فرنساء إسرائيل)ء إلا آتها جاءت كذلك بعد ما يقارب السّتة أعوام 
من اندلاع الثورة المصرية في ۲۳ يوليو ۱۹۵۲م» ويعد أن خطت مصر عبد التاصر خطوات قوية 
: مشاریم الاصلاح ال راف وتأسیس الصناعات الوطتية الاستراتيجية. 

هنا قد یفید الوقوف على تلخيص جلال أمين لنتائج تجربة مصر عبد الناصر حیث يقول 
(خلال فترة العشر سنوات التي شهد فيها الاقتصاد المصري لا کیا بت الما 


1 ۱۹1۵م حققت مصر معذلاً عالیاً للنْمو وتغفییرا كبيرا ق الهیکل الاقتصادي کما مدل 
علی ذلك ارتفاع نصیب الصَناعة التَحويلية ف الناتج القومي والصّادرات بدرجة ملحوظة. 
في نفس الوقت احتفظت مصر بمستوى معقول من الاكتفاء الذاتي في الغذاء نوق ١‏ أن تل 
البلاد عبئاً ثقيلا من المديونية الخارجية. ولكن تلك الفترة تميزت أيضا بدرجة عالية من الاتساق 
والانسجام بين مختلف آدوات السياسة الا قتصادیه. خی ری 2 الحکومة في ادق تفاصيل 
الصا فان رطف نظاما التخطيط یوخ من له اریمح لب 
قبل أو بعد تلك الفترة وخضعت الاسعار للسبطرة ة الادارية) جلال أمين - مشکلات التصحیح 
الاقتصادي والتنمية في مصر - في كتاب (التصحيح والتنمية في البلدان العربیة) رر سود 
اا نخان مف ۵4 1 ومع كل هذه الانجازات والتائع. فإنّه من غير العقول أَنّ يزعم أحد 
َنْالتجربة الصرية على عهد الرّئیس عبد النّاصر کانت توأ من کل عيب و لم يكن لها مشاکلها 
وهفواتها وآثارها السالبة في بعض جوانبها على الاقتصاد الصري, واٍنْ ظلت كما قدّمنا هي 
النموذج اررق النطقة. . 

ولیس الغرض من هذا الاستعراض للتَجربة الصرية أن نقول إنه كان يتعين على مجلس قيادة 
ثورة مايو أن يسير في خطاها حذو النّعل بالتعل, أو آن يلتزم خطواتها ويترسم طريقهاء فهذا 
آمر لا یمکن أنْیقول به عاقل. ذلك أن تسا واف ووك ان سود کته الفا 
المختلفة. ومع هذا فإته لو تم النظر الحصیف للتجربة الصرية واستلهامها بشکل صحیح كان 
نفك هلس اوه رو انوا کروی الواقعية في خطواته وما أقدم عليه من قرارات. فمن 
حيث الدی الزمني وفیما عدا نزع ملكية اران ضي الاقطاعیین في اطار مشروع الاصلاح الزراعي 
كما تقدم, اتخذ عبد الناصر قراراته على مدى سنوات» من بداية ثورة يوليو ۱۹۵۲م واستمرّت 
حتي مطلع السّتينات من القرن الماضي. 

إغفال السيناريوهات الممكنة : 

كان يمكن لمجلس قيادة ثورة مايى لو تمهل في دراسة التجربة المصرية أن يحتذي بها في النظر 
تاش الكا كن اهلقع اتا وا کی عل الغا اا ولا م ار راخ 
والانتاجية الاستراتيجية: ودعم جهود تصدير المنتجات الزراعية والثروات الحيوانية وغيرها. 
وكذلك كان يمكن أن يفيد من تلك التجربة في إعداد الوسائل والآليات» واختيار منهج التخطيط 
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الاقتصادي اللائم. ووضع ترتیبات الضبط الاداري» واعداد الکوادر اللازمة لتولي مراک 
الستولية. وترتيب أوّلويات التأمیم والصادرة, إن كان لا ند منهاء في ضوء الواقع الاقتصادي 
لليلاد. وفي رأينا أن فرصة دراسة بعض بداثل السیناریوهات التا ح2* قد سنحت لمجلس 
قيادة الدورة. فقد طلب نميري من الستشار الاقتصادي للمجلس الدکتور أحمد الأسد, كما 
تقدم» كتابة مذكرة ففعل وقدّمها للمجلس. وعرض الوزير أحمد سلیمان, من وراء ظهر اللجنة 
المركزية للحزب الشيوعي السوداني, المذكرة التي آعدها آحمد الأسد بتکلیف من الحزب حسب 
روايته كما سبق أن آشرنا. وسواء تطابقت آلذکرتان أم لا فان الجلس قد وقف على البدائل ولا 
بأس من تکرارها هنا وهي: 

۱. السیناریو الأوّل: الابقاء على تركيبة القطاع المصرفي كما هي شريطة أن تَعَرّرْ رقابة البنك 
المركزي وتشجم البنوك الوطنية (التجاري وبنكي التنمية الزراعي والصّناعي). 

؟. السیناریو الثاني: الشاركة في رأس المال الدفوع بنسبة 1۵۵ وفي مجالس الادارات للتّحكم في 
مناشط البنوك والشّركات وقد اکتسبت وفقاً لقانون 1114م الاستعماري تفن قوق انش کات 
الوطنية في الاستحواذ على ودائع السودانيين واستنزاف الفاتض الاقتصادي خارج البلاد. 
لكن الأسد يستدرك في هذا السيناريى:وعلى الرَعْم من إيجابياته اه الذولة لم تكن تددن 

ak ELE ENNELY‏ قرو 

۲ السیناریو الثالث: إقامة بنوك وشركات وطنية موازية في الدي القصير (خمسة أعوام) 
لحماية الاقتصاد السّوداني من الهيمنة الأجنبية وذلك بتوسیع هيمنة القطاع العام في مجالات 
القنمية واتاحة فرصة التمويل للقطاع الحلي الوطني الخاص. هذا نضا بستدرك الأسد بالقول 
(ومن سلبیات هذا السّيناريو أنّ القطاع الخاص « کحیان» والقطاع العام «فلسان»). 

.٤‏ السْینایو الزابع: تأميم البنوك الأجنبية والشرکات البريطانية الهيمنة على الصادرات 
والواردات بالبلاد. وقد أقترح لهذا السیناریو اختیار السّتة بنوك دون استثناء البنك التجاري 
السّوداني بالاضافة للشرکات البريطانية الأربعة. ويقرّر الأسد حقيقة هامّة حين یقول (ویعتبر 
هذا السیناریو الأكثر مخاطرة والأفظع سلبیات) على حد قوله. 

وبالتأکید. واضافة لهذه السیناریوهات,کانت القرارات التي اتخذها النظام الديمقراطي 
(۱۹12- ۱۹1۹م) لسودنة التجارة الخارجية والبنوك. والتي توفر علیها نفر من أبناء السّودان 
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من دوي التأهيل والخبرة. وأعلنها وزير المالية يومها السید حمزة ميرغني وهو یقدم ميزانية 
الدولة للعام ۱۹۱۷/۱۹11 للبرلان. وشرعت الحکومة الدیمقراطية في اتخاذ الخطوات العملية 
لتنفيذها كما آوردنا في مقدمة هذا الکتاب. كانت تلك الخطوات ستکون بديلا یمکن النظر فيه من 
قبل مجلس نظام مایو n‏ منه على نحو من الانحاء ف لكام الاقتصاد السوداني »لو أن 
انم ماين :هلوا ولم و اک شا مسق آله ذلك غا أنه مقن مخض ولا فاكلة تن حى ت 


وعلى کل حال لو أنَّ هذه البدائل أو غيرها أخذت حظها من النقاش في مجلسي قيادة الثورة 

والوزراء» ولو استفتى في مدى ملاءمتها الخبراء الاقتصاديون والمختصون من ذوي العلم 
والعرفة والتجربة من السودانیین, ولو تم استقدام الخبراء والمستشارين من مصر وغيرها 
من البلدان التي خاضت التّجربة: وأمهلوا زمنا کافیا للبحث وللدراسة وتقدیم الشورة. ریما 
کانت سلطا مایو قد سلکت طریقا غير الذى اختارته. أن نما علی أقل تقدیر کانت تمهّلت 
وأرجأت السّير في طریق قراراتها الزلزلة لفرصة تتهیاً فیها لها ظروف أفضل للنجاح. لکنها 
في واقع الأمر تعجلت في اتخاذ کل قراراتها تلك في یام معدودات ما بين ۵ مایو ۱۹۷۰م و4١‏ 
بونیو ۷۰ هذا لو تجاوزنا عن الصادرات التّي سبقت تلك الفترة وشملت مصادرة مجموعة 
شرکات عثمان صالح وآولاده وممتلکات رجل الأعمال محمد آحمد عباس. ولکن كيف السبیل 
إلى التأني والصبر على الدرس واستقصاء الأمور وتدبر عواقبها. وقد غابت عن مجلس قيادة 
ثورة مايو الحكمة فكأنهم ما سمعوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ( التّأني من الله والعجلة 
من الشیطان) وقوله لأشج بن عبد القيس (إِنْ فيك خصلتين يحبّهما الله: الحلم والأناة). وكأنهم 
ما سمعوا قول أمير الشعراء شوقي: 


> ی ۶ و 


لكل شيء في الحيّاة وَقَتَهُ 4 وَعَايَة المستعجلينَ فوَهُ 


عدم جاهزية الوزارات والجهات المختصة : 

إضافة لعدم استلهام التجارب السّابقة في التأميم والصادرة بشكل عقلانی ودراستها بعمق 
لاستخلاص العبر المفيدة. وعدم دراسة البدائل المتاحة لإصلاح الاقتصاد السّوداني في ذلك الوقت 
والتى كان يمكن أن تكون بديلا أو تمهيدا للقرارات التى أقدمت عليها سلطة مایو؛ واضافة لعدم 
التريث والعجلة المفرطة في اتخان تلك القرارات» كان من أبرز العقبات التّي واجهتها تجربة مايو 
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في التأمیم والصادرة هي عدم استعداد الجهات التّي أنيط بها الاشراف على التأمیم والصادرة 
و دؤوزارة اه والتمارة انخار کته .ووؤارة المتفاعة بو ا 
المركزي للرّقابة» العامة وبنك السّودان. وغيرها من الأجهزة المختصّة, لتحمّل مسئولية تنفيذ 
القرارات. وقد سبق أن أشرنا إلى عدم جاهزية الجهاز المركزي للرّقابة العامة للإشراف على 
قرازاك الصا اد لم تكن آخهوهه قن اکت بهي بدا صتور :تاك القرارای» یل لم کن 
قد توفرت له الكوادر الإدارية والمهنية التي تمكنه من الاشراف الالي والاداري والفني على 
الشركات المصادرة التّي تعدّدت نشاطاتها وأحجامها وتشابكت علاقاتها الخارجية والمحلية. 
آما الوزارات المختصّة فقد كانت تمارس نشاطاتها ومهامها التقليدية وكانت تفتقر للأجهزة 
الملتخصّصة التي تمكنها من الإشراف الاداري والمالي والفني على الشرکات التّجارية الكبرى 
التي جرى تأميمها. كما لم يكن بنك السّودان بوضعه الإداري وبكوادره العاملة آنذاك في كامل 
جاهزيته لتحمّل مسئولياته كمالك لرؤوس أموال البنوك التي جرى تأمیمها في ۲۵ مايو 0 
وكممثل لجمعيات المساهمين للبنوك الوممة, ویدا الأمر کال أنه كر و تسوه أريد لها أن 
2 تتم بأي أسلوب في ذلك الجو الشحون بالغفلة والانفعال والرّغبة في إعلان إنجازات متوهمة في 
الذکری الأول لثورة مایو ! 
مشكلة الکوادر الإدارية والمهنية المتخصصة : 

من المشكلات العويصة التّي أثرت سلبا على تجربة التأميم والصادرة, ولها علاقة مباشرة 
بعدم جاهزية الوزارات والأجهزة والجهات التي أنيط بها الإشراف على المؤسّسات المؤممة 
والمصادرة, عدم توقر الكوادر البشرية الإدارية والمهنية التخصصة والمؤهلة وذات الخبرة التي 
كان يمكن أنْ تسند لها إدارة البنوك والشرکات ومنشآت الأعمال التّي تم تأميمها ومُصادرتها. 
قامت سلطة مايى بعد صدور قرا رات التأميم في ۲۵ مايى ۱۹۷۰م كما سبق أن أوضحناء بتشكيل 
مجالس الإدارات للبنوك والشركات الكبرى وتم اختيار أعضائها من بعض رجال الخدمة المدنية 
والقوات النظامية التقاعدین والشخصیات العامة وبعض أصكان الهن» كما قامت تة 
المدراء التنفيذيين لتلك الشرکات والبنوك. ومع حرص سلطة مایو على اختیار شخصیات عرف 
بعضها بمواة قعهم الاجتماعية, أو انتماءاتهم الأسريةء أو بتميزهم في الناصب التي عملوا فيها في 
مواقع الخدمة العامّة الختلفة, إلا أنَّ خبرة بعضهم لم تكن متوافقة مع ما ألقي على تلك المجالس 
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من تیعات. 

نين أن که خی الكو اتر ادا رة والكينية كافك أكش وی ها ق الشركاك المصادرة 
الذي تولى الجهاز المركزي ق لاشراف علیها. فبمراجعة تکلیفات الجهاز وتسمية 
مدراء الشركات الصادرة كما آوردناه في الفصل الخامس, ب عا کی مکی كن ل 
اي خبرة او تجربة افق !دارة العمل التّجاري نٍ مجال الصّادر والوارد والوکالات التّجارية 
وغیرها أو في التشاط الصّناعي أو الخدمي الذي كانت تمارسه تلك الشركات. فمعظم من آسندت 
الیهم مسئولية ادارة الشرکات الوممة کانوا من النتدبین من الوزارات والأجهزة الحکومية 
والتقاعدین من رجال الخدمة الدنية والقوات السلحة وبعض الهنیین والشخصیات العامَة. 
لم تكن لکثیر ممّن تم اختیارهم لواقع السئولية لادارة الشركات الصادرة القدرة على متابعة 
التشاطات التّجارية والصّناعية والخدمية وغيرهاء أو الالام بالأسواق الحلية والخارجية, أو 
رعاية العلاقات التّجارية في إطار الوکالات المنوحة لتلك لش رکات من صلائها في الخارج. 
باتش تیار ا قن الشرعاك كينا لى كاك كن لادد حضاف ل انيد لم تكن 
لدیهم العرفة والقدرة غلى قراءة وتحلیل التقارين الالية ومتابعة الأذاء المالى للشرکات» ورصد 
وتحلیل اتجاهات السوق, والتصدي للمصاعب الفنية والانتاجية, وتطویر النظم والاجراءات 
الإدارية» وممارسة الرّقابة على أنشطة الشركة وأداء العاملین فیها وغير ذلك مما یدخل في 
مهامهم ومسئولياتهم الإدارية. هذا على مستوى الإدارات التنفيذية العليا النّي اختارها وكلفها 
الرقیب العام بتفویض من مجلس قيادة الكورة لادارة الشّرکات الصادرة كنا تقدم. وقد اعترف 
الرّقیب العام الرّائد زين العابدین محمد آحمد عبد القادر بهذا إذ یقول (حدثت سلبیات كثيرة 
وكان لأصحاب الشركات التي تمت مُصادرتها شبكة علاقات واسعة في الخارج» تأسّست على 
مدی سنین طريلة. ولم نكن من انهل علی القيادة الجديدة لهذه الشرکات أن تبني بسهولة 
علاقات عمل وطيدة مع الصدرین أو الستوردین في آوربا وغیرها. فالتعاملات التّجارية تعتمد 
على المعرفة الشّخصية والثقة المتبادلة والمصداقية المكتسبة من خلال التعامل. ورغم ننا أر سنا 
وفودا إلى کل الشّركات التي كانت تتعامل مع الشركات المصادرة إلا نها لم تحقق الا قدراً 
متواضعا من النتجاح) الزّائ زین العابدین محمد آحمد عبد القادر - (مایو: سنوات الخصب 
والجفاف) - صفحة ۰۱۰۳ وهنا يحار المرء هل كانت تلك الأمور البديهية التي وردت في شهادة 


x 8 57 0 2 7 7 16‏ ۳ 
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عم هی 


الرّائك زین العابدین خافية على مجلس قيادة ثورة مایو ومجلس وزرائها ومستشاریها قبل أن 
یقدموا على تلك القرارات الزلزلة؛ 

كان الضعف وعدم الخبرة الإدارية والمهنية افيه عن المستويات القيادية العلياء ما على 
المستويات الإدارية الوسيطة ة والدنیا فقد تم توظيف المحاسيب والأقارب والأصدقاء في بعض 
المؤسسات المؤممة وامُصادرة دون معاییر موضوعیه وڼ بعض الأحيان دون اا وظيفي 
حقيقي لتعيينهم. وقد أدى هذا إلى تزايد كلفة بند الرّواتب والأجور والبدلات والحوافز وغيرها 
من مزايا العاملين ق عذد من المؤسّسات المؤممة والمصادرة: وتجاووا لكل الضوابط والإجراءات 
الحاكمة لهذه المزايا قبل التّأميم والصادرة. وقد أدى هذا السّلوك الإداري والتوظیف العشوائي 
إلى تزايد المصاريف الإدارية و في ضوء تدني الأداء وتناقص النشاط بسبب الهرة التي أحدثتها 
قرارات التأميم والصادرة, ومع مرور السنوات تاکلت الاربام وتراکمت الخساثر وأصبحت 
معظم هذه المؤسّسات عبکا ثقیلاً على الدولة. 


اعادة التنظیم والذمج العشواني: 

كانت العجلة في قرارات تأميم البنوك دون استعداد كاف لادارتها من العوامل التي دت لاحقا 
إلى التفكير في خطوات دمجها وإعادة تنظيمها . ففي العدد الخاص لصحيفة الأيّام مناسبة الذكرى 
النّانية للثورة, الذي ورد به تلخيص لقرارات نظام مايو لعامین. أوردت الصّحيفة خبرأً عن قرار 
سلطة مایو في نوفمبر ۱۹۷۰م. أي بعد ستة أشهر فقط من قرارات تأميم البنوك مفاده (إعادة 
له التظام المصرفي لخلق بنوك متخصصة في مجالات الاقتصاد والانتاج الزراعي 
والتعاوني والصّناعي وَالتّكارة الد اه نخان اه والتوفیر والاستثمار العقاري). وكما هو 
معلوم تم فعلاً دمج بعض البنوك المؤممة في بعضها لاحقا. ولا شك أنّ عملية إعادة التنظيم 
والدّمج قد أدّت لارباك النشاط المصرفي وتعاملات البنوك الحلية والخارجية . ومتظومة علاقاتها 
مع عملائها ومراسليها بالخارج. والغريب أنّ التفكير في الدّمج جاء في وقت كانت لجان تقييم 
البنوك ما زالت تواصل أعمالها ولم تفرغ من مهامهاء إلا في فبراير ۱۹۷۱م» حين رفعت تقريرها 
للرئیس نميري بحسب ما نشرته الصحف. ۰ 

من الإجراءات التّي زادت الأمور تعقیداء لا سيما بالتسبة للشركات المصادرةء ما قامت به 
سْلطة مايوء في اطار عملية اعادة التنظیم. من دمج للشرکات الممة. حين قضی قانون تأمیم 
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الشركات الصّادر في ۵ مايى ۱۹۷۰ بتأمیم ودمج شركتي متشل كوتس وسودان مرکنتایل 
في مؤسسة الذولة التّجارية التي أنشأت بموجب قانون خاص بها منحها صلاحيات واسعة 
اا كا نان الارن تم ذلك دون مراعاة للمنافسة التّجارية في التشاطات المتماثلة. 
آو بين الوکالات التي كانت تمثلها کل من الشرکتین في السّلع والعدات التشابهة. کاخ 
القرار دون انتظار نتائج تقييم آصول کل من الشركتين ودمج تلك الأصول على آسس محاسبية 
سليمة تراعی فیها العاییر الهنية التي تحکم دمج الشركات. وتم اتَخاذ القرار بالذمج كذلك 
دون الترتیب الإداري السّليم الذي بخ يضمن استمرار النشاط للشركة الوحدة بعد الدّمج بصورة 
نی رو لاله تیه قرا ر الامج غا ای الك ركفا تمان کل مسقل کے تم | شاه 
مؤسّسة قطاعية هي المؤسّسة العامّة للقطاع التّجاري " بموجب لائحة التأسيس التّي سبق لنا 
استعراضها كنموذج للمؤسّسات القطاعية والصادرة في عام ۱۹۷۳م بموجب قانون مؤسّسات 
القطاع العام لسنة ۱۹۷۱م. ۱ 

قضت تلك اللائحة بان تتكوّن هذه المؤسّسة القطاعية من زین ا و 
الإطار تمت العديد من عمليات اتيم واعادة التنظيم حيث أصبحت 0 
جلاتلي هانكي سايقا والتي تم تأميمها بموجب قانون تأميم الشركات في ۲۵ مايى ۱۹۷۰م 
وتم تشكيل مجلس إدارة مستقل لادارتها. أصبحت تابعة للمؤسسة العامة للقطاع التجاري 
وشكلت النواة للمؤسّسة الفرعية للتجارة والخدمات. وأصبحت شركة متشل كوتس هي النواة 
للمؤسّسة الفرعية للسیارات» وشركة سودان مركنتايل هي النواة للمؤسّسة الفرعية للمعدات 
الهندسية. ومؤسّسة أكتومايى (شركة عثمان صالح وأولاده المصادرة) هي الثّواة للمؤسّسة 
الفرعية للصادر. وڼ هذا الإطار التنظيمي جرت العديد من عملیات تغين الب الإدارية 
للوحدات والتّشاطات المختلفة. وم تحكم تلك التغبيرات سس تنظيمية ومعابير مهنية تراعي 
ما یتطلبه العمل التجاري من مرونة وتتافس بين الشركات التي تسوق منتجات متشابهة أو 
تنافس في ذات الأسواق المحلية والعالمية. لگ فقوا أن تقول" موس ارات کو 
ودبع يحمي اموديلات السّيارات بکل آنواعها والتي يفترض أن يكون بينها التنافس التجاري 
العروف. ولم يكن ذلك مقبولاً كذلك للشركات الأجنبية المورّدة التي تحرص على استقلالية 
وخصوصية وكلائها والشركات التي تتعامل معها في السوق المحلي. ونفس هذا ينطبق على 
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التوكيلات التجارية التشابهة ووکالات الخطوط اللاحية وغیرها من النشاطات التشابهة التي 

تم تجميع وحداتها في إطار مؤسّسة التجارة والخدمات. وكذلك المعدات والآليات المتنافسة التي 

تعمل في مجالها موه الا الوتدسسة. وحتی مؤسّسة الصّادر التي ضمّت الشركات العاملة 

ف محال تصدير الحبوب الزيتية كالمؤسّسة الإفريقية للتجارة والصّناعة ومؤسّسة الشهداء 

التّجارية ومؤسّسة أكتوبر الوطنية ومؤسّسة يوليو التجارية وغیرها. لم تكن هي الجهه القادرة 

على إدارة تجارة الصّادر من الحبوب الزيتية والأمباز والكركدي وغيره» والتعامل مع السّوق 

المحلي والعالي بإتاحة الفرصة لشرکاتها للتّنافس وإعطائها الرونة الكافية لمارسة نشاطاتها 

بصورة فعالة. 

يضاف لهذا في الجانب التنظيمي ما قام به الجهاز المركزي للرّقابة العامّة من إجراءات اقتضت 

بعد عض اله کات ومتک اد الاعمال الصادرة وراو اعتبار كاف لطبيعة تلك الشركات, 

ودرجة التنافس بينهاء واختلاف الأصلاء الذين تعمل بالوكالة عنهم داخل البلاد. والتباین ف 

توا او نها ند التي تمارس نشاطاتها فيها. ففي 6/. ۰م وف الموجة الالقة 

من قرارات الصادرة كما تقدم: أعلن نميري مُصادرة عدد من الشركات. وني نفس الیوم آعلن 

الزقیب العام التكليفات الإدارية ىراء الموسسات المصادرة التي آوردتا تفاصیلها في الفصل 

الخامس. ولکن الدهش هو أن تلك القرارات الفورية لم تقتصر على التكليفات الإدارية وتسمية 

الأشكاض ان ك مود إذازة فك الشركات: الممسادرة وإنما تجاوزت ذلك لدمج فوري 

لبعضها. ومن ذلك: 

٠‏ الشركة الأهلية لصناعة المنسوجات وشركة حلاج آخوان دمجتا في شركة واحدة, تحت اسم 
الشركة الوطنية لصناعة وتوزيع المنسوجات. ۰ 

٠‏ شركة برسميان وشركة الهندسة الأهلية. دمجتا تحت اسم مؤسّسة سوباط التجارية 
ی 

٠‏ خدمات البص السریم أضيفت إليها آعمال باسيلي بشارة وتقرّر أن تعملا تحت اسم 
مؤسّسة النقل الوطنية. 

٠‏ شركة الثقة التجارية وشركة التبرید دُمجتا تحت اسم مؤسّسة التّبلدي الهندسية. 


٠‏ مخازن أدوية وليم فریوه أضيفت إلى شبيكة إخوان والشركة التجارية العالية وقسم الأدوية 
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من مؤسّسة آکتوبر الوطنية (تشاکروغلو سابقا) لتعمل جمیعها تحت اسم مؤسّسة الأدوية 
الف 

٠‏ شركة زيت الولد أضيفت لمؤسّسة أكتوبر الوطنية التجارية لتكون تحت إدارتها. 
هنا يجدر التساؤل: 

هل تسنى للجهاز المركزي للرّقابة العامة أن يدرس أوضاع هذه الشركات من الناحية 
الادارية والمالية والإنتاجية والتسويقية. وعلاقاتها التجارية المحلية والخارجية. والتزاماتها 
وار وال وغوه ختی يتخذ قرار ات الذمج والاضافة؟ والاجابة البديهية هي 
أنّ هذا الأمر وفي تلك الظروف كان عسيرا للغائة إن كن مضلا وي لو اف ان 
جهاز الرّقابة ظل منذ تاريخ الانقلاب في ۲۵ مايو 414١م‏ (وليس تاريخ إنشاء الجهاز في ۵ يناير 
1۷م( يدرس أوضاع 3 تلك الشّركات ويوصي لمجلس قيادة ثورة مايو لاتّخاذ قرار اك نفا 
هل كان ذلك ممکنا في تلك الفترة القصيرة؟ لا نه و أن الجهاز لم يكن قد توقرت له الكو ادر 
ا اي یمکن آل کے ارتا تلك الشركات من جمیم جوانبهالیتسنی دمجها علی آي 
واقعية. ويفرض 3 الجهاز المركزي للرّقابة العامة أناط بالمدراء المكلفين القيام بعمليات الدمج 
حين صدرت تلك التكليفات الإدارية, هل قاموا بتلك المهمة بالأسلوب ريني الطلوب أم ظلت تلك 
الشركات تمارس نشاطاتها متفرّقة ة عن بعضها. وكان ذلك سيدا رئيسا من أسباب تدني آدائها 
المالى وتراكم خسائرها وتزايد مشكلاتها حَتَّى أصبحت عبئا ثقیلا على الدّولة؟ 

الشرعية الثورية وافرازاتها القانونية : 

كما أوضحنا في الفصل الخاص بالترتيبات التشريعية والقانونية الخاصّة بقرارات التأميم 
نارکا التشريع يتم بموجب الشرعية الثورية". فكثير من تلك الترتيبات تم 
وضعها على عجل ولا يبدو آنها قد خضعت للنظر المهني المتأني الذي كانت تستوجبه خطورة 
تلك القرارات وأهمّيتها. ویلاحظ الارتباك والخلط في بعض تلك القوانين مما آدی إلى تعدیلات 
آدخلت على عدد منها في وقت وجي بعد إصدارها وبعد صدور أحكام وقرارات بموجبها. وأخطر 
من هذا هو حالة الارتباك الکبیر الذئ آحدثه التّشریم للمؤسّساك العامة والغموض والابهام 
في بعض مواد القوانین واللوائح وأوامر تأسیس المؤسّسات العامة التي صدرت بموجبها. 
والتضارب في الصّلاحيات وتعارضها وغموضها أحيانا فيما بين المستويات النّي خلقتها تلك 


القوانين للاشراف على إدارة المؤسّسات العامّة» على سبیل الثال فیما بين الوزراء الشرفین على 
القطاعات الختلقة ومجالس اداراتها. کذلك مهدت تلك التشریعات. وبخاصة فان هو بر سارت 
القطاع العام لسنة ١91١م‏ وقانون المؤسّسات العامّة لسنة 14101م, لتسرّب الرّوتين الحکومي 
للمؤسّسات العامّة واقحام بعض الترتيبات الإدارية والتنظيمية التي لا تلائم کل المؤسّسات 
العامة بهدف توحيدها تسهيلا للرقاية المركزية الحكومية على المؤسسات العامة. ولقد آیدینا 
بعض الملاحظات على تلك القوانين والصّلاحيات التي مُنحَت للجهاز المركزي للرّقابة العامة 
ولجهاز الحراسة العامة وغیرهما من الأجهزة ۱ 

إقحام الروتين الحكومي .2 المؤسّسات العامة : 

يضاف لما تقدم من صعوبات في اطار حصاد تجربة لتأمیم والصادرة. بدء تسرّب الروتن 
الحكومي والبيروقراطية في المؤسّسات العامة ومحاولة إقحام النظم واللوائح والاجراءات 
الحكومية, والتفكير في توحيد شروط الخدمة للعاملين بلك المؤسّسات باعتبار أنهم يعملون جميعا 

ل تو بتاك تملکهاالولة. وساعد علی تسرپ الوتین الحکومی للموسْسات العاة. الیطرة 
المركزية للوزارات الشرفة على المؤسّسات, والنظم الرّقابية التي فرضت على اعداد خططها 
وموانناتها التقديرية, وإعداد حساباتها الختامية وقوائمها المالية لتتماشي مع مطلوبات آجهزة 
الدولة الرّقابية. كما ساعد في إقحام الزوتین الحكومي سعي الدولة وأجهزتها الختصة لتطبیق 
الكادر الموحد للعاملين بجمیم المؤسّسات العامّة. وقد أ إنشاء الجهاز الاداري الرکزي" 
تحت إشراف وزير المالية والتخطيط الاقتصادي رئيس الجلس الأعلى للمؤسّسات بموجب 
قانون المؤسّسات العامة لسنة ۲ في تسريع وتيرة تسرب الروتين الحكومي في كثير من 
وان ار واا و الاعات رالات بای دزی لاف راف وشرو نل يفو 
العاملین. وکان ذلك مجافیا لطبيعة العمل في المؤسّسات الوممة والصادرة. التّي تختلف بحکم 
ا ره افا فى الههزة ومو سای الكونة العا وله ست نی نقانات 
العاملین في تلك الوسسات وساندت فكرة تطبیق کادر موحد» !ما بجهل منها بتداعیاته على تلك 
الوسّسات, أو ظنا منها بأنه سیمکنها من الحصول على مکاسب لأعضائها دون النظر للفوارق 
في نشاط الوسسات وأدائها المالي والتزاماتها وقدرتها على تحمّل آعباء إضافية. فعلی سبیل 
لمثال كان منح الحافز السّنوي (البونص) في مؤسّسة معيّنة, يبر أداؤها المالي منح العاملين بها 


4 25مایو. التاميم والصادرة 


ذلك الحافزء كان ذلك يشعل نار المطالبة بالمعاملة بالثل في معظم المؤسّسات الأخرى, والتي كانت 
اداراتها ق الغالب تستجیب اضفوط الثقابات الي تم تتسيسها وا رتبط معظمها لاحقا بالتنظیم 
السّياسي لنظام مایو ”الاتّحاد الاشتراكي السوداني" . هذا إضافة لأسباب أخرى. ساعدت في 
تنامي العجز في ال دا المالي لکثیر من تلك المؤسّسات والتي بدأت خسائرها د تا که هاما عرسا 
أعباء التشاطات الاقتصادية الهامشيه : 
"من الشکلات اللي خلقتها ترا ات المصادرة إقحام الدّولة في إدارة نشاطات صغيرة وهامشية. 
فحين أعلن النميري عن المؤسّسات المصادرة في ۰/۱ ۷ اشتملت القائمة كما تقدم» في 
التسئل التخاص دقر ازاك نها لى مات صقر يرف اغالات أن اران منها مطاعم 
ومحلات تجارية وفنادق ودور للسينما وممتلكات عقارية وغيرها. وكان واضحا 3 الدولة 
قد دخلت بذلك في خضم عويص لنشاطات لا يمكن أن تفكر أي سّلطة عاقلة لضمها للدولة أو 
لمارستها كنشاط اقتصادي. فهي لا تمثل أي أهمّية من حيث نشاطها ولا تعتبر منشآت حيوية 
أو استراتيجية تستوجب تدخل الدّولة. ذل أن كل هذه التشاطات في كل دول العالم بما فيها 
الاتحاد السّوفيتي نانفا وال الاشتراكية. تترك عادة للقطاع الخاص أو التعاوني. وبالرّغم 
من أن اا قت الا ان ادبت ف فى هدو شا پا کات عر الب الإدارة 
لصعوية مراقبتها والاشراف عليها. وقد اعترف الرّئيس نميريء كما سبق أن آوضحنا. حين 
خاطب احتفال القطاع الخاص به لتکریمه في ۰ آغسطس ۷۲ ام فقال في خطابه أمام الحشود 
التي حضرت ذلك الاحتفال, أنه ما كان يتعين على الدولة أن تقحم نفسها في هذه الْشاطات 
الهامشية ! 
تشليع مؤسّسات القطاع العام: 
من آبرز الظواهر التي واجهتها المؤسّسات الوممة والصادرة, ما تم وصفه يومها ب (عملية 
التشلیم). فبحکم عملي وزملائي في واحد من آبرز القطاعات, القطاع التجاري عاصرنا تلك 
الظاهرة, والتي تمتلت في سحب عدد من التّوكيلات التّجارية لمختلف السلع والعدات. ووکالات 
الخدماث: والملاحة البحرية وغيرها من المؤسّسات العامّة للأفراد أو الشّركات الخاصّة التي 
بقیت بعد قرارات تیه اساد آو تم تأسيسها في تلك الفترة. فمنذ قرارات التأميم 
وان هة تفن تیان ور ا دة مه حكن یطاق انقوس ممق کم اب 


5 ۰ 25مایو. التأميم و الصادرة 


الموسّساتء في تکثیف الجهود والتواصل مع الشرکات الأجنبية لاقناعها بسحب توکیلاتها 
التّجارية من المؤسّسات العامّة. وإسنادها للشركات الخاصّة, لا سيما وقد كانت الشواهد ماثلة 
وملحوظة على سوء الإدارة وتدني التشاط. والصّعوبات التي كانت تواجه تلك المؤسّسات في 
السّوق السّوداني. وقد كان من أكثر الأسباب والمبرّرات التي أقنعت الشّرکات الأجنبية لاعادة 
لتظر في بقاء توكيلاتها لدى مؤسّسات القطاع العام أو سحبهاء هو ما تمخضت عنه عمليات 
إأعاية ل وتم الشركات, التي جمعت التّوكيلات المتنافسة تحت مظلة إدارية واحدة في 
إطار التنظیم القطاعي, حیث ت تم إنشاء مؤسّسات فرعية, في القطاع التجاري مثلاء تضم کل منها 
الشّركات التي تعمل في نفس الجال, كالسّيارات والعدات الهندسية والخدمات اللاحية وتجارة 
الضاتر وقيرهاء كما سدق أن أوضهنا: وتر الإشارة هنا لما أك اثر قیب العام الراف زین 
العایدین محمد أحمد عبد القادرء وأشرنا له فيما تقدم, حول النتائج الحدودة التي حققها 
المدراء المكلفون بإدارة المؤسّّسات المؤممة وا ای والذّين قاموا بزیارات للشّركات الأجنبية 
بالخارج لإقناعها بالتّعاون مع المؤسّسات العامّة النّي عُهد لهم بإدارتها. لم يفلح أولتك المدراء في 
إقناع الشّركات الأجنبية بالاستمرار في ممارسة نشاطاتها من خلال الوسّسات العامة في الوقت 
الذي كانت تتمّ فيه الجهود من رجال الأعمال والقطاع الخاص لسحب الدّوكيلات والتشاطات 
منها. لقد أثار هذا الأمر انتباه المسئولين» ونوقش من قبل مجلس الشعب. وأهتمٌ به يومها 
بضورة ف آلبروفسون مخت فام عوض الغروق عنه اهتمامه ودقاعه من القطا ع العام 
برؤية متميزة وفکر ثاقب» وکنت وزملائي من طلابه بجامعة الخرطوم. وقد كان يعمل في مجلس 
الشعب في الفترة ۱۹۷۶ - ۱۹۷۷م. وأعددنا له التقاریر عن معظم تلك التّوکیلات ونشاطات 
الوسَّسات اى القطاع التجاري. كما آعدت فیما آعلم له تقاریر من القطاعات الأخري» ولکن 
الجهود التي بذلها البروفسور محمد هاشم عوض, بخکم مسئولیته يومها في مجلس الشعب. 
و من الات لخا ا ات افا العام لاسما الؤممة وا اة لم تجن اننا 
صاغية واستمرت عمليات التشليع. وفي الثل الصّيني: النصائح الجيدة تخترق قلب العاقل 
وتجتاز أذن الجاهل! ۱ 

دخول الجیش معترك التشاط التجاري ال مؤسّسة الاقتصادية العسکرية : 


اتجهت کثیر من الحکومات في دول العالم الختلفة لاعطاء قواتها السلحة دورا لمارسة بعض 


النشاطات الاقتصادية. لا سیما في الجالات ذات العلاقة بالتصنیم الحربی للمعدات والأجهزة 
والذخاثر» وتجهیز الزي الرسمي لختلف قطاعات الجیش, وتوفیر القن وغیرها من مستلزمات 
القوات السلحة. وق بعض الدّول الثامية ونظرا لما تتمتع تم به القوات المسلحة من قدرات وامکانیات 
تم الاستعانة بها في إنشاء مشاریع البنیات الَحتية, من طرق وجسور ومطارات وموانی ومباني 
مدن ومستشقناف و ها فن معا التق والعموان: 


عرف الجیش السودانی تصنیم الذخائر (مصنم الذخيرة) منذ ستوات طويلة. كينا اساك 
الآليات والعدات التي أسهم بها في فترات مختلفة في تقد يم الإغاثة والعون في حالات الکوارث 
وغيرهاء إلا ان النظام اكانوئ هى الذى اهت بالتضاط الإقتضادى الضكن بشكل :اشع حن 
إنشاء «المؤوسسة الاقتصادية العسكرية» في العام ۱۹۸۲م. وقد اشتملت هذه الؤيسة على عدد 
من المنشآت: الوسسة العسكرية التجارية: والمؤسّسة العسكرية الزراعية. والمؤسّسة العسكرية 
لتقل :والمؤسسة الفسگربه [الإسكان: قلعت والمؤسسة السبكورة: للخدمات: :و المؤسسة 
العسكرية للتأمين والمصارف. وقد تمدّد نشاط المؤسّسة الاقتصادية العسكرية في عهد الانقاذ 
ليشمل شركات انتاجية وخدمية منها شركة الرّاعي للإنتاج الزراعي والحيواني» شركة شيكان 
للتأمين وإعادة التأمين, شركة الأمن الغذائی. شركة كرري للطباعة والنشرء شركة عزة للنقل, 
بنك أمدرمان الوطني. عادل النيل - مقال - صحيفة السّياسة الكويتية -۰۱۳/۲/۲۱م. 

الذي يلاحظ في التجربة السّودانية لدخول الجيش في المعترك الاقتصادي هو أن المؤسّسة 
الاكتضناضة: السكرية الى انش فا ام هايوه لم تبتر شاط اققات حه شاصا يها 
نهو د ذاقية سن الو سس العبتكرنة: فقن سنت شاط قاشا بالفعل و قامت على أكتاف موس تاه 
القطاع العام التجارية. واستفادت من البنية التحتية والنظم التي ورثتها تلك المؤسّسات من 
الشركات الأجنبية المؤممة. فبحسب منصور خالد (أنشأ النميري مؤسّسة آسماها المؤسّسة 
الاقتصادية العسكرية؛ عين في إدارتها العسكريين وأسلم زمامها لواحد من أصدقائه (الزبير 
رجب) والذي کان موطفا aR‏ و وا انشاء e‏ هو 
ده اهتمام المؤسّسة ال الاقتصادية السکریة" في الجوانب ا بمون الجیش 
اتحهت كليتها تنكو الشكوة الاقخضيانية کته :تور عاد اود خی اف الظلم : قصّة 


الفساد والاستبداد) - صفحة ۳۵۱. وقد أتبع النميري إنشاء هذه المؤسّسة بأمر لوزیر التجارة. 
وهو الوزیر السئول بحکم قانون المؤسّسات العامة لسنة ١۱۹۷م‏ من مؤسّسات القطاع التجاري, 
بنقل شرکتین من آکبر شرکات القطاع العام التجاري. من حيث النشاط والأصول والتجربة 
في السوق السوداني والعلاقات التجارية الخارجية. وضمّهما للمؤسّسة الوليدة وهما: شركة 
الخرطوم (التّي واصلت النشاط الاقتصادي لشركة متشل كوتس الإنجليزية المؤممة) وشركة 
كردفان (التّي تولت ممارسة نشاطات شركة سودان مركنتايل الإنجليزية المؤممة) ey‏ 
الشركتين هما من أنجح الشركات التّجارية لوي فان قرار تما للم الاق اة 
العسكرية الوليدة. ووضعهما تحت إمرة الجیش, و عسكرة” فريق الادارة (تم منح الزبير 
رجب رتبة عسكرية عليا) كان ضربة قاضية للقطاع التجاريء ويعتبر برأينا أحد أبرز عمليات 
تشليع المؤسّسات العامّة التي أشرنا لها فيما سبق كواحدة من الظواهر المدمّرة التّي ميّزت 
مناه تحر التاميع والضانرة 

كناف الكل هذا هه قدنف نون راغا الأ سس اتب التي يتعين أخذها 
بالاعتبار في مثل هذه الحالات. فمن غير المعلوم إن كانت قد جرت إعادة تقييم لأصول الشركتين, 
وم ع الأسس التي اتبعت في التنظيم الإداري» وف معالجة أوضاع الوظفين السابقين وتعيين 
العسكريين في مراكز المسئولية متابعة نشاطات الشرکتین بعد عملية الضم. لم تتو قف الأمن عند 
شركتي القطاع التجاري االذكورة نوانقد تم أیضا ضم شركة كوبتريد اللمؤسّسة الاقتصادية 
العسكرية. ومعروف أنَّ کوبترید بدأت نشاطها أصلا كمؤسّسة تعاونية نم تم تحویلها لشركة. 

مهما يكن من شيء فقد انطلقت المؤسسة الاقتصادية العسكرية الوليدة بعد ذلك لجالات تجارية 
متنوعة وواسعة نافست بها شرکات ومؤسّسات القطاعین العام والخاص في مجال الاستیراد 
ر الاجر و غا آلا ر أنشاث آلو س مكاي عار ااا تحت متا عبات 
واسعة للتعامل التجاري مع مختلف الشرکات والأفراد. ويخبرنا الدکتور منصور خالد» بحسب 
ما آورد في كتابه الشار إليه فيما تقدم» أن المؤسّسة الاقتصادية العسكرية حلقة واحدة من 
سلسلة فساد واسع› وأنها قد تعرضت لهجوم عنيف من مجموعة باريس الاستشارية بل من 
الادارة الأمريكية. بسبب تعاملاتها التجارية التي تجاوزت بها حدود النشاطات التعارف علیها 
لثل هذه المؤسسات العسكرية. 
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مؤسّسات القطاع العام - الداء العضال : 

واجهت المؤسّسات العامة في قطاعات الاقتصاد السشوداني الانتاجي والخدمي الکثیر من الشاکل 
فیما یتصل بأداثها وتمویلها واستتماراتها ونظمها الادارية والسیاسات الى توجه نشاطاتها, 
في مختلف العهود التّي سبقت نظام مایو. ولكن من المؤكد أن قرارات النَأمیم والصادرة والتّي 
تشأت على إثرها العدید من المؤسّسات العامّةء التي تعمل في مجالات كثيرة متباينة وتمارس 
بات مكدر هو سا كافك تاش وتان هن فا قا قمعت هن طساو و اف زرا 
وأصبحت المؤسّسات العامّة عبئا ثقيلا على الدّولة. ومع ارتفاع تکالیف التّشغيل» وتدني 
الإيرادات وتزايد خسائر المؤسّسات العامّة. أدركت الحكومة الحاجة الماسة لاعادة النظر في 
أدائها لتتمكن من اتّخاذ الإجراءات المناسبة لتخليص الدولة من أعباثها المتزايدة. ولتحقيق هذا 
الهو قو كما تمك الإشارة في مقدّمة هذا الكتاب» عهدت الحكومة ممثلة بوزارة المالية والاقتصاد 
الوطني في العام ۱۹۷۷م لفريق من المستشارين والأكاديميين السّودانيين للقيام بدراسة شاملة 
تفه ل ا اا في القطاعات المختلفة. وتم التعاون مع خبراء من البنك الدولي 
لإنجاز تلك الدراسة النّي اشتملت على تقارير مفصّلة للقطاعات, التّجاري » والصّناعي والزراعي 
والنقل والسياحي اضافه للفكة التنوعة من منشآت الأعمال. وانيثقت عن الفريق لجان فرعية 
كلفت بدراسة القطاعات المخظفة وتقدمت متقاردرها: وتم إعداد وتسلیم التقرير التهائي لحکومة 
السّودان في فبراير ۱۹۷۸. وقد أشار التقرير إلى كثير من القضايا التي أوضحناها أعلاه 
وکانت في غالبها من تلك التي آفرزتها قآ رات التامية والمضادنة فيما بل بالبيفة ال اد 
والاقتصادية الحيطة بالمؤسّسات العامة وبالجانب التشريعي والقانوني» والناحية التنظيمية 
والادارية. وضعف الأداء المالي والتشفيلي. وأوصت الدّراسة باتخاذ التدابير لمعالجة أوضاع 
الا شات العامة ومتها الوهمة والضانرة لتخلیص الدو له من أعباكها ات ایند 

(Public Corporations In Sudan - February 1978). 

وا کم تفت تلك الدّراسة المتعمقة المتكاملة والتّي تضمّنت الكثير من التوصيات والقترحات 
العملية. نظام مایو لاتخاذ خطوات جادة لعالجة آوضاع المؤسّسات العامّة. ولهذا ورثت 
الحکومات التي أعقبته تركة مثقلة تمثلت في الأعباء التزايدة لاستمرار المؤسّسات الخاسرة تحت 
مظلة القطاع العام. ویلاحظ أن الحکومات الدیمقراطية النّي تلت نظام مایو بعد الانتفاضة في 
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آبریل ١۱۹۸م‏ وحتی يونيو ۱۹۸۹م. آولت أمر المؤسّسات العامة الخاسرة والتي طالها الفساد 
عنایتها. ففي خطاب موازنة الدولة للعام ۱۹۸۸ / ۱۹۸۹م الذي قدّمه وزير المالية الذکتور عمر 
نور الداثم» قال إن الحکومة ستقوم بتصفية كافة المؤسّسات والشرکات التابعة للهيكة العسكرية 
الا قتصادیه (سابقا) والتي يبدو أن قرار حلها كان قد صدر من قبل. فقد أشير في خطاب الوازنة 
العام ۱۹۸۷ / ۱۹۸۸م إلى الفساد وأوجه القصور التّي كانت سائدة في الا سات العامة وما 
المؤسّسة الاقتصادية العسكرية. لكن الحكومات الديمقراطية؛ التي 556 في الفترة القصيرة 
هن الحكه الديمقراطي ٩۱۹۸م‏ -۱۹۸۹م. 1 تفلح هي الأخرى في معالجات متكافلة وفعالة 
اوشاع الزات اة لاسما الوم واا 
وحين تسلم نظام الانقاذ السّلطة في العام ۱۹۸۹ مء وأفصح عن تو جهاته ومعالجاته الاقتصادية, 
وانتهج سياسة التحرير الاقتصادی ی والخصخصة ( 51112/31123101 (Liberalization and‏ 
وبدء في تنفيذهاء كان القصد منها الاصلاح الاقتصادي وق مقدّمته التصدي لقضية مؤسّسات 
القطاع العام. وكان هذا في الحتيفة تدان منص حلش متتو م فصول التجارب التي من بها 
الاقتصاد السّوداني منذ الاستقلال في العام 1555م. فبمثل العجلة والجرأة السّياسية التّي أقدم 
بها نظام مايو إثر الانقلاب العسكري في ۵ مایو 1539م على اتخاذ قراراته المزلزلة بالتأميم 
والصادرة, أقدم نظام الانقاذ إثر الانقلاب العسكري في ۰ يونيو 1544م على اتّخاذ قرارات 
التحرير الاقتصادي O,‏ ای تجربة في الاصلاح الاقتصادي كانت 
لها الكثير من الآثار السّالبة على الاقتصاد السّوداني. وتجربة نظام الانقاذ بسياساتها و آسالیبها, 
ماش ترت إلا ته وا لضام :ف هوه اه ماني آرت وها زا لك تكن حدلا واشها من تو 
الاختصاص والاهتمام» وتحتاج إلى کثیر من التقصي والبحث والدراسة» وتلك قصة اس 
ور بضا من الخاشت أن نختم هذه الملاحظات حول حصاد تجربه التأميم الا التي 
زلزلت الاقتصاد السوداني, بما کتبه الصحفي الأستاذ عثمان ميرغني رئيس تحریر صحيفة 
التیار, الذي اعتبر تلك القرارات واحدة من «المخازي»» وقد عدّد عشرة منهاء فقال (قرارات 
الصبافنة:والتافيم كانت «خانسنة المقازى اس وتان الشر»:. .لين ف رلرالها اافستاره: 
ودمارها الباشر فحسب.. بل :فق تموذح التفکیر التوری (الراهق) الصبياني عندما یصبح هو 
الحاكم يأمره بلا أدنى رادع. فقن تدر حك فا نات کبار الصحفیین في الصحف تمتدح قرارات 


«الرّئيس القائد».. وتبارت النخبة الستنيرة في تشیید أبراج الأوسمة لفکر وذکاء ووطنية حکومة 

ال وخ یی ات الحم فسات ع عة ال و غاب كناما لوال ف 

والرآي الآخر الذي يجب أن يكبح جماح العربة النطلقة نحو الهاوية. من یومها.. واقتصادنا 

العلیل يزداد علة.. حَتَى صرنا ونحن على ضفاف عشرة آنهر تعبر السّودان. جوعی وعطشی 

تون العا اغ ا کاشته ااي لواف الي قرا راك الصا واا 

عثمان ميرغني: من ضيع السّودان؟ عشر مخازي سودانية - صحيفة التیار - الحلقة (1). 
وربما يصدق في هذا المقام أيضا قول القائل: 
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الخانمه 


تلك كانت قصّة التأميم والصادرة التي بدأت فصولها بقرا رات عاصفة بعد آشهر قلائل من 
انقلاب ۲۵ مايى 1574م, وتتابعت حلقاتها في النكوي الأول الكزوة مانو و اسك وی ذلك 
بقليل. نعتناها بالقرارات «المزلزلة» لأنّها كانت ثمرة للدّعاوی العريضة عن الطهارة التورية 
وللاندفاع التوري الطائش الى آعشی البصائر. وتمت ق ظروف مشحونة بالقلق والتّوتر, 
مات ها أدلة كراهن مق اناد وال فرب ال انی نت اداو رال 
الأعمال والشر كاف والصارف وغیرها من منشآت الأعمال. جاءت تلك القرا رات مباغتة واتخذت 
على عجل مريب وهزت الاقتصاد السّوداني هرا عنيفا. وأحدثت تغییرا کبیرا في بنيته الهيكلية 
ومكوناته القطاعية. وأضرّت بعلاقاته بالأسواق المحلية والخارجية, وأربكت تعاملاته التّجارية 
نوی کت ارك ذلك ری اس اه اش یه 

ولئن كان مقصد نظام مايوء ان أحسنا الظن به, هو الاصلاح الاقتصادی فقد أخطأ ذلك الهدف 
بدرجة کبيرة. وتجاوز مرامي الاصلاح بتلك القرارات التعجلة الملتبسة. والدلیل على ذلك أن 
نظام مایو آدرك فداحة ما آقدم عليه وبدأ التّراجع عن تلك القرارات في الفترة التي أعقبت انقلاب 
4 يوليو ۱۹۷۱م مباشرة وفي رأينا وممّا عايشناه في ضوء التّجربة العملية. ولخصناه في الفصل 
مها الكقانم هن حصنان وه ال توا تفای أنّ الاقتصاد السّوداني ريّما كان 
سیزداد عافية لو أن نظام مایو تمهّل في تطبیق نهجه الا شتراکي. فأهتم بالتّنمية في القطاعات 
الاقتصادية الاستراتيجية كالزّراعة والصّناعة والانتاج الحيواني والتعدين .. إلخ. والتّي كان 
يجدر أن تكون في رأس أولويات الدولة. وسعی لتطوير البنى التحتية وتوفير الطاقة والخدمات 
ا العا وكين ذلك من یات اا رفك الاب و اسه الیو یو رات کات والمضارف 
الأجنبية وحفزها لتسخير إمكاناتها وخبراتها وعلاقاتها الدّولية لهذا الجهد التنموي» وفق 
سياسات اقتصادية متكاملة وتشريعات قانونية ملائمة وضوابط وترتيبات إدارية تضمن 
تشجيع ومشاركة القطاعين العام والخاص السّوداني. 

مهما يكن من شيء فقد مرّت تجربة نظام ۲۰ مايو في التأمیم والصادرة وفيها الكثير من العبر 
ال رو ولم يكن الذي أوردناه في هذا الكتاب عن تلك التّجربة. وقد بذلنا فيه ما وسعنا الجهد. 
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او لادا واوا و تدس اساسا تاد اق ال و ا على كل اا 
ویلغنا بما آوردناه عنها الکمال» فما زال في الأضابير الکثیر المثير الخطر! ویبقی الأمل من بعد 
هذا أنْ یتوفر ذوو الاهتمام والاختصاص من الباحثین على الموضوع وأنْ یستکملوا دراسته 


وبحنه وبا التوفيق. 


ردغو اتا أن الحمد مرت لها لت 


المصا در 


الصادر 
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خَاداموسى:ذفغ الث = الطريق إلى أحمد الأسن ضاحت قرازات التامن >تسوداتائل 1۵/۶/۱۸ 

امه فحفه الائ > التاميع وا ضار رى على اليظل :سو دال ت 13/7 


۰ أحمد محمد الأسد - متاريس لحماية القطاع العام - ثلاثة مقالات نشرت بصحيف الأيّام - 


0۵ وج 


. عمر محمد عثمان- الرَأسمالية الوطنية أم القطاع الخاص؟ معنى القطاع الخاص- الأَيّام العدد 11۱۲- 


01م 


. عمر محمد عثمان- الرٌأسمالية الوطنية أم القطاع الخاص؟ معني الرٌأسمالية - الأيام العدد 111- 


۵ 


. محمد التجاني - تأمیم التجارة الخارجية - ما هو الطریق الصحیح لتسویق حاصلاتنا الزّراعية؟ - الأيّام 


العدد ۲۰۳۳ -- ۱ مج 


. آحمد إبراهيم آبوسن- وظيفة الرقیب الاداری - الرَّأي العام العدد ۸۷۳۱ - ۱۹۷۰/۶/۵م. 


. عثمان ميرغني - تحقيقء من ضيع السّودان - عشر مخازي سودانیة: قرارات التأميم والصادرة (الحلقة 


1) صحفة التّیار العدد ۲ ۷ ( بتاریخ ۲ ام 


. حول التجربة الناصرية في التأميم - مجلة الوعی العربی - ۲۰۱۳/۵/1م. 
. عادل النیل - مقال - صحيفة السَياسة الكويتية -۰۱۳/۲/۲۱ام. 


۱ رن‎ CE 
3 »م 3 4 یط 7 سا شور‎ 38 he ی ی‎ 


القوانين: 


قانون الاستيلاء لسنه ١٠9١م‏ (قانون رقم ۲۰ لسنة ١97ام).‏ 

قانون الجهاز المركزي للرقابة العام لسنة ۱۹۷۰م (قانون رقم ۲۱ لسنة ١151م‏ ). 

قانون الجهاز الرکزی للرّقابة العامة (تعديل ) لسنة ۱۹۷۰م. 

قانون الحراسة العامة لسنة ۱۹۷۰ (قانون رقم ۲۱ لسنة ۱۹۷۰) 

قانون الحراسة العامة لسنة ۱۹۷۰م (قانون رقم ۳۱ لسنة ٠157م‏ ألغي بموجبه القانون السّابق رقم ۲۱). 
قانون مؤسّسة الدولة التجارية لسنة ۱۹۷۰م (قانون رقم ۲۷ لسنة ۱۹۷۰م) 

قانون تأميم البنوك لسنة ۱۹۷۰م (قانون رقم 21 لسنة 2۱۹۷۰). 

قانون تأميم الشرکات لسنة ۰ م (قانون رقم ۶۳ لسنه 2۱۹۷۰) 

قانون مؤسّسات القطاع العام لسنة ۱۹۷۱م. 


۰ قانون المؤسّسات العامّة لسنة ١1۹۷م‏ - ۱۹۷1/۷/۲۰ (ألغي بموجبه قانون مؤسّسة الدولة التجارية لسنة 


۰ وقانون مؤسّسات القطاع العام لسنة 2۱۹۷۱) 


۱ اللائحة التأسيسية للمؤسّسة العامة للقطاع التجاري- ۱۹۷۳م. 


الصحف : 


۱. آرشیف صحيفة الأنّام - دار الوثائق القومية - أعداد منتقاة للفترة ۱۹11م - ۱۹۷۳م. 


۲. آرشیف صحيفة الصحافة - دار الوثائق القومية - آعداد منتقاة للفترة ۱۹۷۳-2۱۹11م. 


۲. آرشیف مجلة الاذاعة والتلفزيون والسرح - آعداد منتقاة للعامین ۱۹۷۱-2۱۹۷۰م. 


4. آرشیف صحيةة القوات السلحة - اعداد منتقاة للعامين ۱۹۷۰م - ۱۹۷۱ 


۵ آرشیف صحيفة آخبار الأسبوع - آعداد منتقاة - للعامین 1919م ۱۹۷۰م. 


البیاتات والخطابات الرسمية : 


ا. 


ا 


100 


خطاب وزير الالية السّيد حمزة ميرغني آمام البرلان حول ميزانية العام ۱۹1۷/۱۹۲1م - ینایر ۱۹1۷م. 
خطاب زعیم العارضة السَید محمد أحمد محجوب آمام البرلان حول ميزانية العام ۱۹1۷/۱۹1۲ - 

۳ رم 

البیان الأول لثورة مایو: ألقاه العقید جعفر محمد نميري رئيس مجلس قيادة النوره - ۲۵ مايق ٩۱۹۱م.‏ 
بیان مجلس الوزراء: آلقاه السيد بابكر عوض الله نائب رئيس مجلس قيادة الثورة رئيس الوزراء- ۲۵ مایو 
6اأام. 

خطاب الرقيب العام الرّائد زین العابدين محمد أحمد عبد القادر في حفل السادة رؤساء الوحدات الحكومية 
بمناسبة إجازة قانون الجهاز المركزي للرّقابة العامّة - ۲۵ يناير ۱۹۷۰م. 


بیان الرّقیب العام الرّائد زين العابدین محمد أحمد عبد القادر حول قانون الحراسة العامة - ۱۲ مابو 
۷۰ 

بيان الرئیس جعفر نمیری حول مصادرة مؤسسة عثمان صالح وآولاده ومجموعة شرکات عثمان صالح 
وآولاده - ۱۶ مايق ۱۹۷۰م. 


٠‏ خطاب الرّئيس جعفر نميري في العید الأول لثورة ماي - ۲۵ مایو ۱۹۷۰م. 


بيان الرّقیب العام الرّائد زين العابدین محمد آحمد عبد القادر حول الاستیلاء على بعض الوّسسات - ۱4 
۷ج 


۰ خطاب الرّئيس جعفر نميري في الهرجان التاريخي للقوات السلحة - ۲۲ یولیو ۱۹۷۰م. 
. خطاب الرقیب العام الرّائد زین العابدین محمد أحمد عبد القادر في مهرجان احتفالات الوسسات الوممة 


. خطاب الرئیس نميري في تکریم القطاع الخاص له - ۱۰ آغسطس ۱۹۷۲م. 
. نص الاتفاق مع بنك الكريدي لیونیه لتعویضه في فترة أقل مما يحددها قانون التأميم لسنة ۱۹۷۰م - ۲4/ 


70ممم. 


الميثاق الوطني - الخرطوم - ۱۹۷۲م. 


: الصادر الانجليرية‎ 
English Sources: 


1. Public Corporations in Sudan - Study by Government Task Force assisted 
by World Bank Staff Members and Consultants — February 1978. 


2. The Theory of Nationalization Katzarov, Konstantin, The Hague: Martinus 
Nijhoff 4 


3. Nationalization in Theory and Practice, A. Beacham, The Quarterly 
Journal of Economics, Vol. 64 No. 4 - Nov 1955. 


4. The International Ombudsman Association (IOS) Website: Standards of 
Practice. 


5. Expropriation Laws and Review Processes-www.oecd.org. 


6. The Lessons of Nationalization (Britain) 916۷6 Schifferes - BBC website 
— February 2008. 


7. The Suez Crisis of 1956 - www.historylearningsite.co.uk. May 2015. 


8. Lenin and Nationalization - Sraid Marx - irishmarxism.net - January 
2013. 
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